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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد: 

فن كلّ ما حكمّ الله ورسولّه فيه من أمور الحياة = واجبٌ علينا الإيهانٌ به 
والامتثال له. 

075 ه21 

ف اتهم حَرجَاضِمًا فَصَيْتَ وسلموأ ليما [النساء: 16]. 

وقال: وما کان مون ولا موم إا فی آنه ورسوله* أمرا أن ين طلم ليره من 
امرجم وین يحص آل ریو ققد صل ضلا متا € [الأحزاب: .]٠١‏ 

وإ التحاكم للكتاب والسنة والرجوع إليهما أصلّ عظيم يجب أن يكون 
نصب عين كل متكلم في الشرع» فلا حقَّء ولا راجح إلا ما دل عليه الوحي. 

وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الرجوع والتحاكم عند 
النزاع والاختلاف إن| يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله كلف قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية خلّه: « وإنا يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتابٌ المنزل من 
السماء» والرسولٌ المؤيّد بالأنباء کا قال تعالى: ل آقئونی يكنب من بل هددًآ أو ارو 


[٤ ES 


55 5 َ 2 00 2 2 ر 5 ۶2 5 2 کے خب تير 
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e‏ لَاسفيما أحتَلمواً فيه وَمَا أحْتلف فيو إلا الذي أونوه من 


ع دصر تير 2< ادفو ه < ساس 


د yy‏ امالا الوا دين الح 


بإذنه [البقرة: ۲۱۲]. 
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وقال تعالى: فلن رع في سىء ردو کاو وا 
دك حير اویل [لساء:۹٥]»‏ وقال تعالى: وما حلم فيه من سىء فحکة: 


i 2‏ 
آله ې 
د ل بو و 


قال الحافظ ابن كثير سود 5 في تفسيره عند قوله تعالى : إن ن لزعنم في شیع فردوه 


م 


« قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وهذا 
أمدّ من الله َك بان كل شيء تنازعَ الناسٌ فيه من أصول الدين وفروعه أن يُردَ 
التنازّع في ذلك إلى الكتاب والسنةء كما قال تعالى: (١‏ وَمَا أَحَتَلقُمٌ فيه ون سىء فَحَكْنُهُ 
بک أنه كيم ل فيا حكم به الكتابُ والسنة وشهدا له بالصحة فهو احق 
وماذا بعد انلق إلا الضلذل! وهذاقال تعالی: «إإن كم ومون بالل واوو الآز » أي 
رُدذُوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما في 
شجرٌ يينكم «إإن ك ومو يِل ولي لآ ٍ4؛ فد على أن من لم يتحاكم في حل 
النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك = فليس مؤمتا بالله ولا 
باليوم الآخر. 

وقوله: َلك حَيدُ» آي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع 
إليهما في فصل النزاع خير «وَكَحْسَنٌ تَأوِيَا 4 أي: وأحسَنُ عاقبة ومآلاء كا قاله 
السدي وغير واحد» وقال مجاهد: وأحسّنٌ جزاءً؛ وهو قريب ». 


(۱) مجموع الفتاوى (459/17). 


ENE 

ای و یرتک اننظ سس ل 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي #له: « والحاصل أن نصوص الكتاب 
والسنة التي لا تحصى واردةً بإلزام جميع المكلّفِين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله 
كله وليس في شيءٍ منها التخصيصٌ بمن حصّلَ شروط الاجتهاد المذكورة» 
Ss‏ 

قال الله تعالى: # اتبعوا ااال ل للم ن ado yy‏ يلاما 
َذّكَرُونَ 4 [الأعراف: .]٤‏ 

e‏ لال له؛ لا آراء الرجال. 

وقال تعا: ل ودا قي هم تَمَالَوَا إل ما أتَرَّلَ أله وإ أَلرَسُولٍ ريت الْمَْفِقِينَ 
Ae‏ ودا [النساء: ا[ 

فدلّت هذه الآية الكريمة أن من دُعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصّدَّ عن 
ذلك أنه من جلة الان لن الع ال ا 


كمه موهه . و 011 2 م 2 2 
وقال تعالى: قان تع في ت شىء فردوة إا لَه والرسول إن ك ومنو يالل واليوو 


الخ 4. 

والردٌ إلى الله والرسول هو الردٌ إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول بعد وفاته كه 
هو الردٌ إلى ستته. 

وتعليقه الإيهان في قوله: «إن كم ومنو يله 4 على رد التنازع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يُفهم منه أن من يردٌ التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله. 

ثم قال: وقال تعال: (والفؤيكث بنش ياء بن اشرت يمون وَيَتْهود 

عن الْمنكر ور ويقبمُوت الصَّلَرة ويؤثوت لر كوه وتطيغوت الله ورسوله. ليك مهم 


أله [التوبة: .]۷١‏ 


ااا ی ابا اسنا EEN FT‏ الل لص ڪڪ ۸ 


ولا شك عند أحدٍ من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه 
الآيات ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل بكتاب الله وسنة 
رسو لهكلة )”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : « قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: 


MD ىو‎ 


نظرت في الملصحف فوجدت طاعة الرسول يي في ثلاثة وثلاثين موضعًا » 

وقال الآجري: « فرص على الخلق طاعته ي في ني وثلاثين موضعًا من 
کتابه وبق 29 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد ذكرٌ الله طاعة الرسول 5 وأتباعة في 
نحو من أربعين موضعًا من القرآن كقوله تعالى: من يْطِع رسو مد اع أله 4" 

وقال أيضًا: « وقد أمر الله بطاعة رسول الهلا في أكثر من ثلاثين موضحًا 
و 

ولس لك آن يفلد غاخا م أر غر وقد بان الل ف خلا قر له 
ورآيه» وقد نقل الإمام ابن القيم جنه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي جل 
أنه قال: « أجمعٌ الناس على أنَّ من استبانت له سُبَّةٌ عن رسول الها لم يكن له أن 
يدَعَها لقول أحد من الناس 0 


.)3٠ 5-٠٠ أضواء البيان (/ا/‎ )١( 
.)٥۹/۱( الصارم المسلول‎ )۲( 

.)5١١/1( الشريعة‎ )۳( 

(5) مجموع الفتاوى .)5/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)1١7/19(‏ 
(5) إعلام الموقعين .)۲٠١/۲(‏ 


ا یری ورو کک | 


وما حكمّ الله ورسوله فيهما ما يتعلّق بأحكام الإمامة العظمى والولاية 
والسلطان» فلا يصح لمن أراد نجاة الدنيا والآخرة أن يخالف حكمٌ الله ورسوله 
ية في هذا الباب إلى حكم غيره من الآراء البشرية الناقصة» أو الاستحسانات 
المتوهمة. 

قال الإمام ابن القيم: « والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس؛ والمعصومٌ 
من عصّمة الله منها: 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشّبه الباطلة التي يسمّيها 
أربابها قواطع عقلية» وهي في الحقيقة خيالات جهليةء ومحالات ذهنية. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره؛ وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع: 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم» المتضمّنة تحليل ما حرم الله 4ل 
وتحريمَ ما أباحه. وإسقاطً ما أوجّبه. وإيجاتٍ ما أسقطه» وإبطال ما صحّحهء 


وتصحيعٌ ما أبطَلّه» واعتبارٌ ما ألغاةُ» وإلغاءَ ما اعتبرَة» وتقييدَ ما أطلقَهُ وإطلاقٌ 
ما قيّده. 
وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلفٌ قاطبة على ذمّهاء والتحذير منهاء 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض» وحذَّروا منهم» ونقّروا عنهم ثم قال: 
النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التي لأر باب الولايات 
التي قدّموها على حكم الله ورسولهء وحگموا بها بين عباده» وعطَّلوا لها وبها 
شرعه وعَدلّهُ وحدوده. 
فقال الأولون: « إذا تعارضّ العقل والنقل أا يُّقدّم؟: قدّمنا العقل ». 
وقال الآخووة: اطا قارف الآ القاس قدا القاس 


ا درد انس سک إن 


وقال أمكهاب الارن الكت وار جد و إذا خا الوق والرجد 
والكشف وظاهرٌ الشرع» قدَّمنا الذوق والوجد والكشف ». 

وقال أصحاب السياسة: ‏ إذا تعارضت السياسة والشرع» قدّمنا السياسة ». 

فجعلت كل طائفة قُبالةَ دين الله وشرعه طاغوثًا يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: « لكم النقل ولنا العقل » والآكرون يقولون: « أنتم 
أصحابٌ آثار وأخبار» ونحنْ أصحابٌ أقيسة وآراء وأفكار »» وأولئك يقولون: 
« أنتم أربابُ الظاهر» ونحن أهلٌ الحقائق »» والآترون يقولون: « لكم الشرعٌ 
و 

فيا ها من بليِّ عمَّثْ فأعمت» وررَيةٍ رمث فأصمّتء وفتنةٍ دعَتِ القلوبَ 
فأجامها كل قلب شرت وأهوية كفت فت مها الآذان وريت مها 
العيوق» شان 4ا و عام ا اللي ذي الجلال 
والإكراف» واس كل قوم إلى ظَلم وظلاتِ آرائھ وحکموا على الله وبين 
عباده بمقالاتهم الفاسدة وأعواتهم: وصار 6 الوحي عُرضةً لكل تحريفٍ 
وتأويل» والدينٌ وقمًا على كلّ إفساد وتبديل »“ 

وقد ظهر مصداق ما أخبر به الإمام ابن القيم» فكم رأينا من يعارض شرع 
الله ودیته بمثل ما ذكر. 

ومن الأمثلة على ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه؛ ألا وهو مسألة الإمامة 
والولاية» فقد وقع فيها من الخلط والتلبيس ما الله به عليم» فقد وقع من الناس 
في هذا تحريف وتبديل بدوافع شتى» وامتطوا في ذلك من الأسماء البراقة ليروج 


)١(‏ مدارج السالكين (؟58/5). 


ا درد انس حت إن 


على الناس ا ومن الأساء التي تزيّنوا بها اسم الحرية والحقوق وهكذا. 

وقد نسوا أو تناسوا أن شرع الله ضبط الحقوق والحريات بميزان عدلٍ 
وحكم قسط؛ قال تعالى :< اه الى أَرَلَ الكتب بالق الان وما يُدّرِبِكَ لعل 
َلسَاعَةَ قَرِيبٌ 4 [الشورى: ۱۷]. 

وقال: للد أَرْسَلَنَا راتا اعت وأنزلنا مه الک والمداتتت ت قوم 
الاس ِألْقِسَط > [الحديد: »]۲١‏ 0 5 أو حرية ة تعارض الشريعة المحمدية فهي 
عبودية» إِمَّا للهوى» أو للنفس. أو للحزبء أو غيرها. 

ألا يعلم أولئك أننا عباد لله والعبدٌ لا يخرج عما يريد سيِّدّه ومولاه سبحانه» 
ومن فعل ذلك وخرج عما يريده الله فقد خالف ال حرية الحقّة والحقوق المنضبطة. 

لذا كل ما جاء به الشرع في باب الإمامة والولاية» فهو عدلٌ وعين الحكمة» 
و خا الفا وغ 

ويجب لمن درس أبواب الإمامة والولاية أن يدرسها بالنظر إلى أدلة الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح» وتييز الأقوال السلفية من الأقوال الدخيلة البدعية. 

وقد وقع بعض المتأخرين في أقوال محدّثة في باب الإمامة والولاية» كا وقع 
ذلك من بعض المتأخرين في باب أساء الله وصفاته؛ لذا يجب أن يتحاكم 
الجميع إلى الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف هذه الأمة. 

فكم نحن في حاجة أن نتذكر ونذكّر بأهمية الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح» وأ الحجَّة في باب الإمامة» كما كتا نحاح غيرنا من أهل البدع 
هذه الأصول الثلاثة في إثبات أساء الله وصفاته» ونتناقل ما ذكره العلماء في 
ذلك» كقول ابن قدامة في مقدمة اللمعة: « وقد امنا بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء 


ا درد انس سکس إن 


بمنارهم, و الات عرد ابام لاف 

فقال النبي 45: « فعليكم بستني وسنّة الخلفاء الراشدينَ المهديين من بعدي» 
عَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثاتِ الأمور, فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة ). 

قال عبد الله بن مسعود شه : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)"" 

وقاله عمر بين غبة العزيق و 9 ا وا جف وقب ار 
فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناف كمواء وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل 
لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: حدتٌ بِعدَهُم» فا أحدّئه إلا کن خالف هديم 
ورغب عن سُنَنَهم» ولقد وصّفوا منه ما يشفي وتكلّموا منه با يكفيء فا فوقهم 
محسّرء وما دونهم مقصّرء لقد قصّر عنهم قوم فجمّواء وتجاورّهم آخرون فغلّواء 
وإنهم فيم بين ذلك لعلى هدّى مستقيم» ". 


)١77/5( وأحمد‎ »)٤۲( أخرجه أبو داود (5701) والترمذي (۲۹۷7)» وابن ماجه‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية شه » وقال الترمذي: « حسن صحيح »» وصححه أبو نعيم‎ 
والبزار والحاكم وابن عبدالبر والضياء المقدسي والشيخ الألباني» وحسّنه البغوي وابن القيم»‎ 
وجامع بيان العلم وفضله (۸/۲٤۳)ء وشرح السنة‎ »)755//١( انظر جامع العلوم والحكم‎ 
واتباع السنن واجتناب البدع (ص*٠)»ء وإرواء‎ »2١5//5( وإعلام الموقعين‎ »))417/1( 
.)٠١١/۸( الغليل‎ 

(۲) أخرجه الدارمي »)۲١١(‏ والطبراني في الكبير »)١545/9(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
السنة (۷۹)» وإسناده صحيح. 

() أخرجه أبوداود .)571١7(‏ والآجري في الشريعة (470/57). 


نارم ل یدرد انحط إن 


وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي له : « عليك بآثار مَن سلف وإِنْ رفضَكٌ 
عو جين 3 

الا واا ا ا ال لهرت ك رولك الل اه اص قله 
من كلام ابن قدامة )' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإنا المتبع في إثبات أحكام الله كتابٌ الله 
وسنة رسوله ية وسبيل السابقين أو الأولينء لا يجوز إثبات حكم شرعيٌ بدون 
لا لفرت ال او اا ال 

وقال في أوائل الفتوى الحموية مبيتا همية علم السلف ووجوب الرجوع 
إليه خلافًا لأقرال المتكلمين: 

لوا ير م ب 
في هذا الباب بالحق 3 e‏ إما عدم العلم ا 5 اعتقاد 

أبن 

نقيض الح وقول خلاف الصدق» وكلاهما متنع » 

os‏ ري 
للغاية؛ نحتاج أن نذكر به أهل السنة اليوم كثيرًا؛ لأنه بدأ كثير منهم يضعفٌ عن 
الإمامة والولاية التي قل أن يؤلّف كتابٌ عقّدي إلا ويذكر منهج السلف في باب 


.)550/١( الآجري في الشريعة‎ )١( 
00 لمعة الاعتقاد (ص:‎ )۲( 
.(۲ ٠۷/۲( اقتضاء الصرا ط المستقيم‎ (۳) 


(5) ص: ۳. 


ا درد انس سک إن 


الإمامة» ومن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال. 

نذا الحذووا = غاد الله = عالقة ميل السا إل شواد كفن الك فق 
أبواب الدين ومنها هذا الباب العظيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرّد 
ذلك أن مجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال 

sS‏ من أصول المتأخرين محدّث مبتدعٌ في الإسلام 

Cw‏ بإجماع السلف على خلافه. والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ 
قطعًاء كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة من قد اشتهرت هم أقوالّ 
خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجاع الصحابة “٠‏ 

وإن مما يجب إدراكه والإحاطة به أن الإخلالٌ بأصل الإمامة سببٌ لفساد 
النانيا والديق: 

قال ابن عبدالبر: « لأن في منازعته والخروج عليه استبدالٌ الأمن بالخوف؛ 
ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء» وشن الغارات والفساد في الأرض» وذلك 
أعظمٌ من الصَّبر على جوره وفسقه» والأصولٌ تشهد والعقلٌ والدينٌ أن أعظمَ 
المكرومّين أولاهما بالترك """ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أخهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالحم بالسيفء وإن كان فيهم ظُّلمء کا دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كَل لأن الفساد في القتال 


.)751/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۷۹/۲۳( التمهيد‎ )۲( 


EWAN: 
والفتنة أعظمُ من الفساد الحاصل بظّلمهم بدون قتال ولا فتنة؛ فَيُدْقَعُ أعظَمُ‎ 
الفسادين بالتزام أدناماء ولعلّه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان»‎ 
إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته» والله تعالى‎ 
. » لم يأمر بقتال کل ظالم وكلٌ باغ كيفم| کان» ولا أمرٌ بقتال الباغين ابتداءً‎ 

وقال الإمام ابن القيمة د ناذا کان إنكار اکر پار ماهر اگ مه وأبقض 
إلى الله ورسوله = فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقّتٌ أهله» وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنةٍ إلى آخر 
الدهر» وقد استأذن الصحابة رسولً الله ية في قتال الأمراء الذين يؤشرون الصلاة 
عن وقتهاء وقالوا: أفلا تُقاتلهم؟ فقال: « لاء ما أقاموا الصّلاة ‏ » وقال: « من 
رآی من آميروما يكرمّه: فلیصیر » > « ولا پتزعر یدامن طاعتة ع" . 

ومن تأْمّلَ ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر منه؛ فقد 


.)۳۹۱/۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(7) هذا عبارة عن حديثين: أخرج مسلم (/14) عن أبي ذر قال: قال رسول الله ية وضرب 
فخذي: « كيف أنتّ إذا بقيتَ في قوم يؤخُرون الصلاة عن وقتها؟ » قال: قال: ما تأمر؟ قال: 
« صل الصلاة لوقتها.. »» وأخرج مسلم )۱۸١١(‏ عن عوف بن مالك» عن رسول الله 4ة 
قال: « خيارٌ أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلُون عليكم وتصلُون عليهم؛ وشِرارٌ 
أئمتكم الذين تبغضونهم ویبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم » قيل: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: « لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ». 

(۳) أخرجه البخاري )۷۰٥۳(‏ ومسلم »)۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس انت . 

(5) أخرجه مسلم )۱۸٥١(‏ من حديث عوف بن مالك انه . 


ا سه ننس حك إن 


كان رسول اللْهكَكةٍ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله 
مكة وصارت دار إسلام عزمَ على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم» ومنعه 
من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال 
قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهِدٍ بكفرء وهذا لم يأذن 
في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظمٌ منه كا وجد 


00 
سواء ( 


إن فاولاكره ای كيد الى واب کی راد ¿ القيم وغيرهم من أهل العلم من 
الفساد المترتّب على عدم الالتزام بمنهج السلف في أصل الإمامة = نراه بأعيينا 
البوم فنا جس بالرييع العري الذي أرحقت فيه اش غقرات االات من 
المسلمين» بل وتجاوزت مائة آلف نفس في دولة مسلمة واحدة» فكيف إذا جمع 
ضحاياها بضحايا الدول الأخرى. 

كل هذا عدا الأعرا ذ ض المنتهكة والأموال المتلّفة» ومع وضوح هذه المفاسد 
وضوح الشمس في رابعة النهارء إلا أن دعاة الفتنة يزدادون عبايةٌ ونفسًا في هذه 
ا واليابس بتأصيلاتٍ بدعية عن مذهب السلف أجنبية» 
ااا كنا تغل د ة آهل البدع في أصل الإمامة. 

ا عرمت = م برلا سحا - غل ذكز تاضيلات الملفه نى 
أصل الإمامة والولاية» وتنقية ذلك من أصولٍ بدعية دخيلة سواءٌ كانت بدعًا 


خارجية - أو غيرها - قدر استطاعتى. 


(۱) إعلام الموقعين (/17). 


ا درد نس حت إن 


a 
هذا الأصلء ثم أعقبت ذلك بردودٍ على كتابين عصريين معتمدّين في تأصيل‎ 
الأصول البدعية في أصل الإمامة والولاية.‎ 

١‏ - الكتاب الأول: ١‏ الإمامة العظمى » للدكتور عبد اللّه الدميجي. 

؟- والكتاب الثاني: « الحرية والطوفان » للدكتور حاكم العبيسان. 

ورددت على مقالين متضمّنين لأصولٍ بدعية في مسألة الإمامة للدكتور عبد 
العزيز آل عبد اللطيف» فصار الكتاب على النحو التالي: 

الفصل الأول: ذكرت فيه تسعة تأصيلات في الإمامة والولاية. 

الفصل الثاني: ذكرت فيه أكثر من ستين شبهة في أصل الإمامة» بيت 
رَيفها بحمد اللّه تعالى. 

الفصل الثالث: استدراكات على كتاب « الإمامة العظمى » لعبد الله الدميجي» 
وقد بلغ عدد الاستدراكات عشرين استدراكًا. 

الفصل الرابع: استدراكات على مقالين في الإمامة لعبد العزيز آل عبد اللطيف› 
وقد بلغ عددها أربعة عشر استدراكًا. 

الفصل الخامس: استدراكات على كتاب « الحرية والطوفان » لحاكم العبيسان. 

الفصل السادس: إشارات لكتاب « أسئلة الثورة » لسلمان العودة" 
)١(‏ وليعلم القارئ أنَّ كثيًا من الحركيين المخالفين في هذا الأصل دافِعُهم الحزبية» والهوى» 
ولكي تدرك ذلك تأمل في مواقفهم من الثورات عند ظهورهاء فقد كانوا ينفخون فيها 
ويشجعون عليهاء متجاهلين أحاديث السمع والطاعة» فلا تولى حكم مصر الإخواني « محمد 
ل ا اا 
رجعوا للنفخ في الثورات» وتبييج الناس على حكامهم!. 


ا درد نس سس إن 


وقد كنت بدأت بالرد على كتاب « أسئلة الثورة »» وكتبت أكثر من عشرين 
استدراكاء لكن منعني من الإكمال أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أنه معتمد كثيرًا على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم عبيسان» 
فالرّد على صله كاف في الردٌ عليه. 

الأمر الثاني: أنه قد كفاني الردَّ عليه الشيخ الفاضل الدكتور « فهد بن سليمان 
الفهيد » عميد كلية أصول الدين سابقا في كتابه « الجناية على الإسلام في أسئلة 
الثورة »» وأيضًا: ما كتبه الشيخ علي أبا بطين في كتابه « كشف أبرز شبه كتاب 
أسغلة الور ةا وافعاز كتات الد كور فين اله هته لاان العردة فى 1 
خطأ وقف عليه» وقدَّم للكتابين فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه اللّه. 

الأمر القالث: أ بعد أن كت أ كر من عشرية ابعدراكاعل كاب اة 
الثورة » نظرت في كتاب « الجناية على الإسلام في أسئلة الثورة »» فوجدت ما 
كتبتهُ موافقا ومتفقًا مع ما كتبه الشيخ فهد» فرأيث أنه لا داعي للتكرار, ثم مدت 
الله؛ لأن من علامة صحَّة مذهب أهل السنة اتفاقهم وعدم اختلافهم. 

قال أبو المظفر السمعاني: « وما فل أهل الحديث هم على الحق: 
أنك لو طالعت جميعَ كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم؛ قديوهم وحديثهم» 
مع اختلافٍ بلدائهم وزمانهم وتباعُدٍ ما بينهم في الديار وسكون کل واحدٍ منهم 
قطرًا من الأقطار = وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد 
يجرون فيه على طريقة» لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قوهُم في ذلك واحد» 
وفعلُهم واحدء لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرّقَا في شيء ما وإِنْ قلَّ؛ بل لو جعت 


ا ی درمت نل لح ل 


ار 


جميعٌ ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد» 
قط اناو عا لان ا ا 

وهذا بخلاف أهل البدع فهم في أمر مريج» كل منهم على اعتقاد؛ بل الواحد 
کی ينافك تقس ل اانه :ومن البراهين عل هذا ای للك الاب برع 
تناقض واختلاف المردود عليهم في باب الإمامة. 


وقد أسميت هذا الكتاب' 


ال 
Seb‏ 
۶ ىمل رحد 
انار 
انين 


سيجد القارئ لهذا الكتاب تكرارًا في بعض الردود من جهة إيراد الأدلة 
وغير ذلك» وهذا ليس غريًا؛ لأن طبيعة الكتاب الردٌ على أكثر من واحدء 
وطبيعي أن تكرر الشبهة نفسهاء ما يستدعي تكرار الجواب عليهاء وقد حاولت 
تفادي هذا إما باختصار الجواب تارة عند ذكره مرة أخرىء أو بالإحالة على ما 
سيق ذكرو» لا ج القارى اعات كر واا سد تقل عة وقن 
تكون مطولة والجوابٌ عليها مختصرًا؛ لأنه قد سبق ذكرها. 

وقد استطردت قليلًا في أشياء لا تتعلق بصلب الكتاب عند ذكر الشبهات» 
وعند الرد؛ للحاجة وللأهمية. 


0)الانتصار لأصحاب الحديث (ص: (٥‏ 


الاو ا اناف ان سس ا 


وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب ' مفيدًا للسّني لمعرفة تأصيلات أهل 
ال ن ياف الأمامة جو اليه عل او ر ا عل هذا ا 
اراس اس ا ل المي 
بدعة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه وكفروه» 
ولم يعتقدوا له إمامة ولا ولاية. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية: ‏ وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون 
حي شكيوا لشوسهم بأ التسكون كناب اللهوسط” 

وقال أيضًا: « ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع 
(الخوارج) المارقون"" 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: اما لذن في مُلُويهم دَيْعٌ 
تیعون ما مَعبَهَونَهُ # [آل عمران: ۷]: 

إن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب 
الدنياء حين قسم رسولٌ اللْهكل غنائم حنين» فكأنهم رأوا في عقوهم الفاسدة أنه 
لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه هذه المقالة ». 


)١(‏ ومن الكتب المفيدة المفردة في هذه المسألة كتاب « البيان الواضح لمذهب السلف 
الصالح » وفيه وقفة مع كتاب « ثورة ٠١‏ يناير برؤية شرعية » لممدوح جابره لمؤلفه الشيخ 
محمد بن كمال السيوطي» وكتاب « شبهات حول الخروج والثورات » للشيخ محمود الخولي» 
وقد استفدت من هذين الكتابين. 

(۲) الاستقامة (ص: 17). 

(") مجموع الفتاوى .)۳٤۹/۳(‏ 


PAN 
كام‎ 0 0 eA ANAM حم ل‎ SIN 
ای ی لط اا لح رہ‎ 
وقال الحافظ ابن رجب: ) والاختلاف في مسمّياتها أول اختلاف وقع في‎ 
هذه الآمة وهو خلااف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاءةً الموحدين من‎ 
الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعامّلوهم معاملة الكفار» واستحلوا‎ 
١ 5 1 
' 1 بذلك دماء المسلمين وامواهم‎ 
أسأل الله الرحمن الرحيم أن يتقبل هذا الكتاب» ويجعله سببًا لرضاه ولنشر‎ 
دينه الحق» وسببًا لرجوع المسلمين في أصل الإمامة لما عليه السلف الصالح. إنه‎ 


كتبه 


OES 
ایرد ارکب رب‎ 


12776506610 


.)١١5/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


١ وه‎ 7 0 
E EEA 


الفصل الأول 
عند أهل السنة 


اوی ا درمت ان سے ا 


التأصيل الأول 


قرّر آهل السنة أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا إمامًا وسلطاناء واستدلوا 
لتقرير هذا الأصل بأدلة» أكتفي منها بذكر دليلين: 

الدليل الأول: الإجماع: 

فقد أجمع العلماء على وجوب تنصيب سلطانٍ ووالٍ على المسلمين. 

قال الماوردي: « وعَقدُها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ بالإجماع وإن شد 
عنهم الأصم A‏ 

قال ابن حزم: ٠‏ اتفق جميع آهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجبٌ عليها الانقياد لإمام عادل يقيم 
فيهم أحكام لش ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أنى بها رسول الله ای حاشا 
لاس سيج يم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم 
أن يتعاطوا ا 


الدليل الثاني: قاعدة « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » 


وذلك أن مصالح العباد في دينهم ودنياهم لا تستقيم ولا تصلح إلا بالإمام 


9 


.)٠١ الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (277/5» وراجع للاستزادة: تفسير القرطبي 
»)254/١(‏ وشرح النووي على مسلم »)۲٠١/٠۲(‏ والصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والضلال والزندقة »2750/١(‏ وتاريخ ابن خلدون (۲۳۹/۱). 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »)١١/1١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (797/1). 


ایا کی 2 سس | 
والسلطان. 

قال الشاعر الجاهل « الأفوه الأودي (: 

لا يصلح الناسش فوضى لا سراً لهم 2 ولاسراةًإذا جٌهَاهم سادوا" 
وقال الإمام عبدالله بن المبارك" 

إِنَّ الجماعة حبلٌ الله فاعتصموا ٠‏ منة بعُروته الوثقى لمن دانا 
كم يدفمٌ الله بالسلطان مُعضلة ف ديننا - رحمة منه - ودنيانا 
لولاا لخلافة م تأمَنْ لنا سبل وكانأضِعمنابّالأقوانا 


.)75١١/1/( لسان العرب‎ )١( 
.)771/1( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ )۲( 


اوی ا نانف انح ا 


التأصيل الثاني 


مشروعية الولاية والإمامة؛ لأجل إقامة الدين وإصلاح الدنياء وشرعيتها 
من باب الوسائل. 

فال الماوردى: ١‏ الأمامة موضوعة لخلافة النبرة فى بحراسة الدين وسياسة 
الدنيا 00 

وقال الطيبي: « إن الراعي ليس مطلوبًا لذاته» وإنما أقيم لحفظٍ ما استرعاه 
المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا ب اذد الشارع فيه" 

وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ولذ كَالَ ريك للمتيكة إِفٍ 
جاعل فى لاض کا خَلِيصَة 4 [البقرة: :]١١‏ 

١‏ لاام إن إنها نصب لدفع العدو وحماية البيضة وس الخلل» واستخراج 
للشرقير قامة اندو ريسا .5 الأنرال لبك الال ايها فل ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالمقصود الواجبٌ بالولايات: إصلاحٌ 
دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئاء ول ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ 
وإصلاحٌ ما لا يقومٌ الدينٌ إلا به من أمر دنياهم »' ١‏ 


.)٠١ الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 
.)757١/75( عمدة القاري‎ )۲( 
.)١١ (؟) السياسة الشرعية (ص:‎ 


اا درمت انس حك د 


وقال أيضًا: « وولي الأمر إا نُصَّبَ ليأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء 
وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يُمكّن من المنكر بال يأخذه» كان قد 
أتى بضد المقصود» مثل مَن نصّبته ليُعينكَ على عدوك» فأعان عدوك عليك؛» 
وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله» فقاتل به المسلمين» يوضح ذلك 
أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن الک فإن صلاح المعاش والعباد 
في طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك إلا بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه 
مارك هذه ا ای کت لاني قال ل فالس قن كر ازيم 
لِلتّاسِ مرو بالمعروفٍ و تَسْهُوْ رب > عن المبكر ر 

وقال الإمام ابن القيم: « وجميع الولايات الإسلامية مقصودُها الأمرٌ بالمعروف 
والتهى عن المتكر»”" 

وقال الشوكاني: « والحاصلٌ أن الغرض المقصود للشارع من نصب الأئمة 
هو أمران: أَوَّهُما وأهمه| إقامة منار الدين» وتثبيت العباد على صراطه المستقيم» 
ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه طوعا وكرمًا. 

وثانيهه| تدبير المسلمين في جَلْب مصالحهمء ودفع المفاسد عنهم» وقسمة 
أموال الله فيهم» وأخذها من هي عليه وردّهاء فيمن هي له وتجنيد الجنود. وإعداد 
العدة لدفع مَن أراد أن يسعى في الأرض فسادًا من بُغاة المسلمين وأهل الجسارة 
منهم = من التسلط على ضعفاء الرعية» ونهب أموالهم» وهتك حرمتهم» وقطع 
تايروك القباء ق رج عا رهم من اللراقكف اللكقرية إن ترا دياق الاسيللاه 


.)٥۸ السياسة الشرعية (ص:‎ )١( 
.)١99 الطرق الحكمية (ص:‎ )۲( 


ا لوم اا 2521010 i‏ ا 
جناي ا انلشف اانا سک لر 


وغزوهم إلى ديار الكفر إن أطاق المسلمون ذلك» ووجدوا من العدد والعدة ما 
يقوم به» فهذا هو موضوع الإمام الذي ورد الشرعٌ بنصبه». 

وقال أيضًا: « المقصود بالولاية العامة هو تدبيرٌ أمور الناس على العموم 
والخصوص.ء وإجراء الأمور مجاريهاء ووضعها مواضعهاء وهذا لا يتيسر ممن في 
حواسّه خلل؛ لأا تقتضي نقص التدبير ما مطلقاء أو بالنسبة إلى تلك الحاسّة. 

وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطهاء فإنَّ الأعرج والأشلّ لا ينق 
من تدبيره شيء» ويقوم با يقوم به من ليس كذلكء ومعلومٌ أنه لا يراد من مثل 
الإمام السّباق على الأقدام ولا ضربٌ الصّوجان ولا حل الأثقال» . 


(0) السيل الجرار .)5557/1١(‏ 
() السيل الجرار .)۹۳۷/١(‏ 


ا درست ورین ]ات 


التأصيل الثالث 


و 


س 


لا تصح ولاية الحاكم الكافر ‏ شرعًاء ولا يعتقد في العنق بيعة له » ويدلّ 
هذا الأصل أدلة» أكتفى منها بذكر دليلين: 
الدليل الأول: 


1 سح أ > سل 9< م سے ٤‏ 


قال تعالى: #ولن عل الله لِلْحدفْرن عل الموَّمِنِينَ سبلا 4 [النساء: .]١57‏ 

قال الكاساني: « اکا ایس من آمل کک لان الشرع قطعَ 
ییک" 

ولاك ونام اين الخيم E Es‏ 
من تَولّيهم» وقد حكم تعالى بان ن تولّاهم فإنه منهم» ولا يتم د الان إل 
بالبراءة منهم» ا تنافي البراءة. فلا تجتمع البراءة والولاية أبذّاء والولاية 
إعزاز» فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدًاء والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر 
أبدًا 00 
)١(‏ ومن منظري الإخوان المسلمين من شد وخالف الإجماع كالقرضاوي» فقد جوز ولاية 
الحاكم الكافر على المسلمين. 
(۲) وليس معنى هذا أن المسلمين في بلاد الكفار - كبلاد أوروبا - لا يحترمون الأنظمة» 
ولا يطيعون الحاكم الكافرء بل يطيعونه في غير معصية الله؛ وطاعتهم لأجل المصلحة من 
غير اعتقاد أن في أعناقهم بيعة له. 
(۳) بدائع الصنائع (۲۳۹/۲). 
)٤(‏ أحكام آهل الذمة .)٤۹۹/۱(‏ 


ا ی ری اشنا سک رہ 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالی: فون عل ال گر عل 
اومن سبي [النساء: :]١٤١‏ 

« وقد استدل كثير من العلماء بهذا الآية الكريمة على أصحٌ قولي العلماء» 
وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر» لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه 
والإذلال» ومّن قال منهم بالصحة» يأمرة بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى: 
لوان يجَعَلَ أله كفس عل اومن سيلا 4 ». 

فكذلك تول الكافر للولاية العامة محرّمة لعموم الآيةء وهي أولى من الأمثلة 
ا داو کر 

الدليل الثاني: الإجماع: 

قال الإمام ابن القيم: « قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم 
أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال ۲“ 

وقال القاضي عياض: و لا خخلاف بين المسلمين أنه لا تنعقةٌ الإمامة للكاف 
ولا تستدیم له إذا طرأ عليه »أ 

تنبيهان: 

التنبيه الأول: بن العلماء أن المراد بالكفر البواح؛ أي: الظاهر البيّن بلا شك. 

قال أبو العباس القرطبي: « وقوله: « عندكم من الله فيه برهان ‏ '؛ أي: 


.)۷۸۷/۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)5 57/57( إكمال المعلم‎ )5( 
من حديث عبادة بن الصامت جاه‎ )۱۷٠۹( ومسلم‎ »)72١557( أخرجه البخاري‎ )۳( 


اا 1 0 ینارد را رشان ا 0 لصي ڪڪ 3 


e 
عقت له الببعة عل ما فدماه"‎ 

التنبيه الثاني: إذا ثبت كفرٌ الحاكم فإنه لا تُحْرَحُ عليه إلا عند القدرة؛ فهو 
كغيره من الوا جبات معلّق بالقدرة. 

قال ابن حجر: « وملخّصه: أنه ينعزل بالكفر إجماعًاء فيجبٌُ على كل مسلم 
القيامٌ في ذلك؛ فمن قَوِيَ على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن 
NE a‏ 


.)٤٦/٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (177/1). 

قال العلامة ابن باز في مجموع فتاواه :)۲٠۳/۸(‏ « قال عبادة بن الصامت وه : بايعنا 

رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويُسرنا وأثرةٍ عليناء وأن لا 
لاج الاعر لعا وكال : إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ». 

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور» ولا الخروج عليه Ea‏ 

ماح ع سر E‏ يسبب فسادًا 

شرًا عظيئاء فيختل به الأمن» وتف اي رو 

الل ولا تأمن» فيترئّب على الخروج على ولاة الأمور فساد شد كفيرء إلا إذا 

E E ال ل‎ 

الله راكاد سات ابر اا 11 يك SC a‏ 
شرا أكثر فليس لهم المخروج؛ ؛ رعاية للمصالح العامة والقاعدةٌ الشرعية المجمّعٌ عليها: « أنه 

لأخوة ]زالةالشر ماهو ا م حب در اله با رة أو غه 

أما درء الشر بشرٌ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا 

السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرةٌ تزيله بهاء وتضع إمامًا صا ًا طيبًا من دون أن 

يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشرٌ أعظم من شر هذا السلطان = فلا بأس» أما 


ا ا 
ااا للد کک ا انلك سک ارم 
التأصيل الرابع 


يشترط في تولية الوالي ابتداءً أن يكون مسلا عدلاء فلا تصمٌ ولاية الفاسق» 
ويدل لهذا الأصل دليلان: 


الدليل الأول: 
قال تعالى في قصة إبراهيم اعاا: لإ 
ایال عَهَدِى الطَالِمِينَ * [البقرة: 4 .]١7‏ 


م مہ 


قال ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى: : طقال لا َال عَهَدِى الطَلِمِينَ 4: 


ےمم 


٠‏ هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماما يقتدي به أهل الخيرء 
وهو من الله جل ثناؤه جوابٌ لما يُنوهّم في مسألته إياهء أن يجعل من ذريته أئمة 


إذا كان الخروج یترب عليه فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيالٌ مَن لا 
يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوزء بل يجب الصبرء والسمع 
والطاعة في المعروف» ومناصحة ولاة الآمور» والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف 
الشر وتقليله وتكثير الخير. 
SS‏ 
في ذلك تقليل الشرٌ وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. 
قال العلامة ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح (01) سؤال (۱۲۲۲): « إن كنا قادرين على 
إزالته فحينئذٍ نخرج» وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج» لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة 
بالقدرة والاستطاعة» ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم ما لو بقي 
هذا الرجل على ما هو عليهء لأننا ِن خرجنا ثم ظهرت العزَّة له صِرْنا أذلّة أكثر» وتمادى في 
طغيانه وكفره أكثرء فهذه المسائل تحتاج إلى تعقّل» وأن يقترن الشرع بالعقل» وأن تُبعد 
العاطفة في هذه الأمور» فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمّسناء ومحتاجون للعقل والشرع 
حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى اللاك ». 


11 2 ١ 
ل ل اده سد رت‎ 
ل‎ 
كذلكء ولا جاعله في محل أوليائه عنده» بالتكرمة بالإمامة» لأن الإمامة إنا هى‎ 

لأوليائه وأهل طاعته» دون أعدائه والكافرين به ). 

ثم روى بإسناد ثابت عن مجاهد أنه قال: « لا يكون إمامًا ظا ًا ». 

الدليل الثاني: الإجماع: 

قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ود كَالَ ربت للْمَلَيِكة إلى جَاعِلُ 
في لاض حَلِيمَةٌ 4: 

و لا خلاف بين الآمة أنه لاوز أن تد الأمامة لفاسق :: 

تنبهات: 

التنبيه الأول: معنى شرط العدالة: أي أن لا يكون فاسقا عند الاختيار 
اعدا أا عد الابعدانة سقط ها اقرط مهس : آنه إذاقول العدل اغا 
ثم عرض له الفسق قضاز قاسقا فإنه لا رح عليه» ولا يعزل بالإجاع - کا 
سيأق إن شاء الله -. 

التنبيه الثاني: شرط العدالة يراعى عند الابتداء - كما تقدم -» وفي حال 
الاختيار» ما عند الغلبة والقهر» فلا يُلتفت هذا الشرط با أنه مسلم - كما سيأتي 


إن شاء الله -. 


)١(‏ ولهذه المسألة أشباه ونظائرء وهي من فروع وأمثلة القاعدة الفقهية المشهورة: « يُغتفر في 
الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء »» انظر: « الأشباه والنظائر للسبكي » »)١171//١1(‏ و« الأشباه 
والنظائر للسيوطي » .)١187/١(‏ 

(؟)سيآق (صن: 18541), 


اا ریہ ان سز 


التأصيل الخامس 


أهل السنة والجاعة يقرّرون خرمة الخروج على الحاكم الفاسق الظالم أو 
ا ها دام وور ا اا راطا ف عي مار 0 
الأصل عدة أدلة: 

الدليل الأول: 

مقتضى الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم وخرمة 
الخروج عليه» ولم تفرّق الأدلة بين العادل والفاسق والظالم والمبتدع» ولو كان هناك 
فرق لبيَّهُ الشريعة» فإنَّ الأصل بقاءٌ العام على عمومهء وإليك بعض هذه الأدلة: 

.4 قوله تعالى: الین اموا هوأ هيعو رسو وار كد‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن كلمة «أولي» نكرة أُضيفَّت إلى معرفة» فأفادت العموم في 
کل حاكم با أنه مسلم. 

-١‏ وعن عبادة بن الصامت قال: « بايعنا رسولٌ الله على السّمع والطاعة 
في المنشّط والمكرّه» وعسرنا ويّسرنا وأثرةٍ عليناء وأن لا نازع الأمر أهله» فقال 
رسول اللْيكة: ‏ إلا أن تروا قرا بوا ځا عندكم فيه من الله برهان °۲ 

وعحل الشاهد: قولهككِك: « وأن لا ننازع الأمرّ أهلهء إلا أن تروا كُفرًا بواحًا 
عندكم فيه من الله برهان ». 


.)17١9( ومسلم‎ »)72١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 
MASALA eA NTS AD‏ لس — 
ا + بيات الست انين اراش الاين 


A 


وقد أفاد العموم من جهتين: 

الجهة الأولى: (أهله) لفظ عام» وذلك أن لفظ (أهل) نكرة مضافة إلى معرفة» 
وهو الضمير» فأفادت العموم في كل حاكم مسلم. 

الجهة الثانية: الاستثناء في قوله: « إلا أن تروا... » والاستثناء معيار العموم» 
فيفيد أنه عام في كلّ حاکم» إلا أن يكون كافرًا كفرًا ظاهرً . 

-٣‏ قال علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: « سأل سلمة بن يزيد الجعفي 
رسول الله کي فقال: يا نبيّ اللّه؛ أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم 


A 


0 


ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرضصَ عنه» ثم سأله» فأعرضّ عنه» ثم سأله في الثانية 
أو في الثالثة» فجدَّبهُ الأشعث بن قيس وقال: « اسمّعوا وأطيعوا فإنَّ) عليهم ما 
حُمُلوا وعليكُم ما لقم . 

وجه الدلالة: أن قوله: ‏ إن قامت علينا أمراء » لفظ « أمراء » نكرة في سياق 
الشرط» فيفيد العموم لكل أمير» ويدخل في هذا العموم أن يكون الأمير فاسمًا 
وظا اء لا سيا وأنه قال في الحديث: « ويمنعونا حقنا ». 

5 - قال عوف بن مالك شه أن النبييكة قال: « آلا من وَل عليه وال» فرآه ياي 
شينًا من معصية الله فلْيكرَه ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا من طاعة »". 

وجه الدلالة: (وال) نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم لكل وال ثم نمى 
عن أي منازعة في قوله: «يدًا من طاعة »» و (يدَا) عامة؛ لأنها نكرة في سياق النهي. 


.)1855( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 
NTS AD‏ ل OAS eA‏ لس — 
ای + میات اة انين وار ناخاين ٤‏ 


A 


الدليل الثاني: 

أن الأدلة أمرت بالسمع والطاعة مع وجود المعصية عند الحاكم. 

والفرق يق هذا الدليل والذئ قله أن هذا الذليل احص قد ن عل 
السمع والطاعة مع ذكره للمعصية» كمثل حديث عبادة المتقدّم» فقد استثنى أن 
يُرى منه الكفر البواح» فدلّ على أنه إذا وقعت منه المعاصي الكبائر والصغائر 
يُسمّعٌ ويّطاع له؛ لأنها ليست كفرّاء ومثله حديث سلمة بن يزيد الجعفي المتقدّم» 
فقد نص على السمع والطاعة مع وجود الظلم منهم» ومثله حديث عوف بن 
مالك المتقدم» فقد نص على السمع والطاعة مع وجود المعصية منهم. 

الدليل الثالث: 

الأدلة التي أمرت بالصبر على ظّلم الحاكم وجوره؛ مع أنه بظُلمه صار حاكمً 
ظالمًا فاسقاء من هذه الأدلة ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مسعود جنه أن 
رسول الله ل قال: « إنكم ستلقّون بعديْ أَثّرة» وأمورًا تنكرونها »» قالوا: فماذا 
تأمرنايا رسول النه؟ قال: « تؤدُون الح الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» . 

وقال في حديث أسيد ئه : « فاصبروا حتى تلقّوني على الحوض ». 

ومنها ما أخرج الشيخان عن ابن عباس منغ أن رسول الله قال: « مَن 
رأى من أميره شيًا یکرهّه» فليصيرْ علیه» فإنه من فارقٌ الجماعة شبراء فمات إلا 


002 


مات ميتة جاهلية  »‏ . 
(۱) أخرجه البخاري (7”51)) ومسلم (1857). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم .)۱۸٤١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۷۰٥۳(‏ ومسلم .)۱۸٤٩۹(‏ 


ا ی ری القن لح ر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وفي الصحيحين عن ابن مسعود انه قال: 
قال لنا رسول الله: « إنكم سترونٌ بعدي أثرةٌ وأمورًا تدكرونها »» قالوا: فم تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال: « تؤدٌون الحقّ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » » فقد 
أخبر النبي ككل أن الأمراء يظلمون» ويفعلون أمورًا منكرة» ومع هذا فأمرّنا أن 
نؤتيَهُم احق الذي هم» ونسأل الله الحقّ الذي لنا. 

ولم يأذنَ في أخدٍ الح بالقتال» وم ير حص في ترك الح الذي هم. 

وني الصحيحين عن ابن عباس «نشه عن النبي يك قال: « من رأى من ميرو 
شينًا يكرهة فليصبٌ عليه فإنَّه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتةٌ جاهلية » 
وني لفظ: « فاه من حرج من السلطان شبرًا فماتَ مات ميتة جاهلية » واللفظ 
للبخاري» وقد تقدّم قوله بي لما ذكر أنهم وون چات رلا سرن 2 
قال حذيفة: كيف أصنع يا رسولٌ الله إِنْ أدركتٌ ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع 
للأمير» وإن ضربَ ظهرك وأخدّ مالك فاسمّع وأَطِعْ » م 

فهذا أمرٌ بالطاعة مع ظُلم الأمير, وتقدّم قولدكئِة: « من ولي عليه وال» فرآه 
يأني شينًا من معصية الله فليكرَة ما يأتي من معصية الله ولا يتزعنٌ يدا عن 
طاعة ٠»‏ وهذا نبي عن الخروج عن السلطان» وإن عصى» وتقدّم حديث عبادة: 
« بايعنا رسول الله على المع والطاعة؛ في منشّطنا ومكرّهناء وعّسرنا ويُسرناء 


3 


وآثْرَةٍ عليناء وأن لا نازع الأمرّ أهله »» قال: « إ إلا | إن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: ٦‏ (. 


ااا ج ا امات افا ةامر TEP‏ صصص ڪڪ ۳۹ 


E 
۲ في الله لومة لاق‎ 

فهذا أمرٌ بالطاعة مع استئثار ولي الأمرء وذلك ظَّلمٌ منه وني عن منازعة 
الأمر آهله» وذلك نهيٌ عن الخروج عليه؛ لآن أهله هم أولو الأمر الذين أمر 
طاغنهم» وهم الذين لم سلطان يأمروة يه ولیس اراد من عق أن يول 
ولا سلطا له» ولا المتونٌّ العادل؛ لأنه قد ذكر آنہم يستأثرون» فدلٌ على أنه نہى 
عن منازعة ولي الأمرء وإن كان مستأثراء وهذا باب واسع ۲ 

الدليل الرابع: الإجماع: 

لوكس اح مرحي لساك جا عن رجرب السو والظاعه 
ا عليه ولو فسق وظلم» فدلّ هذا على أنَّ المخالف 
في هذا هم أهلٌ البدع والضلال» ودونك شينًا من نصوصهم في ذلك: 

-١‏ قال الإمام أحمد: « ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا 
اجتمعوا عليه» وأقدّوا بالخلافة يأك SEs‏ بهذا 
الخارح عصا المسلمين وخالفَ الآثار عن رسول اللهك فإن مات الخارج عليه 
مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتال السلطان؛ ولا الخروح عليه لأحدٍ من الناس» 
فمَنْ فعلّ ذلك» فهو مبتدع على غير السّنة ع" 


(۱) سبق تخريجه (ص: 07 
(۲) منهاج السنة النبوية ركع ). 
(۳) أصول السنة (ص: هع). 


ا ا ا ص إن 


۲- وقال الإمام علي بن المديني: « السنة اللازمة التي مَن ترك منها خصلة 
م يقلها أو يؤمن بها م يكن من أهلها »» فذكر أشياء ثم قال: « ومن خرج على إمام 
من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس» فأقرٌوا له بالخلافة بأيّ وجه كانت؛ 
برضا كانت أو بغلبة» فقد شت هذا الخارحٌ عليه العصا أو خالف الآثارٌ عن رسول 
اله ب فإنْ مات الخارجٌ عليه مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتالُ السلطان ولا 
الخروج عليه لأحدٍ من الناسء فمن عمل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السّنة »" ' 

۳- وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: « أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنّا فكان من مذهبهم »» فذكرا أشياء ثم قالا: 
١‏ ولا نرى الخروجَ على الأئمة ولا القتالّ في الفتنة» ونسممٌ ونطيع لمن ولاه الله 
كك أمرناء ولا نزع يدا من طاعةء وبع السنة والجبماعة ونجتنبُ الشذود والخلافٌ 
3 

5 - وقال حرب الكرماني في عقيدته التي تعلّمها عن أهل السنة: « والانقياد 
لمن ولاه الله مرك لا تنزع يدك من طاعةء ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله 
لك فرّجًا ومخرجًاء وآن لا تخرجَ على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعة» 
فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ خارق مفارق للجماعة» وإن أمرك السلطان بأمر هو لله 


ت 0 


معصية» فليس لك أن تطيعه البتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه 


.)۱۸١/١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )۲( 
.(٤ کتاب السنة من مسائل الإمام حرب (ص:‎ )۳( 


ا درد انان سک إن 


-٠٥‏ وقال أبو عثمان الصابوني: « يرى أصحاب الحديث: الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف کل إمام برا كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة 
معهم» وإن كانوا جَورة رورو العا ا لاوج والتوفيق والصلاح 
وبسط العدل في الرّعية» ولا يرون الخروجَ عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم 
امار سن عدن ل اليو 5 

-٦‏ وقال المزني: « والطاعة لأول الأمر فيا كان عند الله كك مُرضِياء واجتناب 
ما كان عند الله مُسخطاء وترك الخروج عند تعدّيهم وجّورهم» والتوبة إلى الله 
بك کی يعطف بهم على رعيّتهم ٣‏ 

۷- وقال ابن أبي زيد القيرواني: « والسمعٌ والطاعة لأئمة المسلمين وكلّ 
من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة» واشتدَّتْ وطأته من بر أو فاجرء فلا 
يخرج عليه جار أو عدل »» ثم قال: « وكل ما قدّمنا ذِكرّه فهو قول أهل السنة 
وا الناس في الفقه والحديث على ما بيّنا 13 ل مالك؛ فمنه منصوصض 
من قوله» ومنه معلوم من مذهبه ۲ 

۸- وقال ابن حجر: « قال ابن بطال: في الحديث حجّة في ترك الخروج على 
السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد 
معه» وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين 
الدهماء. وحجَّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده؛ ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع 


.)4 عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص:‎ )١( 
.)۱۱١:ص( الجامع‎ (۳) 


ا 0 سس اد 


من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر 
غلبهاة کا ی الخدت الذى بده وا اطاط ابن حجر 

4- وقال ابن قدامة: « السمع والطاعة لآئمة المسلمين وأمراء المؤمنين - برهم 
وفاجرهم - مالم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله ومن 
وَيّ الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا TS‏ 
شن ھا 


e 


وسَمّي أمير المؤمنين = وجبت طاعته وحَرّمت مخالفته والخروج عليه و: 
۲ 
السلميقء” . 

-١‏ وقال النووي تعليقًا على حديث عبادة بن الصامت وله : ٠‏ ومعنى 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكرًا حقَقًا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم» 
وقولوا بالحقٌ حيث ما كنتم» وأما ا خرو عليهم وقتا لهم فحراءٌ بإجماع المسلمين» 
وإن كانوا فيك اميت وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته 2 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « استقر أمرٌ أهل السّنة على ترك القتال 
في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى َلك وصاروا يذكرون هذا في 

3 5 03 
عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة» وترك قتالهم ۲“ 


.)8/١١( فتح الباري (۷/۳)» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)77 لمعة الاعتقاد (ص:‎ )۲( 

(") شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲). 

() منهاج السنة النبوية .)١٠١/٤(‏ 


لانم درد انان سکس | 


وقال أيضًا: « ولهذا كان مذهبٌ أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على 
اللرك البهات والشبرعل طلمهم إل أن يستريخ ب أو سراح من فاجو ' 

وقال أيضًا: « ويقولون: إنه يُعاوّن على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» 
ويُطاع في طاعة الله دون معصيته» ولا يُخرج عليه بالسيف» وأحاديث النبي كله 
إنما تدل على هذاء كا في الصحيحين عن ابن عباس نف » عن النبي ةل قال: « من 
رأى من أميره شيئًا يكرهة فليصبرٌ عليه» فإنه ليس أحدٌ من الناس يخرجٌ عن 
السلطان شيرًا فمات عليه إلا مات ميتةٌ جاهلية »» وني لفظ: « أنه مَن فارقٌ الجماعة 
شبرا فمات عليه إلا مات ميت جاهلية »» فجعل المحذور هو المخروج عن السلطان 
ومفارقة الجماعة» وأمرٌ بالصبر على ما يكره من الأمير؛ لم بخص بذلك سلطانًا معيّنا 
lalla,‏ 


) 


7- الحافظ ابن حجر؛ فقد نقل الإجماع الذي حكاه ابن بطَّالِ وأقرَّه عليه 


.)559/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)6805/1( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.):١ انظر: (ص:‎ (۳) 


ا درد انان سک إن 


التأصيل السادس 


قرّر أهل السنة أنه لا يُعزل الإمام والسلطان ولو كان فاسقًا وظا ا ومبتدعًا 
بها أنه مسلم» ويدل لذلك ما تقدم ذكره من الأدلة مع إجماع السلف الدالٌ على 
وجوب السمع والطاعة» والصبر على جور وظلم الحاكم المسلم» وقد أكد هذا 
المعنى النووي فقال: « وا جمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما 
الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة 
أيضًا = فغلط من قائله مخالفٌ للإجماع» قال العلماء: وسبب عدم انعزاله» وتحريم 
الخروج عليه ما يترتبٌ على ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» 
فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه »» ثم نقل عن أبي بكر بن مجاهد 
حكاية الإجماع. 

قال ابن المام: « واتفقوا في الإمرة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق 
لأنها مبنية على القهر والغلبة)"' 

وقال العيني: « وفيه دليل - عند قوله5ة: « من كَرِهَ من أميره شيئًا فليصبر » - 
على أنَّ السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك ۲ 

وستجد في كتب بعض المتأخرين ما يخالف هذاء حيث قرروا جوارٌ خلع 
الحاكم لفستق أو بدعة» وهؤلاء مخطئون مخالفون لإجماع السلف. وخطؤهم في 


(۲) فتح القدير (5/19 755). 
(۳) عمدة القاري .)۱۷۸/۲٤(‏ 


8 ا ZN Sh / IR‏ 72 
ا یردب انط سک إن 


هذا مثل خطأ بعض المتأخرين في تأويل الأسماء أو الصفات» أو في القدر أو الإيان 
وهكذا.... فهم محجوجون بإجماع السلف السابق. 
وما يبينُ شذودً هذا القول» وأنه مخالف لإجماع السلف: ما تقدَّم نقلهُ في 
كتب العقائد من وجوب السمع والطاعة» وهذا لا يتوافقٌ مع القول بالعزلء 
وكذلك الأدلة الكثيرة الآمرة بالصّبر على جور الحاكم لا تتوافق مع القول بالعزل. 
وسيأتي - إن شاء الله - بسطٌ هذا أكثر عند كشفي الشبهات ومناقشتها. 


ا یدرد اا س إن 


التأصيل السابع 
حُرمة إشاعة عيوب ولاة الأمور وإظهارها ولو باسم النصيحةء ويدل هذا 
الأصل عدة أدلة: 
الدليل الأول: 


أن إظهارٌ عيويهم وأخطائهم سببٌ لشحن النفوس عليهم» المؤدّي للخروج 
عليهم؛ والوسائل المؤدية للمحرّم حرّمة لأنَّ للوسائل أحكام الغايات. 

قال النابض الخليل > وقيل: إنه يحاي = عبدالله بن عكيم د لا أن عل 
دم خليفةٍ أبدًا بعد عثمان» فيقال له: يا أبا معبد أو أَعنْتَ على دمه؟! فيقول: إن 
اعد کر مساويه عونا على دمو" 

الدليل الثاني: 


و اعطا ميري انون مو جه لآنه من الغيبة» ذ فكيف بول 
الأمرء هذا على فرض أا حق» فكيف إذا كانت كذيًا أو مبالعًا فيها. 
وقد حرم الله الغيبة بقوله: اول يقب بشم بَعضَا يِب اَذ ڪُر أن يڪل 
لَحْمْ لحي مَِْمًا فَكَرْهسمُوهُ 4 [الحجرات: »]1١‏ وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن الغيية 
كبيرةٌ من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم فقال: « لا خلافٌ أنَّ الغيبة من الكبائر 
ران ماغات أا غليه أن شوت إل اللهك 


(۱) الطبقات الكبرى (۳/ ١۸)ء‏ والتاريخ الكبير .)۳۲/١(‏ 


لانم درد ان سک | 


ا كا قال الإمام ابن القيم: « والفرقٌ 
يق التضيمنة راا أن النصيحة يكون القصدٌ فيها تحذيرٌ المسلم من مبتدع؛ أو 
كانه اوغا أو تقبو ف ماف ]ذا انعقا رك نخ ومع افلقهم و التعات 
ل اي د ل ا سي رياو ير 
فال دا عاو فعا واا أبو جهم فلا يضَمٌ عَصاهُ عن عاتقو » عونك 
بعض أصحابه لمن سافر معه: : « إذا هبطت بلاد قومه فاحذروه ») 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة 
إلى الله من جملة الحسنات» وإذا وقعت على وجه ذم أخيكء. وتمزيق عِرْضدء 
والتفكّه بلحمهء والغضٌ منه لتضع منزلته من قلوب الناس» فهي الداءٌ العضالُ 
ونارٌ الحسنات التي تأكلّها كا تأكلٌ النارُ الحطب ۲“ 

فيقال: هذا حقٌّ لكنه في عامة الاس عدا ولي الأمر؛ لما سيأتي في التأصيل 
الآتي من الأدلة وإجماع السلف» والعجيبٌ أن كثيرًا من الناس يتناقضٌ في هذاء 
فإذا ذكرت أخطاء من يحب من الدعاة - ولو كانوا مبتدعة - دافعَ عنهم واستدلّ 
عل ذلك رة اليه رخاوف ما لى بول الآ قتزاء سباق لتر ها وإشاعتهاء 
وهو بهذا خالفَ النصوص الشرعية» وعكّسٌ ما جاء به الشرع. 


(۱) أخرجه مسلم )١5/0(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸٦۱(‏ وأحمد (784/5) من حديث عمرو بن الغفواء حهلئنه. 
وضعفه الشيح الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١١5(‏ 

() الروح ( ص *٤؟),‏ 


۱ اا | 1 سس ووم 
37 ,قمر ) اماتا اماما EE‏ ا 

فائدة: 

قرر غيرٌ واحدٍ من أهل السَّنة ممن كتب في الاعتقاد مشروعية الدعاء للسلطان. 

فمن ذلك ما رُوي عن الفضيل بن عياض بسندٍ صحيح أنه قال: « لو أن لي 
دعوةٌ مستجابة ما صيّرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى 
صيرتها في نفسي لم تجزني» ومتى صيّرتها في الإمام - يعني: عمَّتْ - فصلا الإمام 
صلاح العباد والبلاد... قبّل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلّم الخير! من حيس 
هذا غيرك؟ ۲" 

وأخرج الخلال في كتاب السنة بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: « وإني 
لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييدء وأرى ذلك واجبًا عله “٠‏ 

وقال أبو عثمان الصابوني: « ويرون الدعاءً لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» 
وبسط العدل في الرعية ٠‏ 

وقال الإمام البربهاري: « وإذا رأيتَ الرجل يدعو على السلطان فاعم أنه 
صاحبٌُ هوّىء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلَمْ أنه صاحبٌ 
سُنَّدِ إن شاء الله »» ثم قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو 

01 ر‎ ^ 5 E 

عليهم» وإن ظلموا وجاروا؛ لان ظلمهم وجَورَهم على انفسهم» وصلاحهم 
3 3 
لانفسهم و للمسلمين 0 ١‏ 


.)۹١/۸( حلية الأولياء‎ )١( 

() السنة للخلال .)۸۳/١(‏ 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: ۹۲). 
() شرح السنة (ص:751١).‏ 


لانم و درک ان سک إن 


وقال أبو بكر الإسماعيلي: « ويرودٌ الذّعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. 

وقال الطحاوي في عقيدته: « ولا نرى الخروجٌ على أئمتنا وولاةٍ أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزعٌ يدَا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة 
الله ك فريضة. ما لم يأمروا بمعصية» وندعو هم بالصلاح والمعافاة». 


.)٥١ اعتقاد أهل السنة (ص:‎ )١( 
.)58 العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني (ص:‎ )1( 


11 
اا 5) ااا تافلا ةا 9 0 الل لص تت 06 


التأصيل الثامن 
صفة مناصحة ولاة الأمور المسلمين 


اا من تخصائص وا الآأموو:الندلميق اذ م با كارا 
يكون إلا آمامهم فلا يصح شرعًا خلفهم ووراء‌هم» وقد دلّ على تقرير هذا 
الأصل عدة أدلة: 

الدليل الأول: 

قال أبو رقية تميم بن أوس الداري أن النبي َي قال: « الدينْ النصيحة» قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 3 

وجه الدلالة: أنه 5ي غايرٌ في النصيحة بين ولاة الأمور وبين غيرهم» فال 
على أن ُصحَهم يختلف عن غيرهم» وهذا مفهومٌ من صنيع الإمام ابن أي عاصم 
في كتابه السّنئة فإنه لما ذكرٌ حديتٌ الدين النصيحة بوب بعد ذلك بقوله: « باب 
كيف نصيحة الرّعية للولاة؟ »''» ثم ذكر حديث « من كان عندهٌ نصيحة لذي 
سلطان فلا يبدو علانية... ) 

وقرر هذا أيضًا شيخنا العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين له فقال: 
« ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينهم وبين عامة المسلمين» قال 
« أئمة المسلمين وعامتهم » ما يدل على أنَّ النصيحة للأئمة ليست كالنصيحة 
للعامة؛ لأنه يجب عند النصيحة للأئمة أن يراعيّ الانسان مقامه» بحيث تكون 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٥(‏ 
() السنة لابن آي عاصم .)07١/7(‏ 


7 ا 

ا ی درمت ان سس ا 
النضبحة مناسبة لمقامه؛ وهذا من تتزيل التامن مازخ ومن اللحكمة» » وقد 
بينت هذه الطريقة من خلال الأدلة الآتية. 

الدليل الثاني: 

قال عياض بن غنم جنه : « قال النبى كَة: « من أراد أن ينصح لسلطانٍ 

0 11 
O N‏ و 
ابن باز جو 3ه: 

الدليل الثالث: 

قال سعيد بن جبير: « قلت لابن عباس: آمرُ إمامى بالمعروف؟ قال: إن خشيتٌ 
لك قلت فإن کت ولا بد فاع ف براك وين ول تقد اا" 


الدليل الرابع: 
قال أبو وائل: « قيل لأسامة بن زيد: لو أتيتَ عثمان فكلمته» قال: إنكم 

رَو أ لا أكلّمه إلا أسمعكم إني أكلّمه في الس دون أن أفتحَ بابًا لا أكون 

(° ae 

أو من فتحّه ۲ 


.)4١١/15( شرح بلوغ المرام‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ١7‏ 5). 

(۳) السنة لابن آي عاصم (077/7). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (857)) وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (7771) ومسلم (۲۹۸۹). 


و 


ا درم ال لح ا 


الدليل الغافس» 
أن هذه طريقة السلف؛ فالمخالفُ لطريقةٍ السلف واقعٌ في البدعة؛ لأنَّ هذه 
الوسيلة - وهي المناصحة من وراء ولي الآمر - لم يفعلها السلف مع وجود 


المقتضي وانتفاء المانع؛ وما كان كذلك فهو بدعة"' 


)١(‏ والضابط في التفريق بين الوسائل المشروعة والمحدثة أمران: 

الأول: أن ينظر ني هذا الأمر المراد إحداثه لكونه مصلحة هل القتضي لفعله كان موجودًا في 

عهد الرسول كا والصحابة والمانع منتفيًا؟ 

ذفان كان كزلك قعل هذه الصلك - المزعومة - بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القومُ 

إليها؛ فإ يالل عله وله العف وكا غير فى اماع فاا رورا 

- أما لو كان المقتضي - أي: السبب المحوجٌ - غير موجود في عهدهم أو كان موجودًا لكن 

هناك مانع يَمنع من اتخاذ هذه المصلحة فإنه لا يكون بدعة» بل يكون مصلحة مرسلة؛ وذلك 

مثل جمع القرآن في عهد رسول الله ل فإن المقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهّرهم لا 

شى ذهابه ونسيانه» أما بعد موته فحشِي ذلك؛ لأجل هذا بمح الصحابة الكرامٌ م القرآن. 

ومن الأمثلة أيضًا: الأذان في مكبرات الصوتء وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية» 

وضلا الام ف رطان اع فكل هله الامو ر كان ير تعد مانم فى غهد رسول ا اين 

فعلهاء أما الأمران الأوّلان: فعدمٌ إمكانه؛ لعدم وجودها في زمانه» أما الأمر الثالث: فإنه 

ترك الفعل خشية فرضه؛ وبعد موته 1 يكن ليُفرَضَ شيء لم يكن مفروضًا من قبل. 

الثاني: إن كان المقتضي غير موجود في عهد النبي 5ل فينظر فيه هل الداعي له عندنا بعض 

ات ا ت هذا ل د اله ما ته ناویات مساك مرسلة بل و وة 

إلى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا المطلوب منهم فعلّه» والمطلوب من غيرهم 
هم إليه ويُمثّل بهذا بتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين لأجلٍ حبس الناس لسماع 

لكر ستل هذا من الاح الت ة لا من المصالح المرسلة. 

ودونك كلام الإمام الق ابن تيمية في بيان هذا الضابط» قال في اقتضاء الصراط المستقيم 


ا درتت اوروز سس إل 


8/1 : والضابط في هذا - والله أعلم - أن يُقال: إِنَّ الناس لا يُحَدئُونَ شيئًا إلا لام 
يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة 1 يُحدئوه» فإنه لا يدعو إليه عقلّ ولا دين فا رآهُ 
الناسٌ مصلحة نُظِرَ في السبب الُحوج إليه؛ فإن كان السببُ الحوح مرا حدتٌ بعد التي 
كله من غير تفريط من فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الْحّاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي 
لفعلهِ قاتا على عهد رسول الله لکن تركه التي كله لمعارضصٍ زالٌ بموته. 

وأا ما م يحدث سببٌ وج إليه» أو كان السبب المُحوج إليه بع ذنوب العباد فهنا لا 
تجوز الإحداث؛ فكل أمر يكون لّقتضي لفعله على عهد رسول الله ية موجودًا لو كان 
مصلحة ول يُفعل = يُعلم أنه ليس بمصلحة. وأمّا ما حدت المقتضي له بعد موته من غير 
معصية الخلق فقد يكون مصلحة. 

م لالبو قاماما كاك الحيقي E‏ عصلح وطر مم بهذ | E‏ 
فوضعة تغبيرٌ لدين الله ونا دخل فيه من تيب إل تغيير الدّين وتوف لحل لوالا 
أو من زل متهم باجتهادٍ كما روي عن النَِّي كيه وغير واحدٍ من الصحابة: وإ اعرف ها 
أخاف عليكم: زل عام وجدالُ منافق بالقرآن وأئمةٌ مضلُون». 

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين فإن هذا ل أحدثه بعص الأمراء أنكره المسلمون لأنه 
حار سي عل اس ارا قر الور 
عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله: «أذَكُرو اس داكي 4 [الأحزاب: ٤١‏ ] وقوله تعالى: « وَمَنْ 
اسو کن دعا أَل علسلا [فصلت Irv:‏ 

تم قال: رطالا ت الاج امن البدع شري من العاساتقديم الخطبة على الصلاة 
في العيدين؛ فإنه لما فعله بعص الأمراء أنكره الا لكنه ها واععدى ققخ ویار 
الناس قد صاروا ينقَضُون قبل سماع الخطبة» وكانوا عل ر لله لا ينفضون حٌى 
يسمعوا أو أكثرهم فيقال له: سببُ هذا تفريطّك؛ فإنَّ التي كان يخطبهم خطبةً يقصدٌ يها 
انكمم وتلحام وود عير راك تسداة ناما E‏ لدت صلاخ درو فلا 
تعلّمهم ما ينفعهم؛ فهذه المعصية منك لا تبيخ لكَ إحداتٌ معصيةٍ أخرى بل الطريقٌ في 
ذلك أن تنوب إل الله وتتبعَ سنة نب وقد استقام الأمر؛ وَإِنْ ل يستقم فلا يسألكٌ الله إلا عن 


عَملك لاعن عملهم؛ وهذان المعنيان من فَهِمَهُها انحل عنه كثيرٌ من شب البدّع الحادثة ثة ) اه. 


ا درست انان سس ر 


والذي يدل على أن السلف ل يفعلوا ذلك كلامٌ ابن عباس وأسامة بن زيد 
لمتقدم» وأيضًا قد حكاه عن السلف جمع من أهل العلم كالشيخ حمد بن عتيق» 
والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله العنقري» والشيخ عمر بن سليم» 
لا ل ل ا 

وقال العادنهاة عمد ي إبراهيم وسعد بن عتيق - رحمهما الله -: « وأما ما 
قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفرء واخروج 
من الإسلام؛ فالواجبٌ فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفقء واتَّباعٌ ما كان 
عليه السلفٌ الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس» واعتقاد 
أن ذلك من كار الك الراجب إنكاره عل الغيافة ومذاغاط قاح وجه 
ظاهرء لا يعلم صاحبةٌ ما يترنَّبُ عليه من المفاسد العظام في الدين والدنياء كا 
يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح» وأئمة الدين "٠‏ 

وقال الإمام ابن باز جله: « فالنصح يكون بالأسلوب الحسنء والكتابة 
المفيدة» والمشافهة المفيدة وليس من النصح التشهيرٌ بعيوب الناس ولا بانتقاد 
الدولة على المنابر ونحوهاء لكن النصح أن تسعى بكلٌّ ما يُزِيلٌ الشيّ ويثبت الخير 
بالطرق الحكيمة؛ وبالوسائل التي يرضاها الله كك" 

وقال أيضًا: « ليس من منهج السلف التشهيرٌ بعيوب الولاة وذكرٌ ذلك على 
المنابر؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويّقفضي 
إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة 


.)١١9/6( الدرر السنية‎ )١( 
.0705/1( مجموع فتاواه‎ )۲( 


ہا لبن ان سس ااه 


فيا بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به 
حتى يوجّه إلى الخير ٠»‏ 

تأمّل أن الشيخ ابن باز ذكرٌ أن التشهير بعيوب السلطان باسم النصيحة 
ليست من طريقة السلف؛ إذن هي طريقة محدثة. 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين جنه في رسالة (حقوق الراعي 
اع و قوعم يتيس الف اتا اا اهر 
O RE‏ الناس ع وال قتي E‏ 
الأمورء فهذا عين المفسدةء وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس»ء كا 
أن ملء القلوب على ولاة الأمر تحدث الشرَ والفتنة والفوضى» وكذا ملء القلوب 
على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء» وبالتالي التقليل من الشريعة التي 
تحملونهاء فإذا حاول أحدٌ أن يقلّل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاعً الشرعٌ 
والأمن؛ لأن الناس إِنْ تكلّم العلماء لم يثقوا بكلامهم» وإِنْ تكلّم الأمراء تمرّدوا 
على كلامهم فحصل الشرٌ والفساد. 

فالواجب أن ظز اذا ساك السات غا ذو ااانه ران بض الانسان 
نفسه وأن يعرف العواقب» وليُعلّم أن مَن يتور إنما يخدم أعداء الإسلام؛ فليست 
العبرة بالثورة ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة...» 


(۱) مجموع فتاواه .)51١/4(‏ 


ا درمت سنس سس اد 


وقد رأيتُ كثيرًا من المخطئين يعترضون على ما تقدم ذكرهُ بما يلي: 

ال ا أن القاعده ا عة انغ غاا ع انار عل فا 
قالوا: ومن ذلك ولاة الأمور. 

فيقال: هذه القاعدة صحيحة» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
١‏ وأمًا إذا أظهرَ الرجلٌ المنكرات وجب الإنكارٌ عليه علانية» ولم يبق له غيبة 
ووجب أن يُعافّبَ علانية بها يردعة عن ذلك من هجر وغيره 3 

لكن تطبيقها على ولاة الأمور خطأ مخالف للشرع» وذلك لما تقدَّم ذكره من 
أنَّ لول الأمر طريقة في النصح تخالفُ عامة الناس وقد بيّنها عبد الله بن عباس 
ميغد . ودرج على ذلك السلف. 

فإذن هذه القاعدة عامة» ويُستثنى منها ول الأمر للأدلة الخاصة» والخاض 
مقدّم على العام هذا إذا كان وراءه» أما إذا كان أمامَُ فالأصل الإنكار عليه 
علانية» إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. 

الأمر الثاني: اعترضوا بالنصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقالوا: مقتضى عمومها أن تشمل ول الأمر. 

فيقال: ما تقدَّمَ ذكرة من الأدلة في نُصح ولاة الأمور أمامهم لا وراءهم = 
أدلة خاصة. فَتْقَدَّم على الأدلة العامة في الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر. 


.)۲۱۷/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5-9 ای لافيت ااي سس إل 


ke‏ ) فض اا كلمح عند سلطا جا 
على الصلاة وأنكر رجل عليه فقال أبو سعيد نه : « أما هذا فقد قضى الذي 
عليه »» ثم قال: ١‏ سمعتٌ النبي بی يقول: « من رأى منكم منكرًا... الحديث ۲ 
ومن ذلك ما ثبت في مسلم أن بشر بن مروان كان يخطب فلا دعا رفع يديه 
فقال عمارة بن رؤيبة: « قبح الله هاتين اليدين» ما رأيث النبي ب يزيد في الخطبة 
إذا دعا على أن يشير بالسبابة )' 
والجواب على هذا أن يقال: 


إن هذه الأدلة خارج مورد النزاع» فإن مورد النزاع في الإنكار والنصح 
وراءه لا أمامه - كا تقدم -. 


3-0 5 
تنه : 


إِنَّ هناك فرقًا بين الإنكار على ولي الأمرء لأنه فعل منكرّاء والإنكار على 
الفعل المنگر بدون ذِكْرٍ ول الأمرء فمثلا: إذا أتى ولي الأمر بالرباء فينْكَرٌ الرّبا 
علانية» ولا ينكر على ول الأمر نفسه علانية. أفاد هذا الإمام العلامة عبد العزيز 
ابن باز جه حيث قال: « ولكن الطريقة يقة المتّبعة عند السلف: النصيحة في| بينهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١1/5(‏ وابن ماجه »)٤۰۱۱(‏ وأحمد (۷/۳) من حديث أبي سعيد 
ا خدري ونه . 

(۲) أخرجه مسلم (59). 

(۳) أخرجه مسلم .)۸۷٤(‏ 


ا درست انس سس رہ 


وبين السلطان, والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجّه 
إلى الخير. أمّا إنكارٌ المنكر بدون ذكر الفاعل: فینکر الزنى» وینکگر الخمرء وينكر 
الربا من دون ذكر من فعله» فذلك واجبٌ؛ لعموم الأدلة)”"' 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وهو يتكلم عن حقوق ولي الأمر: 
« رابعًا: إبداء خطئهم فيا خالفوا فيه الشرع» بمعنى فى أن لأ تيكهه ولک غل 
وجه الحكمة والإخفاء فلهذا أمرٌ النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان 
من الأمير شينًا أن يمسكٌ بيده» وذكرّها هكذا أن تك بيده وتكلّمه فیا بينكَ 
وبينه» لا أن تقوم في الناس» ولا أن تنشر معايبه» لآن هذا يحصل به فتنة عظيمة» 
فالسكوتٌ عن الباطل لا شك أنه خطأء لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى 
ماهو أشد هذا خم أيضّاء فالطزيق السليم الذي هر النصيحة» وهو من دين 
التدكقهو e aa E‏ 
يوصله إيّاه» فهذا هو المطلوب وإلًا فهناك قنوات» الإنسان البصير يعرف كيف 
برضا هذه لصي إل ا ا و ال 

وقال أيضًا: « ونحن لا نقول لا تنكر المنكر؛ لكن لا ثهاجم ولاءً الأمور؛ 
لان هذا ما ينفع» ولاة الأمور لا ينفع فيهم المهاحمة؛ لن الشيطان يدخل في 
يي أشياء قد لا تكون طرأت على بالك؛ أو أنها طرأت على بالك لأن 
بعض الناس الذين ينكرون المنكرء والله أعلّمُ بالثيات» قد يكون مقصودهم أن 
يتولّوا الشّلطة» ما ندري» الله أعلم» نبرأ إلى الله من هذا الشيء» لكن أنكر المنگرء 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (۲۱۰/۸). 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٤٠۳/٠١(‏ 


ہا بن ان سس الہ 


مثلا: البنوك حرام» هل من العقل أن ناجم الدولة» لماذا تسمح ها وهي حرام؟ 
أم من العقل أن تقول: يا أيها الناس اجدّروا هذه البنوك لا تعاملوهاء اهُجُروهاء 
قاطعوهاء أا أنفع للمجتمع؟.. الثاني أنفع للمجتمع. 

الأغاني مثا في الإذاعات وغير الإذاعات موجودة» هل من الحكمة أن تباجم 
وزارة الإعلام» تقول: فعلت وتركت» وما أشبه ذلك؟ أو أن تقول: يا أا الناس» 
احدّروا هذه المعازفٌ فإنها حرام» ولا يغرّنكم انتهاك الناس لها ولا كثرة استعاهاء 
ولا كثرة بها في الإذاعات: فإِنَّ هذا يوجبُ تحليلٌ ما حرّم الله وتحذَّرهم وتي 
لهم الأدلة الدالة على المنع» أا أنفع للناس؟ لا شك أنه الثاني» وأنا لست أقولٌ 
في هذا اسكتوا عن الجهات المسؤولة. 

ناصحوهاء إِمّا بطريق مباشرء أو غير مباشر» فإن حص الحدى فهو للجميع» 
وإن لم يحصل فآنت سَلِمْتء وبرئت ذمّتك» ومن زعم أننا نريد بذلك أننا نريد 
أن يبقى المنکر منكرًا ویُسگت عنه فهذا لیس بصحيح »”". 


ااا ا 5) ام تافلا ةا TEP‏ تلص ڪڪ 53 


التأصيل التاسع 
طرق تنصيب الأئمة 


لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتان: 

الأولى: الاختار. 

أما الطريقة الأولى: التولي بالاختيار. وهو قسمان: 

القسم الأول: العهد؛ بأن يعهد الحاكم لمن بعده. 

القسم الثاني: اختيار أهل الحل والعقد؛ بأن يختاروا مَن يرونه مناسبًا للحكم 
وال 

وقد دل على هذه الطريقة - بقسمّيها - فعل رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
ابن الخطاب انعد وإجماع أهل العلم. 

قال عبد الله بن عمر جنع : « قيل لعمر بن الخطاب: ألا تستخلف؟ قال: 
إن ساف و انات تن هو شر م أبو یک وان اترك ققد زرل قن هو 

ا سم 7 

خير مني رسول الله ) 

قال أبو العباس القرطبى المالكى: « وقد حصل من هذا الحديث: أن نصبَ 
الإمام ا لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد آهل ا والعقد. والآخر: 
النَضّء إِمّا على واحدٍ بعينه» وإمّا على جماعةٍ بأعيانباء ويفوّضُ التخييرٌ إليهم في 


.)0571( أخرجه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم‎ )١( 


ا سه سس سس د 


تعيين واحدٍ منهم» وهذا ما أجمعَ عليه السَّلفَ الصالح» ولا مبالاة بخلافٍ أهل 
البدع في بعض هذه المسائل» فإنهم مسبوقون بإجماع السلف» وأيضًا: فإنهم لا 
يُعتدٌ بخلافهم على ما ققدم" 

وقال الماوردي الشافعي: « وأما انعقاد الإمامة بعهدٍ من قبله فهو مما انعقد 
الإجماعٌ على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بها ولم 
يتناكروهما؛ أحدهما: أنَّ أبا بكر مهفتت عَهِدَ بها إلى عمرء فأثبتَ المسلمون إمامته 
بعهده» والثاني: أن عمر غه عهد بها إلى أهل الشورىء فقّبلت الجماعةٌ دخوطم 
فيها - وهم أعيان العصر - اعتقادًا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منهاء 
وقال علي للعباس رضوان الله عليههما حين عاتبه على الدخول في الشورى كان 
أمرًا عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه» فصار العهد بها إجماعًا في 
قاد اانا 

وقال النووي: « وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها 
بعقد أهل الحلٌ والعقد لإنسانٍ إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل 
الخليفة الآمر شورى بين جاعة كا فعل غمر بالشنة”" 

وقال أبو زرعة العراقي: « وقد انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلافٌ 
وكركه وعل الماد ا اة بالامجكاحف وغل اتقادعا بعد آهل ال واليقن 
لإنسانٍ إذا لم يستخلفةٌ الخليفة» وعلى جواز جعل الخليفة الأمرّ شورى بين جاع 


.)٠١/٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.07"١ (؟) الأحكام السلطانية (ص:‎ 


اوی ا درمت اور وو س ا 


e 

وقال ابن حجر: « وقال النووي وغيره أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» 
وغل اتعقاوها بعقد أهل الل والعقد" 

تنبيهان: 

التنبيه الأول: المراد بطريقة الاختيار اختيارٌ أهل الحلٌ والعقد لا عموم الناس: 

قال ابن نجيم الحنفي: « وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين 
والرؤسء اعرف" 

وقال الدسوقي المالكي: « لأن العلماء هم أهل ا حل والعقد“ 

وتقدّم نقل كلام أبي العباس القرطبي والماوردي والنووي وابن حجر 
وأبي زرعة العراقي“ 

رال أو بعل فاا تاها اهار اهل الكل والمقن فلا هة لا رر 
أهل الحلّ والعقدء قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: « الإمام الذي يجتمع 
قول أهل الحلّ والعقد عليه كلهم »» يقول: هذا إمام» وظاهرٌ هذا أنها تنعقد 


.)۷٤/۸( طرح التثریب‎ )١( 
(؟) فتح الباري (۸/۱۳٠۲)»ء وبنحوه قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 
.)57/57( والشوكاني في نيل الأوطار‎ .»2323/75( 

(۳) البحر الرائق (599/5). 

(4) حاشيته على الشرح الكبير (5 //75). 

(0) تقدم ص: (575-550). 


ا ا 

ا یرمک اننا سس ل 
ا 

وقال ابن مفلح الحفيد الحنبلي: « ولا بد من بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء 
ووجوه الناس)"' 

وقال الحجاوي الحنبلي: « نصبٌ الإمام الأعظم فرض كفاية» ويثبت بإجماع 
الاين عليه كإنافة أن بكر من ية أهل الل :والعقك من العلا ووجره 
الئاس 2 

التنبيه الثاني: المراد بأهل ا حل والعقد هم العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس: 

قال ابن نجيم - وهو حنفي -: « وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
المجديدين والركساء لا عرق 

وقال الدسوقي المالكي في مناسبة أخرى: « لأنَّ العلماء هم أهل الحل والعقد“ 

وقال النووي: « والسادس وهو الأصح ن المعتيرَ بيعة آهل ار والعقد 
من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسّر حضورُهم. ولا يُشترط اتفاقٌ 
أهل الحلّ والعقد في سائر البلاد والأصقاع» بل إذا وصّلّهِم خبر أهل البلاد 
البعيدة ة لزمهم الاح ا sS‏ 
الاد نحي لر تعلق الل رالت دبرا بحل مطاع كن ي لااد الات 


.)77 الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 

(5) المبدع في شرح المقنع .)١557//(‏ 

(۳) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (597/5). 
(5) البحر الرائق (7599/5). 

.)75// 5( حاشيته على الشرح الكبير‎ )٥( 

(5) روضة الطالبين .)٤١/٠١(‏ 


اوی ا درمت اور وو سس ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الإمامة عندهم تثبت يت بموافقة أهل الشركة 
عليهاء ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم 
له مقضوه الإمامة قان المأصو من الآنانة انا قصل بالقدرة والسبلطاكه اة 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا ”© 

وقال ابن مفلح الحفيد الحنبلي: « ولا بد من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
ووجوه الناس ٠»‏ 

وقال الحجاوي الحنبلي: « نصب الإمام الأعظم فرص كفاية ويثبت بإجماع 
المتسلمية عليه كإمامة أن بكر من بيع آهل الل والحق. من العلاء وجوه 
الناس ۲" 

وقال الشيخ ابن عثيمين #له: « فتحصل الإمامة بأمور: 

أولا: بالنصٌ عليه» أي: بأن ينص عليه الإمام الذي قبله» وهذا هو العهد 
کا حصل من أب بكر لعمر غه . 

ثانيا: باجتماع أهل الح والعقد عليه» يعني وجّهاء البلادء وشرفاء البلاد 
ر أعان اللاة مر ةغل اا لل الم رض ةا" 


.)٥۲۷/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) المبدع .)١57/8(‏ 
(۳) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (597/5). 
(5) الشرح الممتع .)۳۹۹/۱٤(‏ 


اواد 2-2 ) الاما EE‏ ڪڪ 1 


أما الطريقة الثانية: القبر والغلبة: 


وهو أخذ الحكم والولاية بالقوة» فمّن فعل ذلك واستتبٌ له الأمر فهو 
حاكجٌ شرعي؛ له الحقوقٌ التي للحاكم الذي أخذها بالاختيار ولا فرق بينهماء 
وول عل ولك مال : 

الدليل الأول: 


كل ما تقدّم من النصوص والإجماعات في الأمر بالسمع والطاعة للحاكم 
مسل والصبر على أذاه وظلمه» فلم يشترط أن يكون أخدّ الحكمَ بالاختيار 
دون القهر والغلبة» فهي عامة تشمل حتى مَن أخذها بالقهر والغلبة» ومن أراد 
إخراج ولاية مَّن أخدّها بالقهر والغلبة من عموم الأدلة السابقة» فيلزمة الدليل 
المخصوص.ء فإذا لم يوجد دليل المخصوص - وهو كذلك - دخلت هذه الصورة 
في العموم. 

الدليل الثاني: آثار الصحابة: 

قال عبد الله بن دينار: « شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك» 
كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سُنة الله 
وشنة رسوله ما استطعت» وإِن بني قد أقرّوا بمثل ذلك 0" 

وعن بك ين أسلم أن ابن عر كان في زمان الفففة لا باي آم إا صل 
خلفة» وأذَّى إليه ا 


.)۷۲۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١ وصححه الألباني في الإرواء (؟/5‎ ,»)١١١/5( أخرجه ابن سعد‎ )۲( 


الوا 2-2 ) ابات الاما EE‏ ص 53 


وعن سيف المازني قال: « كان ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنةء وأصلّ 
ETT‏ 

وصل ابن عمر خلف الحجاج» وكان متغلبًا نائبًا لعبد الملك بن مروان» بل 
إنه حجّ معه» وقد خطبّ الحجاج بعرفة وصلى بالناس» فعن سالم بن عبد اللّه: 
« إنَّ عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج» 
فلم كان يوم عرفة جاء ابن عمر «ينشيد, وأنا معه حين زاعَتٍ الشمس أو زالت» 
فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح» فقال: الآن؟ 
قال: نعم» قال: آنظرني أفيض عل ماء» فنزل ابن عمر اشا حتى خرج» فسار 
بيني وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم» فاقصر الخطبة» 
وعكل الوقرقه فال ابن عر م 


تنليه: 
: 


م 


يلس كثير من أهل الباطل؛ فيزعم أنَّ الاتتتخابات التي تحصل في الدول 
المسَّاة بالديمقراطية هي صورة من صور الولاية بالاختيار. 

وهذا غير صحيح؛ لأن الاختيار الشرعي راجع إلى أهل الحل والعقد لا 
عامة المسلمين» وني الدول الديمقراطية يرجع إلى عامة الشعب ستيهم وبدعيّهم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (٤/١١١)ء‏ الإسناد إلى سيف المازني صحيح كا قاله الألباني في 
الإرواء (۲/٤٠۳)ء‏ وأما سيف: فهو مجهولٌ جهالة حال لكن يُصِحّحٌ الأثر لأنَّ معناه 
صحيح بالشاهد السابق واللاحق» وقد احتحّ به الإمام أحمد كا في الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى (ص: ۲۳) ما يدل على ثبوته عنده. 

(۲) أخرجه البخاري .)١5737(‏ 


ا یدرم انس حك ا 


ومسلوهم وكافرهم» فهو رجوعٌ إلى الكثرة لا إلى الأعلم والآفهّم والأوجّه الذين 
هم أهل الحلّ والعقد. 

راقعل هق لقم رأف عم كا ج الآمى الى آل اتح ان اد 
عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب» فأخذ عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس في 
المدينة» ثم قال: « ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدًا » فبايع عثمان. 

قال المسور بن مخرمة وهو يحكي قصة بيعة عثمان بن عفان جيه : فلا 
اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: أما بعد؛ يا علِنٌ إني قد نظرت في أمر الناس» 
فلم أَرَهُم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على سنة 
الله ورسوله. والخليفتين من بعده» فبايعه عبدال رحمن. وبايعه الناس المهاجرون 
واا فاو و دال ادو اليو 

وجه الشاهد عندهم أنه قدّم عثمان على علي بأن رأى الناس لا يقدّمون على 
عثمان أحدًا؛ فأرجع الأمر إلى الناس. 

وهذا الأثر حجّة عليهم لا لهم من أوجه: 

الوجه الأول: أن عمرّ جعلّ الأمر في ستة» وهذا يخالف مبدأ الديمقراطية؛ 
لأنه يكون في الناس كلّهم لا ستة. 

الوجه الثاني: أن عبد الرحمن بن عوف ئه وأرضاه لم يسأل الشعب كلَّهمء 
بل سأل أهل المدينة ومّن جاء فيها من الأجناد والجيش» وعلى مبدأ الديمقراطية 
يرجع إلى جميع الشعب - كا تقدم -. 


.)۷۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ترسف ننس حك ا 


الوجه الثالث: أن عبد الرحمن بن عوف لم يسأل الناس ابتداءً» ونا لما 
احتاج للترجيح بينهماء وعلى مبدأ الديمقراطية يسأل الناس ابتداء. 

الوجه الرابع: أن عبد الرحمن بن عوف لم يجعل قرار الشعب مُلزِمًا له بل هو 
الذي اختاره ورجّح به» وعلى مبدأ الديمقراطية ما اختاره الشعب مُلزِمٌ للحاكم. 

الدليل الثالث: الإجماع: 


أجمع أهل السنة على صحَّة إمامة المتغلّب» ودونك بعض من حكى الإجماع: 
-١‏ الإمام أحمد. قال: « ومن خرّج على إمام من آئمة المسلمين» وقد كانوا 
اجتمعوا عليه وأقرٌوا بالخلافة بأيّ وجي كان بالرضا أو الغلبة = فقد شق هذا 
الخارخ عصا المسلمين» وخالفَ الآثار عن رسول الله ييِْ: « فإ مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلية »» ولا يحل قتال السلطانء ولا الخروحٌ عليه لأحدٍ من 
الناس» فمّن فعلّ ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة +" 
- الإمام علي بن المديني» قال: « السنة اللازمة التي مَن ترك منها خصلة 
لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها »» ثم قال: « ومن خرج على إمام من أئمة 
المسلمين» وقد اجتمع عليه الناس» فأقرُوا له بالخلافة بأيّ وجو كانت برضا 
يلي فإن مات الخارجٌ عليه مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروحٌ 
عليه لأحدٍ من الناس فمّن عمل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة ”أ 
)١(‏ أصول السنة (ص: 55). الأصل فيا يذكر في كتب العقائد أنها مسائل مجمّعٌ عليهاء 


والعلماء المؤلفون في العقائد يشيرون هذا لا سيا أنهم يبدّعون المخالف. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۱۸١/١(‏ 


الوا 2-2 ) الاين EE‏ ڪڪ 534 


e e 
العدل فى إقامة الحدود وجهاد العدوء وإقامة الجمعات والأعياد وإنكاح مَن لا‎ 
بي"‎ 

4- ابن حجره نقل كلام ابن بطّال وأقرّه فقال: « قال ابن بطال في الحديث 
حجّة في ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلّبٍ والجهاد معه» ون طاعته خيدٌ من الخروج عليه؛ لما في 
ذلك من حقنٍ الدماء وتسكينٍ الدّهماء»”" 

-٥‏ ابن قدامة» قال في اللمعة: « السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين - برهم وفاجرهم - مالم يأمروا بمعصية اللّهء فإنه لا طاعة لأحدٍ في 
معصية الله ومّن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو غلبَهم بسيفه 


حتى صار الخليفة» وسُمّي أميرَ المؤمنين = وجبت طاعته وحَرّمَت مخالفتة 
والخروج عليه و ORS‏ 

Esa قن‎ -١ 
ولي أمرّ المسلمين عن رضا أو عن غلبة» واشتدت وطأته من بر أو فاجرء فلا‎ 
كل ما قدّمنا ذكرٌ فهو قول أهلي السنة‎ ١ رح عليه» جار أو عدّل »» ثم قال:‎ 
ا الناس في الفقه والحديث على ما بيناه» وک قل تفالك "فيا ق‎ 


من قوله» ومنه معلوءٌ من مذهبه ”ا 


.)۱۲٣/۱( شر حه على صحيح البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري (۷/۱۳). 

(۳) لمعة الاعتقاد (ص: ٠‏ 25» فهو يقرر في اللمعة اعتقاد السلف المجمّع عليه والذي ما عداه 
بدعة وضلالة. 

.)1١15 الجامع (ص:‎ )٤( 


يد 


لجار لعي سرديو روزم نلعي 


- الإمام المجدد محمد بن عبد الوهابء قال في الدرر السنية: « الأئمة 
ايا سند 


بن 


۸- - قال الشيخ العلامة عبد للطيف بن عبد الرحن آل الشيخ: «وأهل العلم 
مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف» يرون نفود 
أحكامه وصحَّة إمامته؛ لا يختلفٌ في ذلك اثنان» ويرون المنعَ من الخروج عليهم 
بالسيف» وتفريق الأمة» وإن كان الأئمة ظلَّمة فسقة» مالم يروا كفرًا بواحًا؛ 
ونصوصّهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظراتهم "٠‏ 

وقد نص على هذا جمع من الأئمة أيضًا كالإمام مالك» قال الشاطبي: « وما 
ار نأض تاهيه ماف قبل اج م + البيقة ا اقا 
قيل له: فإن كانوا أئمة جَور؟ فقال: قد بايعَ ابن عمر لعبد الملك بن مروان» 
وبالسيف أخدٌ الك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمرٌ له بالسمع 
EEN,‏ اللتدوسنة عيب قال كين ENES‏ 

كال ااي ريل تق ع 0 ا 
ويجتممَ الناس عليه = فهو خليفة "أ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فمتى صار قادرًا على سياستهم بطاعتهم أو 
بقهره فهو ذو سلطانٍ مُطاع...» . 

.)0/9( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲۹/۹). 

(۳) الاعتصام (۳۳/۳). 

.)۲۲۲ آداب الشافعي ومناقبه للإمام ابن أبي حاتم (ص:‎ )٤( 
.)٥۲۹/۱( منهاج السنة النبوية‎ )0( 


الفصل الثاني 
كشف شہات 
تثار في أصل الإمامة والولاية 


A 
ر ر‎ at 0 et A م کو ,ا‎ © > 
اا کی یدرف ااا سس لإ‎ 


كشف شبهات 
تثارفي أصل الإمامة والولاية 


أا ر ك في آهل الاطل ك من الشبهات عل أصل الاما عد أهل النينة 
والجاعة» لأسباب وأغراض متعددةت ا ا اغترارًا بحسن دعواهم 
وباطلهم» قال الله سبحانه: « وَكَدَِكَ جَعَلْنَا لكل بي عدوا سَّمنطِينَ آلإ وَالْجنَ 
ی بک إل بق ری لمرن رور و کا رک ما ای فی وكا کے 
[الأنعام: .]١١١‏ 

لاسيها وقد أظهر كثير من هؤلاء باطلّهم باسم الحرية والحقوق» فخدعوا 
العامة من الناس »وها غلهنوا آن.حقيقة هذه ا لري ة وا لقوق المدّعاة اقساد للدثيا 
وهلاكٌ للدين» فإنَّ الشريعة ما شّرعت السممٌ والطاعة للإمام والسلطان إلا 
لمصالح العباد» فهي تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. 

قال ابن عبدالبر: « لأن في منازعته والخروج عليه استبدالٌ الأمن بالخوف» 
رلاد ذلك حمل عل هراق الذماء وشن الغارات والفساد فق الأزض» وذلك 
أعظمٌ من الصبر على جُورهِ وفسقه» والأصولٌُ تشهد» والعقلٌ والدينٌ أن أعظم 
المكرومّين أولاهما بالترك"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتاهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم؛ كا دلَّت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كله لأن الفساد في القتال 


(۱) التمهيد (۲۷۹/۲۳). 


لجار لد م ا 5) ابي ااال اما EE‏ م ڪڪ V٤‏ 


ار 


ل e‏ 
الفسادين بالتزام أدناهماء ولعلّه لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان؛ 
كيه رسام لمجا مرا( دن [لشبززالااي e‏ 
لم يأمر بقتال کل ظالم وکل باغ كيفم| كان» ولا أمرٌ بقتال الباغين ابتداء»' 

وقال الإمام انا د فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وأبعَض 
لاطو ما م ارو و ارت يس لمي 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فا اسا كز :28 وال الخر 
انعر 

وبعد هذا سأذكر ما وقفث عليه من شبهات تَذكر في أصل السّمع والطاعة» 
وأجيبُ عليها - بحول الله وقوته -» وليس ترتيب هذه الشبهات مقصوداء بل 
أذكّرها ثم كشْقّها بحسب ما اتفق لي. 


(1) منهاج السنة النبوية (۳۹۱/۳). 
(؟) إعلام الموقعين (/17). 


4 سوم 3 2 ا , ١‏ 
اا : ابرع بينام شاا EE‏ چ کک Vo‏ 


فيما يسمع ويطاع فيه للحاكم 


الشيهة الأولى: 

أنه لا سمع ولا طاعة للحاكم إلا في المعروف» والمعروف ما كان واجبّا 
ومستحبًاء أو عرف أنه محمود ومطلوب من أمور الدنيا استدلالا بحديث ‏ إن 
الطاعة في المعروف » » وما عدا هذا المعروف لا يُسمع ولا يطاع له. 

وكات لما لكشيو بيدر ل اللديوة رتم وين أن العو فنا بين 2 
ومعصية» ويتبيّن هذا بوجوه: 

الوسف الأول أن الأدلةا يقر ls‏ يشاك وقد ركه الآدلة ميمرت 
السمع والطاعة؛ ولم تستثن إِلّا المعصية» والاستثناء معيار العموم؛ فدلّ هذا على 
أن السمع والطاعة في كل شيء إلا المستثنى» ومن ذلك قول عبد الله بن عمر 
ننه أنَّ النبي ية قال: « على المرء المسلم السمحٌ والطاعةٌ فيها أحبٌّ وكرة إلا أن 
يُوْمَر بمعصية الله؛ فإنْ أمر بمعصية الله فلا سمح ولا طاعة ا هلا اديت 
عل اه ع ن ا ا 
حديث علي ابن أبي طالب ينه المتقدم. 

الوجه الثاني: مناسبة الحديث تدلّ على أنَّ الذي لا يطاع فيه الأمير هو ما 
كان في معصية اللهء لأنَّ النبي َة ذكر هذا الكلام لأناس أرسلّهم وجعلّ لهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5750)» ومسلم )١1850(‏ من حديث علي انت . 
(؟) أخرجه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 


4 سوم 3 2 ا , ١‏ 


A 


أميرّاء فأمرهم الأمير بمعصية» فقال النبي 5: « إِنَّا الطاعة في المعروف ». 

قال علي لف : « إِنَّ النبي كي بعت جيضّاء وأمّرَ عليهم رجلا فأوقدَ نار 
وال د اوخلوها اء رادو أ ردا اول اخروت ا ےنا مهاف وا 
للنبي بي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: « لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة »» وقال للآخرين: « لا طاعة في معصيةء إِنَّ) الطاعة في المعروف » . 

الوجة الك ساق اديك جع القازل [لمعروف اللعصية فد هذا عل 
أن كلّ ما ليس معصية فهو معروف فقال: « لا طاعة في معصية الله إنم) الطاعة في 
المعروف »» وقد نص العيني وأبو العباس القرطبي أن المراد بالمعروف ما ليس معصية. 

قال العيني: « قوله: « إنما الطاعة في المعروف » يعني تجبٌ الطاعة في المعروف 
لاق العصية وقدمة . 

وقال القرطبي: « قوله: « إن الطاعة في المعروف »» إِنَّا هذه للتحقيق والحصر؛ 
فكأنَهُ قال: لا تكون الطّاعة إلا في المعروف» ويعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنگر» 
رلا عص هر ف الطاعات لرا جه والمتدوب إلبهاة والآمور الا ا كر . 

ولان عد وو اا اع والعييه عاك العدو وي التاتود 
على أهل العداء» وينصفٌ الناس من مظالمهم بعضهم لبعض» وتسكن له الدّهماء 
وتأمَنُ به السّبل = فواجبٌ طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح ». 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۷٩١‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۲٠٠١/۲٤(‏ 
(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١/5(‏ 
(؟) التمهيد (۲۷۹/۲۳). 


ااا سنس ننس حك ر 


وقال المباركفوري: « قوله: « السمع » الأولى الأمر بإجابة أقوالهم « والطاعة » 
لأوامرهم وأفعالهم « على المرء المسلم »: أي حقٌّ وواجب عليه؛ « فيها أحبٌّ 
وره »: أي فيم وافق غرّضَّهٌ أو خالفه. « مالم يؤمر »: أي المسلم من قبل الامام» 
اهو ا أي ب ا وان امد ب اليو قلا ميمه لرا 
طاعة »: تجِبُ؛ بل بحرم إِذْ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفيه أن الامام إذا 
أمر بمندوب أو مباح وجب 0 

الوجه الرابع: ال لوقيل ا اللر ادبا لسو لاسب E‏ 
أنه معروف من أمور الدنيا؛ لما كان لولي الأمر مزية على غيره» وهذا يخالفٌ الأدلة 
الخاصة الآمرة بالسمع والطاعة له. 

الوجه الخامس: أن كتب الاعتقاد ذكرت السمعٌ والطاعة للحاكم» ولم تستثن 
إلا المعصية كا تقدَّم نقلٌ كلامهم» فدل هذا على أنه عام في كل ما ليس معصيةء 
با ا ا 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين لم له في تفسير سورة النساء 
عند قوله: لوول القت مک 4: دإن فاع و الأموى و اة جرا ارا 
بذلك الشىء المعين الذي أمروا به» وهنا لا بد من التقسيم فنقول: ما أمر به ولاة 
الأمور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما أمر الله به. 

القسم الثاني: ما نبى الله عنه. 


القسم الغالث: مالم يرذ به أمرّ ولا بي 


.)7598/5( تحفة الأحوذي‎ )١( 


اا سه نس حك إن 


Oooo 
فهنا معترك القولء فالمتمردون على ولاة الآمور يقولون: لا سمع ولا طاعة‎ 
1 هات دلياة عل أن هذا واجمة والومترن بقر لرن سما وطاعة لآننا لو‎ 
لتقي إل فى رو ارم م اده اا لے لتو وان ر‎ 
الشرغى» فمغلا لو قال إنسان: آنا لا أخضع للتنظيم» فلو سد المرور هذا الطريق‎ 
وقال للناس: سيروا في الجهة الأخرى. فقال: آنا لا أخضع هذا الأمرء ثم جاء‎ 
ليجادل ويقول: أين الدليل؟ هل قال الله تعالى: إذا قال لك المرور: لا تمش في‎ 
هذا ا خط فلا تمش ؟‎ 

الجواب: لم يقل» لكن على سبيل العموم» قال الله: «أطِيعُوأ أله وأطيعوا ارسود 
وول الأ 4؛ فيجب أن تمتثل» فإذا قال: ليس في هذا مصلحة» فلاذا أمتثل؟ قلنا: 
لوجعلا ا وو يراق د وام اا ا فاا ےا قط 
لأنَّ أهواء الناس متباينة مختلفة» فالرأي لول الأمر قبل كل شىء فإذا كان عندك 
رأي ترى فيه مصلحة» وجب عليك - من باب النصيحة - أن ترفعه لولي الأمرء 
وول تن تل امرك سا وطاعة ننه كلك قبل كل کی ولكن فر أن 
المصلحة في كذا كذاء وحينئذ تكون ناصحًا لله ولرسوله ولآئمة المسلمين 
e‏ 

الشيهة الثانية: 

أن المراد من تحكيم أفراد أحكام الله من قطع يد السارق ورجم الزاني 
المحصن وهكذا... العدلُ؛ فمتى ما وجد العدلُ وج حكمٌ الله» ولسنا ملزمين 


(۱) تفسير سورة النساء »)55١/١(‏ وله كلام نحوه في شرح رياض الصا حين (۲۷۸/۲). 


ا یدرب ایرو سس | 


e 

-١‏ أن الأحكام الشرعية شرعت بالتدرّج ول تُشرع مرة واحدة. 

- أن عمر بن الخطاب غه ترك بعص الأحكام كقطع يد السارق في 
المجاعة» وترك سهم المولّةٍ قلويهم من الزكاة ل قوي الإسلام. 

معان الله أن الود أن 0 التوراة'لآن الاد العدل ل ذانك 0 
حكم الله قال تعال: « وکت وتك ویھر الوزن ہا کم الله شر ولوت من 
د دلت وما وليك بالنؤمييت I e‏ 

وكشف هذه الشهة من أوجه ستة: 

الوجه الأول: أنه حيث كان شرع الله كان العدل لأنه لا حکم أحسنْ من 
حكوولا غدل كمل مغد 

قال تعالی: « فک ھل سوت ومن حسمن انو اموم قوی 6 [المائدة: .]٠١‏ 

الوجه الثاني: أن الله أمرنا بتحكيم شرعه المنزَّل في كتابه» وشرعة المنرّل هو 
مد 


ر ساح سسم روم ورح سلا سه ضح ص س ور س کے ےو عر ايد 5 7د > رر ع 
0 وارلا إِليْكَ الك ب الق مصدّقَا لما بيت يديد مِنَ الحكتب ومهييتا عليه 
2 عق ,و as‏ 2 032 حرسم 


فاححكم نهم يما نزل الله لا تيع أهواء هم عمّا اء مِنّ ألْحَقٌّ 4 [المائدة: ۸[. 


چ » 27 ع روم سمخ 17 2و 4ه - ے رو و 2ء ووم 5 
ثم قال: ٭ وان أجكم يدعم يمآ زل الله لاد تنح وهم وَأحَدَرْهَُ | أن فوا عر 


لکیہ © تع اھ 5رر سن من آلو كما لُقَو بوَقِبُونَ 4 [المائدة: دمع 
e.‏ أن الله جعل المحكّم لغير كتابه كافرًا . 


ANV:‏ هم الال 

الجا ا ل ااا لس ر 

قال تعالی: وی لم کم يمآ أل ل اتیک هم اغرود 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

الوجه الرابع: أنه لا يتنافى مع تحكيم الشريعة وجعله أصلا أن ترك بعض 
شرع الله لعارض؛ كقطع يد السارق لضرورة عرضت له؛ وهذه شبهة يُدرأ 
50 أو ترك سهم المؤلّفة قلوبهم في الزكاة؛ لقرّة الإسلام وعدم الحاجة 
لذلك. كا نقل فعل هذا عن عمر. 

الوجه الخامس: إرادة تحكيم الشريعة لا ينافي التدريج في تطبيقها وتبيئة 
الناس ها؛ بأن يعلموا أن تحكيم الشريعة دين الله وأنه خيرٌ هم. 

الوجه السادس: ليس المراد بقوله تعالى: $ ركف موتك وده التَوَربةٌ فا 
كم الله ثم يتولوَرت يِئ بر دك وما ويك يمنت 4 [المائدة: 8:] أن تحكيم 
التوراة كاف لأنَّ المراد العدل كا قال؛ بل المراد ذمّهم لترك تحكيم التوراة في 
رجم الزاني مع عِلمهم أنه موجود عندهم في كتابهم وهو حكمٌ الله عندهم. 

قال ابن الجوزي: « قوله تعالى: ¥ وكف موتك وعِنده التَوَرَةٌ # قال المفسرون: 
هذا تعجيبٌ من الله كك لنبيّه من تحكيم اليهود إِيّاه بعد عِلّمهم بها في التوراة من 
حكم ما تحاكموا إليه فيه» وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته» 
ويتركون حكم التوراة التي يعتقدون صحَّتها. 

قوله تعالى: فا حَكم أله » فيه قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم» وفيه 
تحاكمواء قاله الحسنء والثاني: حكمه بالقودء وفيه تحاكمواء قاله قتادة. 


قوله تعالى: ثم ولوت يِن بَمَدٍ دَلِكَ» فيه قولان: أحدهما: من بعد 
)1( 


حكم الله في التوراة» والثاني: من بعد تحكيمك » 


.)06٠/١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


لجار ا دتمت ارو س إن 


وقال ابن كثير في تفسيره: « ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة 
ومقاصدهم الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» 
الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدَاء ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا 
إلى غيره» ما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدّم لزومه لهم فقال: 

« وکت موتك وده التورةٌ فیا كز أله ثم ووت هن بد لك ومآ 
وكيك بالْمُؤْمنيت > [المائدة: 4]. 

ثم مد التوراة التي آنزها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: 

اتا أَنرَلنَا أَلتَورسدَ فیہا هکی وو کم يبا الوت الِب آَسَلَمُوا لذن هَادُواً 4 
[المائدة: ٤٤]؛‏ أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها #وَالرَبَنِيُونَ 
وَلْحَحَبَارٌ 4؛ أي : وكذلك الربانيون منهم - وهم العباد العلماء - والأحبار - وهم 
او َسَمُحَفِظُوأْ من كنب أله 4؛ أي: با استودعوا من كتاب الله الذي 
أمووا أن روه ويحمارا به «#وكانوا عليه کد ف فلا خسوا الاس وَآحَسَونِ + 
أي: لا تخافوا منهم وخافوني ». 

ويؤكد هذا أنَّ التوراة حُرّفت فكيف يُرَحَم أن ما فيها بعد التحريف هو عدل. 

وبعد هذا يتبين أن القول بأن التحكيم بالعدل المزعوم - ولو خالف شرع 
الله - هو شرع الله = قولٌ باطلٌ لا دليل عليه» ثم الزعم بأنَّ الديمقراطية عدلٌ 
= هو زعمٌ باطل؛ لأنها قائمة على تحكيم الأكثرية» ويترتبُ على هذا ضياع حق 
الأقلية وإهدارٌ قدرات الأكفياء؛ لأنَّ العبرة بالأكثر لا بالأميّر؛ ففي دول 
الايخقراظية بسوة اعجار وال کر فة تواقاعًا بحسيعذال كز دولة. 


ا 
اا 5) امات افا ةا EE‏ چ کک ۸۲ 


شبهات في حال الحاكم 


الشيبة الثالثة: 

ال e‏ 
مسلم قالت أم الحصين: : قال: ار «إِنْأُ مر عليكم عبد مجدّع يقودكم 
بكتاب الله» فاسمّعوا له وأطيعوا ۲" 

فمفهومٌ هذا الحديث: أنه إذا لم يَقَدِ الناس بكتاب الله وبتحكيم الشريعة فلا 


يُسمع ولا یطاع له. 
والجواب على هذه الشبهة أن يقال: إن قائل هذه الشبهة له حالان: 
الحال الأولى: 


أنه لا يكمّر بالحكم بغير ما أنزل الله وإنما يقول هو مسلم لکن لا يُسمّع ولا 
يطاع له؛ لدلالة هذا الحديث» والجواب على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: على فرض دلالة الحديث على عدم السمع والطاعة لمن لم 
يحكمٌ بكتاب الله؛ فان دلالته على عدم طاعة من لم يحكُم بكتاب الله دلالة 
مفهوم» وهذا المفهوم مخالف لمنطوقاتٍ كثيرة في السمع والطاعة للحاكم العاصي 
في غير معصية الله» والمنطوق عند التعارض مقدَّمٌ على المفهوم عند أهل العلم. 

الوجه الثاني: إن قوله: « ما قادوكم بكتاب الله » قد يُراد به ما جوّزهُ شرع 
اللّهء ويقابله ما هو محرَّمٌ مما لم يجوّزه شرع الله؛ فلا بطاع الحاكم في معصية اللّهى 
وهذا مثل حديث عائشة في قصة بريرة قال النبييكة: « ما كان من شرطٍ ليس في 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 


ا ری ان سکس إا 


كتاب الله فهو باطل 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما إذا كان المشروط مما لم يحرّمه الله» فلم 
الف كنات الله وشرطه: حت يقال: کات الله أحق» وشرط الله أوثق؛ فيكون 
المعنى: مَن اشترط أمرًا ليس في حكم الله ولا في كتابه» بواسطة وبغير واسطة = 
فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فِعلّه بدون الشرط» حتى يصحٌّ 
اشتراطه ويجب بالشرطء ول لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدًا كان 
هذا ا مشروظ ب وهر قرت الو لاء لكر احق = قرط لبس فى كنات ا" 
وقال الإمام ابن القيم: « فالصواب الضابط الشرعيٌ الذي دلّ عليه النصٌ أنَّ 
0 2 ل اا i‏ 5 0 
كل شرط خالف حکم الله وكتابه فهو باطل» وما م يخالفه حكمه فهو لازم ) 
وقد قَهِمَ الحديتٌ بمعنى عدم طاعة الحاكم في معصية الله الأثرم ‏ والسندي 
فقال: « وني قوله: « يقودكم بكتاب الله » إشارة إلى أنه لا طاعة له فيا شالف 
حکم الله تعالى ٠۲‏ 
الوجه الثالث: إن قوله: « ردم يكاب الله » خرع چ الغالب؛ وما 
خر خر الغالب فلا مفهوم له . فإن الغالتَ على حكام المسلمين قرود 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم .)١165١5(‏ 
(۲) القواعد النورانية (ص: 7585). 
(۳) إعلام الموقعين (0707/7. 
)٤(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه (۳۰۲/۳). 
(5) حاشية السندي على سنن النسائي (ص: 597). 
(5) قال الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (”/ 23٠١‏ اتفق القائلون بالمفهوم 


على أنَّ كل خطاب خصّصٌ عل النطق بالذكر لخروجه خر الأعمّ بالأغلب e‏ 
له. اه. ونقل المرداوي كلام الآمدي فقال: « قال الآمدي: ولا خرج مخرج الغالب اتفاقًا 6 
التحبير شرح التحرير (75896/5). 


ا یری ان حك ا 


طويلة من بعثة رسول الله إلى هذا القرن والذي قبله أخهم يحكمون بكتاب الله 
فلم يُترك الحكم بكتاب الله من أكثر الحكّام إلا بعد هذا. 
الحال الثانية: 


أنه يكمّر بالحكم بغير من أنزل الله. فهذا استدلاله بالحديث اعتضادًا لا اعتمادًا؛ 
لأنه تقرّر عنده أنَّ عدم تحكيم الشرع - بلا اعتقاد - كفرٌ أكبر بأدلة توهمهاء فيردٌ 
عليه ببيان عدم صحة هذا المذهب» وأنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنةء كا 
حكاه غير واحد من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز ابن باز والألباني رمه الله. 

قال العلامة ابن باز ل « أمّا من حكم بغير ما أنزل الله هوى أو لحظً 
عاجل وهو يعلَم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرًا عظيً وأن الواجب 
عليه الحكم بشرع الله = فإنه لا يكفر بذلك الكفرٌ الأكبر لكنه قد أتى منگرا 
عظيًا ومعصية كبيرةً وكفرًا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من 
أهل العلم» وقد ارتكبّ بذلك كفرًا دون كفر وظل دون ظلم وفسقا دون فسق؛ 
ويس هو الكفر الأكبر» وهذا قول أهل السنة والحاعة" 

وسئل شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز: « هل الشيخ محمد بن إبراهيم جه 
يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟ ». 

الجواب: « يرى تكفير من استحلٌ الحكم بغير ما أنزل الله؛ فإنه يكون بذلك 
كافرًا ». 

هذه أقوال أهل العلم جميعًا: « من استحلّ الحكمٌ بغير ما أنزل الله كمّرء أمَا 


.)700 /0( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


اا ری ان سکس ا 


E‏ دون کشر" 

وقرر هذا الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز جنه في شريط الدمعة البازية فيمن 
يضع القوانين الوضعية بدل الحكم الشرعي. 

ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مقال قال فيه: « اطلعت على الجواب 
المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
E Ee‏ (الشبرق الأرسنط) و ا ا 
أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير مَن حكمَ بغير ما أنزل الله من غير تفصيل» 
فألمَيتّها كلمة قيّمة قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيلٌ المؤمنين» وأوضحَ 
- وفقه الله - أنه لا يجورٌ لأحدٍ من الناس أن يكمّر مَن حكم بغير ما أنزل الله 
بمجرّد الفعل من دون أن يعلم أنه استحلٌ ذلك بقلبه» واحتجٌ بها جاء في ذلك 
عن ان عباس شه وغيرة مخ سلك الأ ر هل أن ها ذكره ف جرايه ف 


0 


تفسير قوله تعالى: 
ا هم اكرون 4 [المائدة: 4 4]. 
ومس لم َم يمآ رل اله وليك هْمْ الطَلِمُونَ 4 [المائدة: .]٤١‏ 
من لر کم یما ان اتیک خم الت شت > [المائدة: e‏ 
وقد أوضحَ - وقَّقه الله - أن الكفر كفران؛ أكبر وأصغرء كما أن الظَّلم 
ظلمان» وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغرء فمن استّحلٌ الحكمّ بغير ما أنزل الله 
أو الزنى أو الربا أو غيرهما من المحرّمات المجمّع على تحريمها فقد كفرٌ كرا 
أكبر» ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغرٌ وظّلمه ظلً أصغرء 


.)۲۷۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لجار ا دتمت ان س إن 


200 


وهكذا فسقه » 

وقال العلامة ابن عثيمين: « أما في) يتعلق بالحكم بغير ما أنزل اللّه: فهو كا 
في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفرء وظلم» وفسق؛ على حسب 
الأسباب التي يُنيَ عليها هذا الحكم, فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعًا 
فواه مع علمو بان الق فما قضى الله به؛ فهذا لا يكفر لکته بين فاق وظالم؛ 
وأما إذا كان يه يضرع حكًا عام مشي عليه الأمة» يرى أن ذلك من المصلحة» وقد 
َس عليه فيه: فلا يكفر أيضًاءٍ لأن كثيرًا من الحكام عندهم جه في علم 
الشريعة» ويتصل بهم مَن لا يعرفٌ الحكم الشرعي» وهم يرونه عالًا كبيرًا 
ساماد المخالفة» E‏ ولكنه حگم بهذاء أو شرع هذاء 
وجعله دستورًا یمشی الناس عليه؛ ب َعتقدُ أنه ظالم في ذلك وأن الح فيا جاء به 
ار ا لك سعط ا عابتو دا کک م يري ]ا کک غير 
الله أولى أن يكون الناسٌ علیه» أو مل حكم الله ك = فإن هذا كافر)""' 

راع :فورض ال س راا را آنل الله اه 
يصحٌ تكفير أعيانِ الحكّام لأمرين: 

الأمر الأول: 

إن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله تكفيدٌ بمسألة خلافية» ومن المتقرّر 
قرعا أنه لا بض كف الكعيان جا اغف وتتازع فيه اهل العلية لاه يفير 
تأويلا يمنعٌ تكفيرٌ المعين. 


.)١؟5/9( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)١١7 انظر: الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ بندر المحياني العتيبي (ص:‎ )۲( 


ا یدرد ان سس اہ 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: « أركانُ الإسلام خسة» أوَّهَا الشهادتان» 

ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقرّ بها وتركها تهاونّاء فنحن وإِنْ قاتلناه على 
فعلهاء فلا نكمره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التاركِ ها كسلا من غير 
جحود» ولا نكقر إلا ما أجمع عليه العلماء كلك ور هادان 0 

وقال النووي في كتابه (رياض الصا حين) في تفسير (بواحًا): « أي ظاهرًا لا 
يحتملٌ تأويلا ». 

ا أمن ا ا موا اكد لرا ا واا 
الآخرين با أنَّ الخلاف سائعٌ بين أهل السّنة؛ وهم من أهل السنة. 

وقد نص على أن الكفر لا يكون في المتنارّع فيه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين في مواضع من اللقاء المفتوح. 

وقال الشيخ ابن عثيمين لله في (شرح القواعد المثل): « وكثيرٌ من الناس 
اليوم من ينتسبون إلى الدّين وإلى الغيرة في دين الله كك تجدهم يكفرون من لم 
کا ورسولسيل دمع الأيشيت إن عضن اكان صاروا ناققرة 
في ولاة أمورهم» ويحاولون أن يُطلقوا عليهم الكفرء لمجرّد أنهم فعلوا شينًا 
يعتقد هؤلاء أنه حرام» وقد يكون من المسائل الخلافية» وقد يكون هذا الحاكم 
ا ا دياه لخن بوساح ا و اكيم 
بطانتان» إا بطانة خير» وما بطانة شرّء فبعض الحكام - مثلا - يأتيه بعض أهل 
الخير ويقولون: هذا حرام» ولا يجوز أن تفعله» ويأتيه آخرونء ويقولون: هذا 
حلال ولك أن تفعله! 


.)٠١١/١( الدرر السنية‎ )١( 


ا یری ان سک إن 


oooy 
وأنه يجب إغلاقها‎ ٠» الذي « لعن النبيئٌ 4 آكلّةُ ومُوكله» وشاهديه» وكاتبه‎ 
واستبدالٌ هذه المعاملات بالمعاملات الحلال» حتى يقوم أولًا ديننا ثم اقتصادنا‎ 
اكاب فالتعر ف تكن اش ال ل ل هذه الأمور خط ع‎ 
بد أن نصبرء فقد يمكن أن يكون الحاكم معذورًا ! فإذا قامت عليه الحجَّة وقال:‎ 
خم .هنا هو الشرعء وآ هذا الريا جراي لکن آرى أنه لا يضلح هله الآمة ى‎ 
اا 1 هذا الريا سيط يكن كاذنا لأنه اعتقد أن دين الله في هذا‎ 
الوقت غير صالح للعصرء أما أن يشبّه عليه ويقال: هذا حلال» يعنى: الفقهاء‎ 
فاليا هذا 1بولكن يله قال کا فا کد کون عورا لال کر من انكام‎ 
المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية» أو كثيرًا من الأحكام الشرعية» فأنا‎ 
ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطيرء وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان‎ 
." 0 شروطه قبل كل شيء‎ 

و اشرق ا رن شن قاو شد هلام ال قمع ران انماث چان 
الربا في الأصناف الأربعة الطعم والكيل أو الوزن فليس له أن يفسّق العامى 
المقلد لعالم مقر فى العلل بالاشغان زيادة غل الطهم والكيل أو الوزن إذا 
تبادل على وجه الزيادة فيا هو مطعومٌ غير مدَّخر. 

وما يؤكد هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات» فالتكفير من باب أولى يُدرأ عن 
العين اا كاف 


(۱) أخرجه مسلم )١159/(‏ من حديث جابر بن عبد الله اش . 
(۲) (ص:05). 


م 37 ا 
ااا 5) ام تافلا ةا EE‏ ڪڪ ۸۹ 


قد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله مضطرًا' ؛ لأنه لو حكم با أنزل الله لقاء 
عليه قومة بالتآمر مع دول الغرب الكافرة لا سي إذا كانت هذه الدولة من 
اللو اى سانا 

قال الإمام ابن تيمية: « كذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم 
عد تونة في البخول قي a BE O‏ ماشام 
يكن هناك من يصلي عليه» فصل عليه النبي كله بالمدينةء خرج بالمسلمين إلى 
الصل فصفّهم صفوئًا وص عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال: إن أا لكم 
e‏ 
الما سو e‏ 
ولايصوم شهر رمضان» ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه 
فينكرونه عليه» وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن 
يحكم بينهم بحكم القرآن. 

والله قد فرص على نبيّه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا 
بها أنزل الله إليه» وحذَّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزلٌ الله إليه» وهذا مثلّ الحكم 
في الزنى للمحصّن بح الرجمء وفي الدّيات بالعدل والتسوية في الدماء بين 
الشريف والوضيع؛ النفس بالنفس» والعين بالعين» وغير ذلك. 
(۱) هذا ليس تبريرًا للحاكم فإنَّ الواجب على الحاكم أن يتقي الله وأن يجنهد في الحكم با 


أنزل اللهء وإِنَّا المراد الردٌ على غلاة التكفيرالذين لايراعون ما تراعيه الشريعة. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم )40١1(‏ من حديث أب هريرة لنت 


ا درت اور نووز سک إن 


والنجاشی ما کان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فان قومه لا يقرونه على 
ذلك وكترًا ما ول الرجل بين المسلمين واتار قاضيّاء بل وإمام وق تفه 
أمورٌ من العدل يريد أن يعمل اء فلا يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك» 
ولأكلك انها الأوسهها: 

وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل» وقيل: 
إنه شع على ذلك ۲ 

الشهة الرابعة: 

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا سمع ولا طاعة للحاكم الفاسق إلا في 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والإمامٌ العدل تجبٌ طاعته فيها لم يُعلّم أنه 
معصية» وغيرُ العدل تجبُ طاعته في عُلِمَ أنه طاعة كالجهاد ٠‏ 

وجواب هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يخالف النصوص 
المتقدمة في السمع والطاعة للحاكم مطلقا في غير معصية الله ولو كان فاسقًا 
وظا اء بل وهذا مقتضى العموم في قوله تعالى: وول الأ مِدَكْد 4 فإن (أولي) 
نكرة أضيفت إلى معرفة» فأفادت العموم في كل حاكم با أنه مسلم» سواءٌ كان 


فاسقًا أو عد لا؛ وقد تقدم. 


.)١١١/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۱۹۹/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ا درد ننس سس إن 


ويؤكد ذلك ما في صحيح مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله بل فقال: « يا نبيّ الله أرأيتَ إن قامث 
غلينا آمراء .يسألونا حقهم. ويجتعونا عقا فا تأمرنا؟ة افأعرضن غنه قم سال 
فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجَذبةٌ الأشعث بن قيس وقال: 
اسمّعوا وأطيعوا فإنَّ) عليهم ما حُملوا وعليكم ما لہ 

الوجه الثاني: أن ظاهر كلام ابن تيمية هذا يخالفٌ كلام بقية أهل السنة في 
كتب العقائد في السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله وقوهم مقدَّم على 
قوله. 

الوجه الثالث: أن ظاهر كلام شيخ الإسلام هذا يعارض كلامه الكثير في 
السمع والطاعة للحاكم الفاسق في غير معصية اللّه؛ فقال: ويقولون - أي آهل 
السنة -: « إنه يَعاوّن على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» ويطاع في طاعة الله 


5 فق 
دول معصيته ) . 


وقال: « ولكن علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع أولي الأمر إذا أمروني 
بطاعة الله» فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا 
دل عله الاب والشق واف عله نة الكل 

a‏ 01 دن ا ا اه وا ازل وول آلا نک قن رع 
في سىء فردوه دوه لوا ألرُسُولٍ إن 0 مون بألل ه ووو الأ a E‏ اوي 4 


[النساء: 069]. 


(۱) سبق تخريجه (ص:751). 
(؟) منهاج السنة النبوية (6805/1). 


ا درمت ان سس ا 


ل لي عن النبي بي أنه قال: « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية 
الله إلا الطاعة في المعروف »“ ٠»‏ وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرجَ عليهم 
في فتنة ۲ . 

وقال: « وتقرّر في غير هذا الموضع ما قد أمر بهي من طاعة الآمراء في غير 
معصية الله؛ ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم)"" 

وقال: « عُلِمَ أنه قتا فتنة فلا تجبُ طاعة الإمام فيه؛ إِذْ طاعتةُ إن تجب في 
ما يغلم الامو أنه نعصية بالنضن +00 

الوجه الرابع: أن كلامه تحمل على عدم طاعة الحاكم غير العدل في أخذ 
حقوق الناس إلا بعد التأكد أنه ليس ظلَّء أما العدل فالأصل صدقة وبراءة 
ذمته» فيطاع؛ وهو معنى كلامه في أوائل (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية)؛ قال: « قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدُوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 
في الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في 
قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله» فإذا أمروا 
بعص الله فاد طاعة الخلوق ف محا الق" 


(۱) سبق تخر جه (ص: .)۷٩١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۳(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (5؟/ ٠‏ ). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)٤٤۳/٤(‏ 
(45) ص: ٦‏ . 


الات ا ع AR‏ لحب /الللق 


وبعد هذه الأوجه الأربع اا بكلام عالم حتمل أو صريح في 
الخطأ دون النصوص الشرعية وأقوال علاء السنة الآخرين» بل وأقوال العالم 
اق مواقم اخخرى كيد هل أذ هذا ازل صاحت هرن 

الشهة الخامسة: 

أنه لا تصح البيعة لأكثر من حاكم للمسلمين بالنص والإجماعء فبهذا يتبين 
أن هؤلاء الحكام الموجودين اليوم ليسوا حكَّامًا شرعيين. 

قال ابن حزم: « واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في 
جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان, ولا في مكانين ولا في مكان واحد» 5 

وقال النووي: « واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقد لذليفتين في عصر 
واحد» سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: 
قال أصحابنا: لا يجوز عقدّها لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين 
في صقع واحد وهذا مَجْمَعٌ عليه 

ل ناين الأنامية وتخللت بينهما شسوع» فللاحتمال فيه مجال؛ 
قال: وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا القولّ عن بعض المتأخرين 
من أهل الأصل» وأراد به إمام الحرمين» وهو قول فاسد مخالفٌ لما عليه السلف 
والخلف» ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلى" 


وقال القرطبى: « فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحد = 


.)١؟‎ 5 مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 


ا درمت ان سس إن 


فلا يجوز إحامًاء لما دك نا" 

وأصلٌ ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي كك « إذا بُويعَ 
لخليفتين فاقتلوا الآخرٌ نها 

وكشف هده الشهة هو أن هذا الإتجماع محمول عق احد أمرين: 

الأمر الأول: إذا كان المسلمون في ولاية واحدة» فلا يبايع لأكثر من خليفة 
اذاف ذا عدوت الو لاناكه ان كر ولاه تهكياة ولد أشار خلا ابح قبية 
لما قال: « وأما أئمة الفقهاء فمذهيّهم أنَّ كلا منهم| ينقد حكمه في أهل ولايته كا 
ينفذ حكمٌ الإمام الواحد. 

E‏ زالعقد لما ندا فهذا لا يفعل مغ اتفاق الأمقه ول ما مع تفرقتها فلم 
يعقد كل من الطاففنين لمان" 

الأمر الثاني: أن المراد بالحديث والإجماعات ما كان في حال الاختيار بخلاف 
حال الاضطرار فتكون شبيهةً بمسألة ثبوت الولاية بالتغلب والقهر, فإنَّ الأصل 
أذ لا تك نسلين |[ دول والحوةة وا الو ات والدول خالة اطا 
ها حكمّهاء وسواء كان الجواب الأول أو الثاني» فإن ثبوت الولاية للإمامين في 
الدولتين فأكثر درج عليه المسلمون من وقت الصحابة» وتقدّم نقل كلام ابن تيمية. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « الأئمة مجمعون من كل مذهب» على 
أنَّ من تغلَّبِ على بلد أو بلدان = له حكم الإمام في جنيع الأشياء» ولولا هذا ما 
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(۱) تفسير القرطبي (۲۷۳/۱). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥۳(‏ 
(۳) نقد مراتب الإجماع (ص: ۲۹۸). 


ای درمت انس سس ااه 


استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما 
لل رس وا رس بر 
لا يصحٌ إلا بالإمام الأعظم»' 

0 وقوله: « الإمام » هو ولي 
الأمر الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًًا للمسلمين؛ لأن الإمامة 
العامة انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبي 5ي قال: « اسمّعوا وأطيعوا ولو تأمّرَ 
عليكم عبدٌ حبشي »' » فإذا تأمر إنسانٌ على جهة ماء صار بمنزلة الإمام العام 
وصار قوله نافدًاء وأمره مطاعًاء ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان إل 
والآمة الإسلامية بدأت تتفرقء فابنٌ الزبير في الحجازء وبنو مروان في الشام» 
والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» وما زال أئمة الإسلام يدينون 
بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ ومهذا 
نعرف ضلالٌ ناشئةٍ نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد!! 
نسأل الله العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس 
ا ووه ؟! ا پوو ال کل ا أبن ف 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية - والعياذ باللّه -؛ 
لآن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من 
النواحي» وصار له الكلمة العليا فيهاء فهو إمام فيها »° 


.)0/9( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ونه‎ )/١57( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) الشرح الممتع (/9). 


اا ا امات افا ةا TEP‏ لص ڪڪ 0 


الشهة السادسة: 

أن السمع والطاعة والبيعة إن تكون للحاكم العام على جميع بلاد المسلمين» 
أما إذا تعددت الدويلات والحكام» فلا سمعَ ولا طاعة ولا بيعة. واسعدل با 
أخرج الحاكم والطبراني عن حذيفة جنه أن رسول الله ية قال: « تسمّع للأمير 
الأعظّم وإِنْ ضرب ظهرك وأخدّ مالك ' 

وكشف هذه الشهة من ثلاث جبات”" 

الجهة الأولى: أن النصوص العامة في السمع والطاعة للحاكم لم تفرّق بين 
أن تكون دول المسلمين دولة واحدة أو أكثر» فبدلالة العموم يسمع ويطاع 
للحكام ف الولايات والدول المتعددة. 

الجهة الثانية: أنَّ على هذا أهلّ العلم كا يدل عليه هديم العملنٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: « وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 

3 .5 م و ٢‏ 2 5 

منه| ينفذ حكمة في آهل ولايته ى| ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جوازٌ العقد 
هما ابتداءئ» فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من 
الطاشورن او 


.)۲۸۹۳( والطبراني في الأوسط‎ )٥٤۷/٤( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) قد كان العلامة الألباني يقرر أنه لا بيعة إلا للحاكم العام لكن يمنع الخروج .. الخ» 
وكلامة كاللفظي مع من يرى البيعة لعموم الحكام» ثم تراجع عن هذا تراجعًا واضحًاء وهنا 
توثيق تراجعه: 2330/ http: //www.islamancienttube.com /video‏ 
() نقد مراتب الإجماع (ص: ۲۹۸). 


ا یدرم ریدو سس ات 


وقال شيخنا محمد بن صالح ابن عثيمين: « وقوله: « الإمام » هو ولي الأمر 
الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًًا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة 
انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبي 45 قال: « اسمّعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم 
عبد حبشي 0 » فإذا تأمّر إنسان على جهةٍ ماء صار بمنزلة الإمام العام» وصار 
قوله نافدًاء وأمره مطاعًاء ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ائه والأمة 
الإسلامية بدأت تتفرّقء فابنْ الزبير في الحجازء وبنو مروان في الشام» والمختار 
ابن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء 
والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرفٌ 
ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد! نسأل 
الله العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد 
قرس ؟ اتاد يريدية ايعان و كن إشنان ا 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية - والعياذ بالله -؛ 
لآن ف اليو ها ام بمتطاولة عل أن مق امسر عل ا رمث 
النواحي» وصار له الكلمة العليا فيهاء فهو إمامٌ فيها»“ 

الجهة الثالثة: ضَعفَ الحديث الذي فيه (للأمير الأعظم) لأمرين: 

الأول: أن في إسناده سلام بن أبي سلام؛ مجهول جهالة حال» قال ابن حجر 
د مجهول »» وقال الذهبي: « ليس بحجة "ا 


(۱) سبق تخريجه (ص: 460). 
(0) الشرح الممتع (۹/۸). 

(۳) تقريب التهذيب .)777١05(‏ 
)٤(‏ الكاشف (۲۲۰۸). 


الاو و بلط اشن لح إن 

الثاني: أن أصل الحديث في صحيح مسلم من رواية الثقات بدون هذه الزيادة 
ENT‏ الزيادة. 

الجهة الرابعة: أنه لو صح الحديث فهو محمولٌ على الأمير الأعظم في الدولة 
نفسها؛ لأن لكلّ دولة من الدول المتعددة أمراء وأميرًا عامًًا عليهم. 

الشهة السابعة: 

حاول ابن حزم في كتابه (الفصل) أن يرد أحاديث الصبر على جور الحاكم 
الفاسق وعدم الخروج عليه فقال: 

ERE Sn‏ نينا خيرًا بأسانيدها 
ومعانيها في كتابنا الموسوم ب(الاتصال إلى فهم معرفة الخصال)ء ونذكر منه - إن 
شاء الله - هاهنا جملا كافية وبالله تعالى نتأيّد؛ أمَا أمر هة بالصبر على أخذ المال 
وضرب الظهرء فإن) ذلك بلا شك إذا تول الإمام ذلك بحقٌّء وهذا ما لا شك 
فيه أنه فرض علينا الصبر له» وإن امتنع من ذلك» بل من ضرب رقبته إن وجب 
عليه» فهو فاسق عاص لله تعالى» وإمّا إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر 
رسول الله يك بالصير على ذلك؛ برهان هذا قول الله يَ: ْ 

لوَتَمَاوَ فأ عل اير ولعو ولاََاو عل الاي َالْعردونِ 4 [المائدة: ؟]. 

وقد علمنا أن كلام رسول الله 5 لا خالف كلام ربّه تعالى» قال الله كِيْكَ: 

َماَق اهو )د هو لا وی يوی 4 [النجم: 4-8]. 

وقال تعالى: ولو کن مِنّ عند عَيْرِ اَم ووأ فيه أَخْنِلَدًا كيرا 4 [النساء: 1۸۲» 
فص أن كلّ ما قاله رسول الله ی فهو وحيٌ من عند الله ود ولا اختلافٌ فيه 
رلا قاری ر اند 5 کان هاا کات دت ۷ فك فيه يدري كل ميل 


ام 22 امات ان الا شان لقان حت اود 


AG 
4 ع‎ 


و0000 
قال رسول اللْهيكي: « إن دماءكم وأموالكُم وأعراضّكم حرام عليكم ' ' فاد لا شك 
في هذاء ولا اختلاف من أحد من المسلمين» فالمسلم ماله للأخذ ظل) وظهره 
للصرب ظلء وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأ وجو أمكنه معاون لظالمه 
على الإثم والعدوان» وهذا حراءٌ بنص القرآن. ثم قال: وأما الأحاديث فقد 
صح عن رسول الله كَكِ: « من رأى منكم منكرا ف فليغيره بيده إن استطاعء فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلكَ أضعفٌ الإييان» ليس وراء ذلك من 
الإيهان شيع" 

وصح عن رسول اللْهيكةٍ: « لا طاعة في معصية؛ إا الطاعة في المعروف »> 
ا ا 0 
0 أ وإنه ل كل قال: ١‏ ن قُتل دون مالو فهو شهيدء والمقتول دون دينه 
شهيد» والمقتول دون مظلمة شهيد »» وقال اقت#: « لتأمرُنَ بالمعروف ولتنهَونَ 
a e‏ 

فكان ظاهر هذه الأخبار معارضًا للآخر» فصحٌ أن إحدى هاتين الجملتين 
ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك» فوجب النظر في أا هو الناسخ» فوجدنا 
تلك الأحاديث التي منها النهىٌ عن القتال موافقة لمعهود الأصلء ولا كانت 
ا حال فيه في أول الإسلام بلا شك» وكانت هذه الأحاديث الأخر واردةٌ بشريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (/51)» ومسلم )١717/4(‏ من حديث أب بكرة انه 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)٥۷‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: .)۷٥‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص: 76). 


ا سه سن حك إن 


مه 
حكمها حين نطقه ١‏ ا ببذه الأتَر بلا شك» فمن المحال المحرّم أن يؤخ 
الخو دالا اف اله ان 

ومّن ادَّعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة» 
فا ی الباطل و ا ليه فقال عل ادها ایوا 
ولو كان هذا لما أخلا الله كك هذا الحكمَّ عن دليل وبرهان يبن به رجوع 
المنسوخ ناسحا لقوله تعالى في القرآن: بت لكل من 4. 

وبرهان روهز أن ق فال م ون كان يق الت افا لسكا 
ا ا بعت ادما عل اتی ملوأ آکیی فی سی کی٤‏ © [الحجرات: 14 لم يختلف 
مسلان في أن هذه الآية التي فيها فرص قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة» 
فص أنها الحاكمة في تلك الأحاديث» فا كان موافقًا هذه الآية فهو الناسخ 
الثابت» وما كان خالقًا ها فهو المنسوخ المرفوع» وقد ادَّعى قومٌ أن هذه الآية 
وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان. 

قال أبو محمد: « وهذا باطلٌ متيقّن لأنه قول بلا برهان» وما يعجز مدّع أن 
بذعي فى كا اوت ا كو قرم وق رمق دون را ا عرق 
ی ميدن اوی ری ا رو ا ا عل ا 
تعالى بلا علم» وقد جاء فق وشؤل التدكلة أن ساد سال عو قن لت مال 
بغير حقٌّ فقال اككلة: ‹ لا تُعطه »» قال: فان قاتكّني؟ قال ل: « قاتله »» فإن قتلته؟ 
قال: ‏ إلى النار »» قال: فإن قتلتي؟ قال: « فأنت في الجنة » “وها هذا اده 


(۱) أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة عه 


E‏ ی نادي نين سکس إل 


وصح عنه ا ليل أنه قال: « المسلمٌ أخو المسلم لا يسلبةٌ ولا يظلمه 

موس م ss‏ 
سألّها على غير وجهها فلا يُعطّها 2" » وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات 
عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله وهذا بطل تأويل 
من تأوّل أحاديتٌ القتال عن المال على اللصوص لا يطلبون الزكاة» وإنا يطلبه 
السلطان» فاقتصر اكا معها إذا سألّها على غير ما أمرّ به اكا ولو اجتمع أهل 
احق ما قاومهم آهل الباطل؛ نسأل الله المعونة والتوفيق ٠»‏ 

إنَّ ملخص كلامه وحُجّجه ما يلي: 

الأول: أن الله يقول: :ِوَتَمَاونوا عل أل وَالتَقَوئ ولا تاوا عل لتر والُدوان 4 
[المائدة: ؟]» قال: ١‏ والسماح له بأخذ المال وضرب الظليى شاود عل الإثم والعدوان». 

الثاني: استدلٌ بعموم الأدلة في أمور؛ منها وجوبٌ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فقال: يِِبُ أن يُنكّر على الحاكم ظُلمه. 

الثالث: استدلّ بأنه لا طاعة لمخلوقٍ في عوية شالق وقالة إن عدم إنكار 
المنكر طاعةٌ له في ترك واجب» وهو إنكار المنكرء وإِنَّ عدم منعه من الضرب 
شه وا امال يقي = من طاعته في معصية النّه؛ لأن الواجب منعه. 

ارا اي ل ا ا 
بمثل قوله تعال: ئن طايان من المومني أفتتلوا قصلو با كاذ بعت إحد هما عل 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر ينه . 
(۲) أخرجه البخاري )١505(‏ من حديث أنس ننه . 


(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۳١/٤(‏ 


ا سه سن حك إن 


ل دام قي إل ث4 ونحوها. 

وكشف المغالطات ني كلام ابن حزم بما يلي: 

أما المغالطة الأولى والثانية؛ وهي الاستدلال بالأدلة في إنكار المنكر وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان» فيقال: الجوابٌ عليها من أوجه: 

الوجه الأول: أا أدلة عامة؛ والأدلة في الصّبر على جور الحاكم خاصة» 
والخاص مقدَّم على العام. 

الوجه ل أنه لو قدّر عدم تخصيصها فإنه يتعين عدمٌ العمل بها؛ لأن 
إنكار المنكر إذا تر ابعل کر اور وار هور المع والطاعة ارئب 
عليه منكر أكيدُ ىا تقدَّم نقلّه عن أهل العلم» ودلّت عليه الحوادث والوقائع. 

الوجه الثالث: أن أهل السنة مجمعون على السمع والطاعة للحاكم المسلم 
والصبر على جَّوره» والإجماعٌ قطعي الدلالة لا يخصّصٌ ولا يس" 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى (ص: :)٠٤١‏ « الثالث: دليل الإحاع» ويخصّصٌ به العام لأنَّ 
الإجماعَ قاطعٌ لا يمكن الخطأ فيه والعامٌ يتطرق إليه الاحتمال» ولا تقضي الأمة في بعض مسمّيات 
العموم بخلاف موجب العموم إلا عن قاطع بِلَعَهُم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به 
العموم: أو في عدم دخحوله تحت الإرادة عند ذكر العموم والإجماعٌ أقوى من النصٌ الخاص؛ 
لأنّ النصّ الخاص محتملٌ نسخه» والإجاع لا يُسَخ 4 E‏ الوعي اد 
وقال ابن قدامة في روضة الناظر  :)57/57(‏ فإِنَ الإجماع قاطمٌ» والعام يتطرق إليه الاحتمال؛ 
وإجماعُهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إا عن دليلٍ 
قاطع بهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم؛ أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر 
العموم » اه. 


اا م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ١0‏ 


الوجه الرابع: كلام الصحابة كثيرٌ في الصَّبر على جور الحاكم المسلم؛ كعمر 
ابن الخطاب وأبي مسعود وابن مسعود وابن عباس وغيرهم - وقد تقدّم - 
وفهمٌ الصحابة مقدَّمٌ على فهم من بعدهم. 

أما المغالطة الثالثة؛ فكشفها يتضح بكشف الشبهتين السابقتين ويُّزاد عليه) 
بأن يقال: لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق سواء كان حاكا أو محكوماء 
لكنْ فرق بين فعل المعصية التي يطلبها السلطان» وبين فعل السلطان المعصية في 
غيره بأن يضرب ويأخذ المال بغير حق. 

قال ابن المنذر: « وهذا يقول عوام أهل العلم إِنَّ للرجل أن يقاتل عن نفسه 
وماله وأهلهء إذا أريد ظلء للأخبار التي جاءت عن رسول الهف لم تخصّ وقنًا 
دون وقت» ولا حال دون حال؟ إلا السلطانء فإنَّ جماعةً أهل الحديث كالمجمعين 
على أن من لم يمكنه أن يمتح نفسه وماله إلا با روج على السلطان ومحاربته: أنه 
لا يحاربه. ولا يخرج عليه للأخبار الدالة عن رسول الله يك التي فيها الأمر 
بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم» وترك قتاهم» والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة » وقد نقل كلام ابن المنذر هذا الحافظ ابن حجرء وأقرّه”"' 

أما المغالطة الرابعة؛ وهو ادعاؤه النسخ فيقال من المتقرّر أصوليًا أنه لا يُصار 
الا ا کن 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع. 


.)۲٤۸/۷( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
.)175/5( فتح الباري‎ )۲( 


ا سه سس سکس إن 


والشرط الثاني: له 

وكلا هذين الشرطين غيرُ موجود في ما اذَّعاه ابن حزم؛ فليس هناك ما يدل 
على تأخر ما ذكَرهُ من أدلة؛ ثم الجمعٌ ممكنٌّ وهو با تقدّم ذكرهُ من أن الخاصٌ 

والقول بالنسخ لا يُعرف إلا عن ابن حزم ول أر أحدًا سبقه إليه. 

الشبهة الثامنة: 

« أنه يحرج على الحاكم إذا حكمّ بغير ما أنزل اللهء أو استعان بالكفار 
وهكذا... ). 

وكشف هذه الشبهبة اختصارًا أن يقال: 

إن التكفير بمثل هذه الأمور - ما عدا الحكم بغير ما أنزل الله - تكفية 
بمسائل فيها خلاف بين أهل العلم» ومن القواعد المتقررة أن اختلاف أهل 

7 5 ع 5 1 ا 5 0 و ع 
لعلم في التكفير بامر = تاويل يمنع تكفير المعين - وقد تقدم نقل كلام آهل 
العلم في هذا -. 

وها يو كد نهذ ناشدرو ندرا الات فا کی من بات یل در فد 
المعين بشبهة الخلاف» والثه أعلم. 

مع التنبه إلى أن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله لمجرّد الحكم ل يقل به إل 


(۱) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: »)١57‏ والورقات (ص: 77)» وشرح تنقيح الفصول 
(ص: ۲۹۳). 


ا سه سنس حك إن 


الخوارج؛ وهو خلافٌ قول أهل السنة کا تقدم من كلام الإمام ابن باز" 

الشهة التاسعة: 

أن الذي أمر الله بطاعته (أولو الأمر)؛ ولفظٌ (أولو) لا مفرد له؛ فليس 
مفرده (ولي الأمر)ء بل هذا لا يُعرف في اللغة» لذا يكون السمع والطاعة لجاعة 
لا لفرد؛ وهم أهل الشورى أو المجلس التشريعي وهكذا .. 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذا خالف للأدلة الشرعية الكثيرة التي علّقت السمع والطاعة 
للحاكم المفرد» كحديث عوف بن مالك: « ألا مَن ولي عليه والء فرآه يأتي شيئًا 
من معصية الله فليكْرٌه ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنٌ يدا من طاعة ""' 

وحديث عن أنس بن مالك يغه قال: قال رسول الله كَل ٠‏ اسمّعوا 
وأطيعواء وإن اسبّعولَ عليكم عبدٌ حبشي» كأنَّ رأْسَهُ زبيبة 5 

الوجه الثاني: أنه خالف لإجماعات أهل السنة» وعقيدتهم التي علّقت الأمر 
برجل واحد. وتقدَّم نقله r‏ 

الوجه الثالث: أن المراد (بأولي الأمر) العلماء والأمراء» وهؤلاء جماعة وليسوا 


واحدًا. 


»» وقد فصَّلتٌ مسألة عدم الكفر بترك الحكم با أنزل الله في كتابي « تبديد كواشف العنيد‎ )١( 
.» وكتابي « البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص:075). 

(۳) سبق تخريجه (ص: 46). 

.)۳۹ تقدم (ص:‎ )٤( 


ا ان ان سس إا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « و(أولو الأمر) أصحابٌ الأمر وذووه» وهم 
الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام 

١ 5 3 3 5‏ 
فليذا کان ا کک 
به؛ ولا مشاحة في الاصطلاح. 

قال النووي: « وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرضٍ 
والمشاورة والإشارة با يظهرٌ أنه مصلحة»ء وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة» 
ومكلٌ هذه المراجعة مرابجعة عمر لاط" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « كا يطلب الطالبٌ من ولي الأمر أن يرسلّ 
رول أو يولي نائماء أو يعطى أحدًا 82 

وقال أيضًا: « لأن نصرّ المسلم واجبٌ على كل مسلم بيده ولسانه» فكيف 

0 5 

على ولي الأمر»””' 

الشهة العاشرة: 

لا تقر البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس كلّهمء فإنه لما سئل الإمام أحمد عن 
حديث ١‏ من مات وليس له إمامٌ مات ميتة جاهلية »» ما معناه؟ قال أبو عبدالله: 
« تدري ما الإمام؟ الإمامُ الذي تجمع المسلمون عليه؛ كلهم يقول: هذا إما 


.)017 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:‎ )١( 
.)١50/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.)717//5( (؟) الجواب الصحيح‎ 

(5) الصارم المسلول .)٤٤۳/١(‏ 


ا درمت ان سس إن 


0) 


فهذا معناه » 


فعلى هذا لا بيعة لهؤلاء الحكام؛ لأنه لم يجتمع الناس كلهم عليهم. 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: تقدم تقرير جواز البيعة للحكام إذا تعدّدت الدول » فلو 
قَدّر أن كلام الإمام أحمد على خلاف هذا لر كلامه فن العبرة بالحجّة والدليل. 
كيف وكلامه لبس كذلك قطعًا وحاشاه أن يتبنّى ما يخالفٌ معتقد أهل السنة 
وهو إمام في السنة. 

a 
وأنَّ من خالف في ذلك فهو مبتدع» ويدخل في كلامه أهل زمانه» ومن المعلوم أنَّ‎ 
ولايات المسلمين في زمانه متعدّدة فلم يجتمعوا على حاكم واحد.‎ 

قال لّه: « ومّن خر على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا اجتمعوا 
عليه» وأقرُوا بالخلافة بأي وجو كان بالرضا أو الغلبة = فقد شق هذا الخارج 
عصا المسلمين وخالفَ الآثار عن رسول الله كي فإن مات الخارح عليه مات 
بيذ ا وا فل الان ر اش عليه ع الا ن 
فعلّ ذلك فهو مبتدع على غير السنة ع" 


<. 


.)۸٠ /١( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 

(؟) تقدم (ص: 45). 

(9) تقدم (ص: ۳۹). 

)٤(‏ أصول السنة (ص: 255» وأؤكد أن الأصل فيا يُذكر في كتب العقائد أا مسائل مجمَعٌ 
عليهاء والعلماء المؤلفون في العقائد يشيرون هذا لا سي نم يبدّعون المخالف. 


ا سه سس سک إن 


)( ¢ 


ويؤيد ذلك أن الإمام أحمد تكلّم في الحسن بن صالح بن حي سباق = 
لأنه رأى السيف مع أن الحكام ذاك الؤمن متعدّدون» فلم جتمع المسلمون كلهم 
على حاكم واحد. 

الوجه الثالث: أنه يريد بهذا - والله أعلم - الردَّ على البيعات السّرية لتولي 
الحكم» فلو اجتمع قوم وجعلوا لهم حاك) فلا يعد حاكيا بهذ البيعة» ويدل لذلك 
أنَّ الإمام أحمد أثبتَ البيعة لمن غلّبء بل وحكى الإجماعَ عليها - كا تقدّم -” 

قال أبو يعلى: « وقد أومَاً أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحارث: 
في الإمام يخرح عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس» فيكون مع هذا قوم ومع 
هذا قوم؛ مع من تكون الجمعة؟ قال: مع من غلب. 

وظاهرٌ هذا أن الثاني إذا قهر الأول وغلَبةٌ زالت إمامة الأول؛ لأنه قال: 
الجمعة مع من غلب. فاعتبر الغلبة ٠»‏ 

الوجه الرابع: أنه قد يُراد بكلام الإمام أحمد بيان بباذا تنعقد البيعة» وأا لا 
ترجع إلى عددٍ معين من أهل الحلّ والعقد» بل ترجمٌ إلى جيعهم» قال الماوردي: 
« فأما انعقادُها باختيار أهل لحل والعقدء فقد اختلف العلماء في عدد مَن تنعقدٌ 
به الإمامة منهم على مذاهبَ شتّى الاك طتاشلاه لا تيد ب 
رمي بان كر اتات لامر لعب a‏ 
مدفوعٌ ببيعة آبي بكر يغه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته 


(١1)ص:ل/الا١.‏ 
(۲) تقدم (ص: 0594 18). 
() الأحكام السلطانية (ص: ؟75). 


ا ان ان سس ا 


قدوم غائب 

رلت ا ا أذ ين ا متهم الإمانة قي نعل 
عقدهاء أو يعقذها أحذهم برضا الأربعة 8 

تارمل اهارا آهل ا واا و 
أهل الح والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: « الإمامٌ الذي يجتمع 
قول أهل لحل والعقد عليه كلهم » يقول: هذا إمام» وظاهر هذا 00 
بجاعتهم. وروي عنه ما دل على أنها تد تثبت بالقهر والغلبة» ولا تفتقر إلى العقد»' 

الشهة الحادية عشرة: 

أن العلماء ذكروا شروطً مُجَمَعًا عليها للحاكم والسلطان» فمن لم توجد فيه 
هذه الشروط فلا ولاية له. 

ركفا هذه اليا أن بقال: إنه يرجع وراد 
عند الغلبة والقهرء فلا يُرجع إلى هذه الشروط با أنه مسلم بالإجماع كما تقدم ٠‏ 

الشهة الثانية عشرة: 

أنه لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش وأن الأحاديث ذكرت القرشية 
إخبارًا لا حك يراد منه حصرٌ الحكم في قريش. 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص: ؟75). 
(؟) الأحكام السلطانية (ص: 717). 
)۳( تقدم (ص: 66 


وكش هذه الشية برقن 

الطريقة الأولى: ثبت بالأدلة أنَّ الحكم والولاية في قريش من أوجه: 

الوجه الأول: الذي قرر أن الآئمة في قريش هو رسول اللهكللة. 

قال معاوية «هلتنه قال رسول اللْهكل: « إِنَّ هذا الأمرّ في قريش لا يُعاديهم 
أحدء إلا كيه الله على وجهه. ما أقاموا الدين "". 

وقال عبد الله بن عمر عينضد قال رسول الله يكن « لا يزال هذا الأمرٌ في 
قريش ما بقي منهم اثنان )""' 

وقال أبو هريرة قال رسول الله يلي « الناس تبَعٌ لقريش في هذا الشأن» 
مسلمهم تب لمسلمهم وكافرٌهم تبح لكافرهم ٠‏ . 

الوجه الثاني: أنَّ كتب الاعتقاد ذكرت أن الأئمة من قريش؛ فهي عقيدة 
ممع عليها عند أهل السنة خلافا لبعض أهل البدعة. 

قال حرب الكرماني وهو يحكي عقيدة السلف: « والخلافة في قريش ما بقيّ 
من الناس اثنان» ليس لأحدٍ من الناس أن ينازعَهُم فيهاء ولا يخرج عليهم» ولا 
يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة ‏ ". 

وقال البربهاري: « والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم» ". 


.)76٠٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)7650١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۹٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸). 
)٤(‏ كتاب السنة من مسائل الإمام حرب (رقم: .)٠١‏ 
)٥(‏ شرح السنة (رقم: .)5١7‏ 


الجاع للد م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۱١‏ 


الوجه الثالث: أن أهل العلم الذين كتبوا في غير الاعتقاد أجمعوا على هذا 
الشرط؛ ولم يخالف فيه إلا أهل البدع» ومن أهل العلم هؤلاء: 

- القاضي عياضء قال: « هذه الأحاديث - وما في معناها في هذا الباب‎ - ١ 
حجَّةٌ أن الخلافة لقريش» وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم, وبهذا احتمٌّ أبو‎ 
بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحدٌ عنه» وقد عدَّها الناس في‎ 
لم يؤر عن أحدٍ من السلف فيها خلاف» قولا ولا عملا‎ e 
قرتًا بعد قرنٍ إلا ذلك وإنکار ما عداه؛ ولا اعتبار بقول الننظام ومن وافقه من‎ 
اكرات ردن البدع: إنها تصح في غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن عمرو في‎ 
قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدّم على القرشيء هوان خلعه إذا‎ 
وخا اميت لد ساو ره هووا دم من القول وغالفة لماعله‎ 
الها ال"‎ 

؟- النووي» قال: « هذه الأحاديث وأشباهها دليلٌ ظاه و أن الخلافة مختصّة 
بقريش لا يجوز عقدها لأحدٍ من غيرهم» وعلى هذا انعقدَ الإجماع في زمن الصحابة؛ 
فكذلك بعدهم» ومّن خالفَ فيه من أهل البدع أو عرص بخلافِ من غيرهم فهو 
محجوحٌ بإجماع الصحابة والتابعين فمّن بعدهم بالأحاديث الصحيحة)"" 

"- وأقرٌ ابن حجر الإجماع» فقال بعد أن نقلّ الإجماع عن القاضي» وذكر ما 
وهم نقضّه: « فيحتمل أن يقال لعلّ الإجماع انعقدٌ بعد عمر على اشتراط أن 
يكون الخليفة قرشيًا أو تغيّر اجتهادُ عمر في ذلك والله أعلم. 


.)5١5/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)5٠6١/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ 11۲ 


چ 


وأمّا ما احتجّ به من لم يعيّن الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء 
بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته والله أعلم)""' 

- المناوي» قال: « فلا يصح عقد الخلافة لغيرهم» وعليه انعقد الإجماغٌ في 
زمن الصحابة ومن بعدهم؛ وهو حكمٌ مستمرٌ إلى آخر الدنياء ومّن خالفَ فيه 
من أهل البدع فهو محجوجٌ بإجماع الصحابة )""' 

الطريقة الثانية: الردٌ على قوهم: ) إِنَّ النصوص ذكرت القرشية من باب 
الإخبار وأنه لا يستفاد منها اشتراط القرشية في الولاية » من أوجه: 

الوخد الأول أن اللصر صن ظاهرة ل رغد قن حا ها رفك لإ هال 
إنه من باب الإخبار؛ وهو قول النبي 5: « لم ينازعهم فيه أحدٌ إلا كبّهم الله في 


2 


النار ) 

الوجه الثاني: لو قدّر أن النصوصٌ ذكرته إخباراء فالمراد به الطلب كقوله 
تعالى: # وَالْوِداتٌ عن أوَلْدَهَنَ حون كملينِ 4 [البقرة: ۲۳۳]؛ فهذا خبر يراد به 
الطلب» كا هو مقرّر في كتب أصول الفقه. 

الوجه الثالث: أنَّ اث E‏ عقيدة سلفية» والسلفٌ لا 
تجْمعون على باطل كما تقدَّم نقله عنھ 


(۱) فتح الباري (۱۱۹/۱۳). 
(؟) فيض القدير (800/5) 
(۳) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 
)٤(‏ تقدم (ص: .)١١١‏ 


الجاع للد م ا ااا تافلا ةا EE‏ ڪڪ 1۳ 


لع 


الوجه الرابع: أنَّ هذا إجماعٌ أهل العلم» والإجماغ حكة ولا برق الاحنا 
وما سواه باطل - وتقدّم حكاية الإجماعات -"" 


0 5 
تنلبه: 


هذا الك غ وط كن ت لح ريه ا 
آهل السنةء وقد تقدّم ِكرٌ الإجماعات”' 

الشهة الثالثة عشرة: 

« أنه لا يشترط أن يكون الحاكم والسلطان من قريش ». 

واعتمد في ذلك على أمور: 

الأمر الأول: أنَّ اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروقًاء ولا معلومًا بين 
الصحابة» لذا نازع فيها الأنصار في حادثة السقيفة وطلبوها وهم ليسوا من 
قريش» وأيضًا لم يحتحّ عليهم أبو بكر وعمر بالأدلة في أن الأمر في قريش. 

الأمر الثاني: أنه لا إجماع على شرط القرشية لذا شككٌ في هذا الحافظ ابن 
حجر؛ لما رُوي عن عمر أنه أراد استخلافٌ معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» 
وأيضًا يدل عل هذا فعل الفقهاء الخارجين ف فننة ابن الأشعث فقد استشكل 
ابن كثير ' كيف بايع فقهاءٌ العراق وخيارٌ التابعين فيها ابنَ الأشعث ول يكن من 
قريش بل من كندة؟ وفيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير وكثير من قريش ! 


(۱) تقدم (ص: .))١1١١‏ 
(۲) تقدم (ص:18). 
(") البداية والنهاية (08/9). 


الجاع للد م ا امات افلا ةا EE‏ چ ا ١1‏ 


الأمر الثالث: أن النصوص الواردة أشبه بالأخبار منها بالأحكام» وهذا ما 
قيمة الأنضار» وقد ووى ابن أي شية ‏ عن عاضة قالت: ر لر كان ريد بي 
لاستخلفه رسول اله ية »» وزيد بن حارثة لم يكن من قريش» وقد روى امد“ 
ا ا 
له لوثقت به: : سام مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح »» قال أخد شاكر: 
« إسناده صحيح ورواه أحمد" من طريق شريح بن عبيد وراشد بن سعد 
وغيرهما أن عمر قال: فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معادً بن 
جل قال الخافظ« رجانه قات اد 

وهو مرسل إلا أنه عن جماعة من علماء التابعين في الشام فيتقوّى بطرقه. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: لو قدّر أنه لا إجماعَ على هذا الشرطء لكن قد دلّت الأدلة على 
للشو ولا يشترط فق العمل بالدليل واغتقاده أن كن نما عليه فإن اف 
الدليل إذا ثبت رواية ودراية؛ قال معاوية قال رسول اللْهكله: « إن هذا الأمرّ في 


ك 


قريش لا يُعاديهم أحدٌ إلا كبّه الله على وجههء ما أقاموا الدين ۲“ 


۶ 


.)٤٠١/۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۲۰/۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد (۱۸/۱). 

(5) فتح الباري (۱۱۹/۱۳). 

(9) سبق تخر جه (ص: .)١١١‏ 


الجا د م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ 1٥‏ 


E 
٠ بقيّ منهم اثنان‎ 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله 4: « الناس تبَعٌّ لقريش في هذا الشأنء 
مسلمهم تبعٌ لسلمهم» وکافرهم تبعٌ لكافرهم "١‏ 

الوجه الثاني: أنَّ اعتقاد الإمامة في قريش دون غيرهم مقرَّرٌ في كتب العقائد 
عند أهل السنة» فهو أمرٌّ عقدي مجمَعٌ عليه عند أهل السنة خلاقًا لبعض أهل 
البدعة. كم تقدم بيانه" ٠‏ 

الوجه الثالث: حكى الإجماع على هذا المعتقد جمعٌ من أهل العلم في غير 
كتب الاعتقاد. 

-١‏ القاضى عياض قال لْلّهْ: « هذه الأحاديث - وما في معناها في هذا 
الا ا کو ی کت لایر ا ا 
احتجّ أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحدٌّ عنه» وقد عدّها 
اعاس ل اال ا ذم يؤر عن أحدٍ من السلف فيها حلاف قولا ولا 
عملا قرنًا بعد قرن إلا ذلك» وإنكار ما عداه» ولا اعتبار بقول النظّام ومن واه 
من الخوارج وأهل البدع: إنها تصح في غير قريش. 

ا وهذا كله هزء من القول وخالفة لما عليه السلف 
وحاعة المسلمين » ب 

(۱) سبق تخر جه (ص: .)١١١‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص: .)۱۱١‏ 
() تقدم (ص: .)١١١‏ 


(5) كال المعلم بفوائد مسلم (715/5). 


اا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ 1 


؟- النووي قال جلة: « هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
ختصّة بقريش لا يجوز عقدّها لأحد من غيرهم؛ وعلى هذا انعد الإجماعٌ في زمن 
الصحابة فكذلك بعدهم» ومّن خالف فيه من أهل البدع أو عرص بخلافٍ من 


00 


3 


غيرهم فهو محجوحٌ بإجماع الصحابة والتابعين فمّن بعدهم بالأحاديث الصحيحة » 

۳- أقرّ ابن حجر الإجماع فقال بعد أن نقل الإجماع عن القاضي 0 
وذكر ما يوهم نقضّه: ١‏ فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقدَ بعد عمر على اشترا 
أن يكون الخليفة قرشيًا أو تبر اجتهادُ عمر في ذلك والله أعلم. 

وأمّا ما احتجّ به من لم ب يعيّن الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء 
بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته والله أعلم)"' 

5- المناوي قال خله: « فلا يصح عقدٌ الخلافة لغيرهم؛ وعليه انعقد 
الإجماعٌ في زمن الصحابة ومن بعدهم» وهو حكم مستمرٌ إلى آخر الدنياء ومّن 
خالفَ فيه من أهل البدع فهو محجوجٌ بإجماع الصحابة»"" 

وما ذكر اعتراضًا على هذا الإجماع فهو كالتالي: 

الاعتراض الأول: قصة عمر في أنه أراد استخلافَ معاذ بن جبل وسالم 
مولى أبي حذيفة؛ وهم ليسوا من قريش. 

وقد استدلٌ عليه بروايتين عن عمر الت : 


.)3٠١/١117( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
.)55٠/5( فيض القدير‎ )۳( 


ا انط ری سس ا 


الرواية الأولى: أخرج أحمد' ' أن عمر قال: « لو أدركني أحدٌ رجلين» ثم 
جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مول أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح ». 

وهذه الرواية لا تصح؛ لأن في الإسناد علي بن زيد بن جدعان؛ ضعفه ابن 
سعد والإمام أحمد وابن معين والرازيان والجوزجاني والنسائي وابن خزيمة 
وابن عدي والدار قطني وغيرهم"'؛ لذا قال الحافظ في التقريب: « ضعيف ». 

وقال الحافظ ابن كثير في مسئد الفاروق”" عند ذكرو هذه الرواية: « هذا 
الإسناد على شرط السنن» ولم يخرجوه. وعلي بن زيد بن جدعان له غرائب 
وإفرادات ). 

إذا عرف ما تقدَّم ذكرة عرف أن قول أحمد شاكر في تخريج المسند: « إسناده 
صحيح 30 فيه نظر لما تقدَّم من بيان حال علي بن زيد بن جدعان” ' 

ثم لو قدّر أن رواية علي بن جدعان صحيحة فإنها مخالفة للأحاديث الأخرى 
وللإجماع؛ ما يجعلّها من الضعيف الذي أخطأ فيه ابن جدعان؛ لأنه لو قيل بثقة 


.)5١/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

(؟)انظر: ردي اللي ذا + 0م 

(۳) ص: ۳۸۰. 

() تخريج المسند (۲۲۲/۱). 

(4) وهذا يدل على تساهل أحمد شاكر في التصحيح. 

وقد بين تساهلّه في التصحيح العلامة عبد العزيز ابن باز فقال: « من تأمّل حاشية العلامة 
أحمد شاكر انّضِح له منها تساهلّه في التصحيح لكثيرٍ من الأسانيد التي فيها بعص الضعفاء؛ 
كا هيعة وعلي بن زيد بن جدعان وأمثاهماء والله يغفر له ويشكر له سعيه» ويتجاوز له عما 
زل به قلمةٌ أو أخطأ فيه اجتهادة إنه سميع قريب » . مجموع فتاوى ابن باز (50//57). 


ا درمت انح اا 


علي بن زيد فلا بد أنَّ عنده أوهامًا جعلَتْ جمعًا من الأئمة يتكلمون فيه؛ فيكون 
هذا من أوهامه. 

SS 
الشورئ إلى أن ختاروا خليفة. و اغ ا‎ 

الرواية الثانية: قول عمر: « فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفث 
او ا 

هذا الأثر نما لا يصح أن بُعترص بهء لأنه لا يصح وقول الحافظ: « بسند 
رجاله ثقات » لا يعني أنه صحیح» فإنه لو كان صحيحًا عنده لبين ذلك» ولا 
اکى بقولة: (ريجاله ثقات)""» أماقولهة « وهو مرسل إلا أنه عن جاغة من 
علماء التابعين في الشام فيتقوّى بطرقه » فيقال: إن أكثر هذه المراسيل من 


(۱) تأويل مختلف الحديث (ص: .)٠٠۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد (75077/1). 

(۳) قال العلامة الألباني في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص: 4 5): « إنه قد تبين لي 
بالتتبع والاستقراء أنه كثيرًا ما يكون في السند الذي قبل فيه (رجاله ثقات) من هو مجهول 
العين أو العدالة» ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما». 
وهذا الآثر جاء مرسل مر رواية عة من اتابن وهلا الناييون شايرن مكل راشد بن 
سعد وشريح بن عبيد: أخرجه أحمد (7772/1)» وشهر بن حوشب: أخرجه أحمد في الفضائل 
(۱۷) وابن سعد في طبقاته »)٤٤۳/۳(‏ وجاء من غير مرسل التابعين والشاميين» مثل 
ثابت بن الحجاج: أخرجه أحمد في الفضائل »)١17/5(‏ وهذا من الجزيرة كا قاله أبو داود في 
سؤالات الآجري» ومثل أبي العجفاء السلمي البصري: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)٤۱۸/۳(‏ لكن فيه ضعف» قال البخاري: « فيه نظر ». 


اا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۱۹ 


e‏ ان رو ادها فضت ااال من أرستاط الان 
لا من كبارهم. 

وهذه المراسيل لا يقوّي بعضها بعضًا؛ لأن أكثرها من مرسل الشاميين؛ 
فمخرجُها واحد» فيحتمل أخذ كلهم عن رجل واحدٍ ضعيف» ثم هذا المرسل 
مخالفٌ لما هو أقوى منهء وهي الأحاديث المتقدمة مع الإجماع. والإجماعٌ قطعي 
الدلالة؛ لذلك من ضوابط المرسل حتى يقوّي بعضه بعضًا أن لا يخالف ما هو 
أقوى. وهذا يقال في الأحاديث المتصلة فكيف في المرسل فهو من باب أولى؛ 
ولما شرح ابن رجب كلام الشافعي في تقوية المرسل ذكرٌ هذاء ومن ذلك أنه 
قال: « وظاهرٌ كلام أحمد أنَّ المرسل عنده من نوع الضعيف» لكنه يأخذ بالحديث 
إذا كان فيه ضعف» مالم يجىء عن النبي 5ة أو عن أصحابه خلافه ». 

قال الآثرم: « كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي بيه وني إسناده 
شيء» فيأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبتَ منه» مثل حديث عمرو بن شعيب» 
وإبراهيم الهجريء وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجىء خلافه ,7" 

الاعتراض الثاني: ذكر أن عائشة قالت: « لو كان زيدٌ حيًا لاستخلفة رسول 
الله » 

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين » وكلاهما من طريق البهي عن 
عائشة» وقد تناز العلاء في ثقة البهي وساعه من عائشةء وأنكرٌ سماعه من 
عائشة عبد الرحمن بن مهدي وأحمدٌ بن حنبل» وأثبته البخاري”" 


.)٥٥۳/۱( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.(410/۷( «(۲/7 ( (؟)‎ 


(۳) انظر: تهذيب التهذيب (5/ » والتاريخ خ الكبير (65/6). 


ا سه سنس سکس | 


0000 

وما كان كذلك من الآثار فإنه لا يقوى على الفة الأحاديث الأصحّ وحدها؛ 
كيف وقد انض ها الإجماعات؟!. فبهذا يتبين ضعفه وشذوذه. 

الاعتراض الثالث: استشكال ابن كثير: 

استشكل ابن كثير فعلهم وعدّه زلّة؛ مما يدل على أنه مقرٍّ بشرط القرشية 
فقال: « والعجبٌ كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة» وليس من قريش 
وإنَّا هو كندي من اليمن» وقد اجتمعَ الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا 
تكون إِلّا في قريش» واحتجٌ عليهم الصديق بالحديث في ذلك» حتى إن الأنصار 
سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين» فأبى الصديق عليهم ذلك» ثم مع 
هذا كلّه ضربَ سعد بن عبادة - الذي دعا إلى ذلك أولاء ثم رجع عنه - كا 
E EEE‏ السلمين 
من سنين» فيعزلونه وهو من صليبة قريش» وپبایعون لرجلي كندي ببعة م يتفق 
غليها أهل الكل والعقد؟ وهذا لما كانت هذه زلة وفلئة نشا سببيا ف كير هلك 
فيه خلقٌ كثير» فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ 

ر إن مبايعتهم له على إمارة القتال لا على الإمارة مطلقًاء ليتفق 
فعلهم مع الإجاع» ولا يخطَاً هؤلاء الفقهاء RE‏ 

الاعتراض الرابع: 


القول بأنه لم يكن معروفا اشترا الام في قريش؛ بدلالة أنهم في سقيفة 


.)٠١/١١( البداية والنهاية‎ )١( 


اا ا م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۲۱ 


بني ساعدة» وعند اختلافهم في تولي الآنصار أو المهاجرين» لم يذكروا هذه الأحاديث» 

والجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: إن أبا بكر استدلٌ بأغهم الات وع ةا امد لال بالالساديك 
الدالة على ذلك» وليس شرطًا أن يذكر أبو بكر نص نسبته لرسول اللموكة» فبمجرّد 
ذكر ذلك على وجه الاستدلال وني محل النزاع دليلٌ على أنه يستدلٌ بحديث عن 
رسول الله کا . 

وهذا ما فهمة القاضي عياض لما قال: « هذه الأحاديث - وما في معناها فى 
هذا الباب - حجة أن الخلافة لقريش» وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم. 
ومهذا احتجّ أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحد عنه» ". 

وقال :انو شوق ريا E‏ شكرا قاتقضيل أن ره 
وليس كذلك» إنم) جروا في هذا على عادة العرب: وهي أن لا يسود القبيلة إلا 
رجلٌ منهاء ولم يعلموا أن حكم الإسلام على خلاف ذلك فلا ثبت عندهم أن 
النبي كك قال: « الخلافة في قريش »ˆ أَذْعَنوا له وبايعوه)"" 

الوجه الثاني: ا ر كان ا من اعتراض عسات فان الكساويث اا هة 
والإجماعات لا ترد هذه الأفهام المحتملةء فإنَّ المنطوق الصريح يقدّم على المنطوق 
اللحتمل» فكيف إذا كان مفهومًا محتملا فهو أولى أن يقدَّم عليه المنطوق الصريح. 


(1) ]كال المعلم بقواكد متسل (/91): 
(۲) أخرجه أحمد (186/5). 


(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)۷١/١(‏ 


اا ج م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۲۲ 


الاعتراض الخامس: 

أن النصوص المذكورة في أنَّ الولاية لقريش أشبَهُ بالأخبار منها بالأحكام» 
وآن فلاا هالا ضار 

هذا الاعتراض من العجائب لأوجه: 

الوجه الأول: أن ألفاظ الحديث لا تحتمل إلا الأحكام والطلب كقولهكَلِه: 
إن هذا الأمر في قريشء لا يُعاديهم أحدٌ إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين ۲“ 

الوجه الثاني: أن الجرم بأن هذا فهمٌ الأنصار ليس أولّ من الجزم بأنه قد 
خفيّ عليهم أو لهم تأويلٌ لا نعلمه - هذا تنزلا - وإلّا فالتأويل الذي ذُكِرَ باطل 
بالمرة لما تقدّم في الوجه الأول. 

الوجه الثالث: أنهم جهلوه او تاولوه بتأويل ظا ثم رجعوا بدلالة إجماع 
أهل السنة بعد. 

تئليه: 


م 


- 
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بعد هذا قد يظن أن أحاديث السّمع والطاعة للحاكم» ولو كان عبدًا حبشيًا 

تعارض ما تقدّم ذكرةٌ من أنه لا تصمّ الإمامة إلا لقريش» وقد أجاب على هذا 
0 1 7 )( 0 

ابن رجب فقال: « وولاية العبيد عليهم» وفي صحيح البخاري عن انس عن 

اليك قال: « اسمّعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ» کان رأسه 


7 
رنيية 1 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 


الجا د م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳ 


رسع ست ای و فال E‏ انا 
أسمح وأطيع» ولو كان عبدًا حبشيًا مجدّعَ الأطراف ». والأحاديث في المعنى 
ا 

ولا يناف هذا قوليكة: « لازال هذا الأمرٌ في قريش ما بقيّ في الاس اثنان > 
وقوله: « الاس تبعٌ لقريش )"" 

وقوله: « الأئمة من قريش © ؛ لأنَّ ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام 
قرشي» ويشهدٌ لذلك ما سرجه الحاكه”" من حديث عام اغ عن اليكل قال: 
١‏ الأئمة من قريش أبرارُها أمراءٌ أبرارهاء وفجَارُها أمراء فجّارِهاء ولكلّ حقٌّء 
فآنوا كلّ ذي حقٌّ حقّه. وإِنْ أمّرت عليكم قريشٌ عبدًا حبشيًا جدعَاء فاسمعوا له 
وأطيعوا » وإسناده جيد» ولكنّه روي عن علي موقوقًاء وقال الدارقطني: هو أشبه. 

لامو ل ال 


انك 5 


وقوعه. كما قال: ١‏ من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة » 


.)158( رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 

(5) أخرجه أحمد )١179/7(‏ من حديث أنس بن مالك عه 
(0) (86/5). 

(5) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر بن عبدالله جولعنه 
(۷) جامع العلوم والحكم (؟9/5١١).‏ 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ع 


ea E 
٠" بها أنه مسلم» ولا يُنظر لبقية الشروط - كا تقدم‎ 

وقال الكرماني: « فإن قلت: كيف يكون العبدٌ واليّا وشرط الولاية الحرية؟ 

5 و 5 5 ۲ 

قلت: بأن يوليه بعص الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته ب" 

الشبهة الرابعة عشرة: 
للحاكم أن يحكمَ بكتاب الله فإذا لم يحكم بكتاب الله فلا سمعّ ولا طاعة» قال 
علي بن أبي طالب انه : « على الإمام أن يحكم بط أنزل اللهء وأن يؤدي الأمانة, 
فإذا قعل :للك قس ع ا ا ا 

وكشف هذه الشهة: 


إن هذا الأثر لا يصح؛ فإن مصعب بن سعد لم يسمع من علي بن أبي طالب» 
کا قال أبوورعة" 

ثم لو صح الأثر. لكان مفهومه معارضًا لمنطوقاتٍ كثيرة في السمع والطاعة 
للحاكم المسلم الفاسق العاصيء فالمنطوقٌ مقدَّم على المفهوم؛ وهو محمولٌ على 
السمع والطاعة في غير معصية الله كما أفاده ابن بطال“ 


.)10 تقدم (ص:‎ )١( 
.)578/05( شرح صحيح البخاري (71/0)» وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )۲( 
.)518/5( وابن ¿ أي شيبة‎ »)۱٠۹/١( انظر: السنة للخلال‎ )( 


() جامع التحصيل (ص: ۲۸۰). 
(5) شرح البخاري .)7١15/8(‏ 


لانم ل سه سن سکس | 


الشهة الخامسة عشرة: 
أنه يشترط للحاكم الذي يُسمع ويطاع له أن يكون عالمًا قال القرطبي: 
« أن الأمراء شرطّهم أن يكونوا آمرين با يقتضيه العلم» وكذلك كان أمراءٌ 
رسول الله بي وحينئذٍ تجبٌ طاعتهم. فلو أمروا با لا يقتضيه العلم حرمت 
طاعتهم)"' 
وكشف هذه الشهة أن يقال: 
-١‏ إنه لا دليل على هذا الشرطء ومن أراد أن يشترطً شرطًا فيلزمة الدليل. 
- أن ما تقدم من الأدلة في السمع والطاعة للحاكم المسلم عند التغلب 
بال غل الس والطاعة الائ االسلم ولو ركع عات 
- أن كلام القرطبي فيما يأمر به الحاكم فيشترط أن يكون بمقتضى العلم 
- سواء كان عالمًا أو مقلَّدًا - حتى لا يأمر الحاكم با يخالف شرع الله مما حرّمه 
الله؛ لذا كلام القرطبي في المأمور نفسه لا في الأمير والحاكم» فقال: « إِنَّ الأمراء 
شرطهم أن يكونوا آمرين با يقتضيه العلم )؟ لذا لو قدّر أن الحاكم عالم» وأمرٌ بها 
يخالف العلم بأن أمر بمحرّم فلا سمع ولا طاعة. 
الشهة السادسة عشرة: 
أنه لا طاعة لمن عصى النّه؛ واستدلوا با أخرج أحمد أن معاوية كتب إلى 
عثمان: إِنَّ عبادة ابن الصامت قد أفسد عل الشام وأهله» فلم جاء عبادة إلى 
عثمان قال له: سمعت النبي كك يقول: « إِنَّهِ سَيلي أموركُم بعدي رجالٌ يعرّفونكم 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (070/5. 


لا الم u‏ | 
ا درمت 0 کک الخ 


A 


ما تنكرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى» 
عو )0 


ره 
فلا تعتلوا بربکم » . 

وكشف شهة الاستدلال بهذا الحديث من أوجه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لأن في الإسناد إسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف في روايته عن غير آهل الشام الذين هم أهل بلده. كا بين ذلك يحيى بن 

فإنه يرويه عن عبد الله بن عثان بن خيثم وهو من أهل مكة» وأيضًا في 
الإسناد إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه. 

وإسماعيل وأبوه مجهولان جهالة حال» فإسم|عيل وثقه ابن حبان وأبوه وثقه 
العجل؛ وهما متساهلان في توثيق التابعين. فبهذا يكون الحديث ضعيمًاء وقد 
صف العامة الآلباق ل الا فة . 

الوجه الثاني: أنه خالف للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدم ذكرها -". 


.)775/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) رقم (1757)., أما حديث: « سيليكم أمراء بعدي يعرّفونكم ما تنکرون» وینکرون 
عليكم ما تعرفون» فمن درك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله » فقد صحّحه الإمام الألباني 
في السلسلة الصحيحة »)0۹١(‏ والمراد بالحديث لا طاعة في المعصية نفسها دون غيرها؛ 
للأدلة الأخرىء» والشريعة يفسّر بعضُها بعضّاء وأيضًا لأجل إجماع أهل السنة | تقدم. 
() تقدم (ص: ۳۷). 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ ١‏ 


0) 


الوجه الثالث: أنه خالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كا تقدم نقله -. 


تنليه: 
: 


تاروع ان أن شت دی عا با اتر ری 

‹ ستكون عليكم أمراء يأمرونكم با تعرفون» ويعلمون ما تنکرون» فلیس 
لأولئك عليكم طاعة » على أنه لا طاعة لمن عصى الله. 

للسسحس ا تي اس ساي يسيس 
ابن مکمل؛ لم يونّقه مُعتير قال الميتمي: «لم أعرفه ٠»‏ 

وفيه أزهر بن عبد الله الراوي عن عبادة بن ¿ الصامت. 

قال ابن حجر: « يروي عن عثمان وعبادة بن الصامت. روى عنه الأعشى 
ابن عبد الرحمن بن مكمل. قال ابو حاتم: لا أدري من هو. وذكره ابن حِبَّان في 
(الفات)» فو ذا خيول جهالة حال كر ن الحديث ضعا 


(۱) تقدم (ص: ۳۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)٥۲۹/۷(‏ 
(*) مجمع الزوائد .)۲۲۷/١(‏ 

(5) لسان الميزان .)٠٤١/١(‏ 


اا د م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۲۸ 


شبهات في طريقة تولي الحكم 
الشهة السابعة عشرة: 
« أن التولي بالغلبة والقهر لا تثبت به الولاية »» لما يلي: 
الأمر الأول: أنه ظلم وجّورء والشريعة لا : تقر الظلم والجور. فعلى فعلى ذلك لا 
تقر 3 تقر تول الحكم بطريق القهر والغلبة. 
ار ا 5 الإمامة عقدٌ بين ل 00 وني ال العقد يطالّبُ الطرفان 
وجواب هذه الشهية بجواب الأمرين: 


أما جواب الأمر الأول فمن وجهين: 
اا : أن طريقة TT‏ 


)١(‏ الإجماع بعد خلاف حجَّة وإجماع؛ فإن الأدلة بينت أنَّ الإجماع حجة, ول تشترط ألا 
يُسبّق بخلاف» والقول بأنه ليس حجة لم أره منسوبًا لأحد من العلماء الأولين ] لارواية عن 
الإمام أحمد نسّبها إليه أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه :.)5١١5/5(‏ وجعلها ظاهرٌ 
قوله مستنبطًا ذلك من كلام لأحمد ول ينسبه لغيره من الأئمة. 

وما اعتمد عليه لا يسلَّم به؛ وقد خالفه أبو الخطاب في التمهيد (7417//7)» وابن قدامة في 
الروضة )٤۲۸/1(‏ لم يتابعاه على ذلك ولم ينسباه لأحمد. 

والذي يظهر - والته أعلم د أن القرل اه لسو کے قرول عدت عل علا دا 
السلف الأولون. 

(۲) تقدم (ص: 16). 


اا د م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۲۹ 


والجورالغالب» ويوضح ذلك الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: أنه وإن كان في إقرار الحكم بالغلبة والسيف ظلم وجور 
ومفسدة» لكن به تُدقَعٌ مفسدة أكبر؛ ودين الله قائمٌ على جلب المصالح وتكميلهاء 
قوع الا سكو قلا ذلك أن مسك افر فى وات الأمن وفك الاماء 
أعظمٌ من مفسدة ظلم يأتي من جهة الحاكم» ومن حوله فحسب؛ في مقابل ظلم 
آ و ارت كود كل افر الع واو اكل واا ” 
Te‏ 

اجات الكمر الناق فان اوقا عع ع 
يبطل إذا أخلّ الحاكم بحقوق المحكومين'"' 

الشهة الثامنة عشرة: 

أن الإمام مالكًا لا يرى البيعة لمتغلّب؛ لأن للإمام مالك كلامًا في عدم صحة 
5 الكروحولا عم عن شان 5 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ الإمام مالكًا يرى صحة بيعة المتغلّب ولو لم ير صحة بيعة 
المكره - تنلا - وإلا لم يصح. 

قال الشاطبي: « وما قرره هو أصلّ مذهب مالك: قيل ليحيى بن يحيى: 
« البيعة مكروهة؟ قال: لاء قيل له: فإن كانوا آئمة جَور؟ فقال: قد بايع ابن عمر 


(۱) تقدم (ص: 550). 
(؟) سيآق (ض .)١55‏ 
(۳) سيأتي عدم صحة نسبة هذا القول لمالك (ص: .)7١1‏ 


ا 0 سس د 


لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ الملك »» أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب 
إليه ومر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه» قال يحيى: « والبيعة خيرٌ 
من الفرقة ب“ 

ويؤيد ذلك أنه أقرّ لأبي جعفر المنصور والمهدي بالخلافة» وكان يسمي كل 
منهما أمير المؤمنين 

قال الذهبي: « وقال موسى بن داود: سمعت مالكًا يقول: قدم علينا أبو 
جعفر المنصور سنة خمسين ومائةء فقال: يا مالك! كثرٌ شيبك! قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» من أنث عليه السّنون» كثر شيبه» قال: مالي أراك تعتمد على قول ابن عمر 
من بين الصحابة؟ قلت: كان آخرٌ من بقي عندنا من الصحابة» فاحتاجٌ إليه الناس» 
فسألوه» فتمسّكوا بقوله ٠»‏ ونعت الإمام مالك المهدي بأمير المؤمنين أيضًا. 

قال الذهبي: « قدم المهديٌ المدينة» فبعث إلى مالكء فأتاه» فقال لهارون 
وموسى: اسمعا منه. فبعث إليهء فلم تُجبهاء فأعلً) المهديء فكلّمهء فقال: يا 
أمير المؤمنين! العلم يُؤتى أهله. فقال: صد مالك صيرا إليه "٠‏ 

الوجه الثاني: أن الإمام مالكا لو كان يرى عدم صحَّة ولاية المتغلب لبن 
هذا أكمة السنة» فإ نهم قد حكوا إجماعات على صحّة بيعة المتغلب وثبوت الحكم 
له كا تقدّم نقل ذلك. 


.)۳۳/۳( الاعتتصام‎ )١( 
.)۱۱١/۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)57//( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


اا م ا امات افا ةامر EE‏ ج ڪڪ ۱۳۱ 


إذا تقر ر هذا فلابد أن يوجّه كلام مالك في عدم صحَّة بيعة المكره ه على غير 
ال ا ا 

الوجه الال أن مخ امالك قم کے اغا فل سا ب الاب 
كابن أبي زيد القيرواني وابن بطال» فلو كان مالك مخالمًا ليتوا ذلك. 

الوجه الرابع: أن كلّ صورة يمكن معها إثباتٌ بيعة المتغلب مع عدم صحة 
بيعة المكرّه يصح أن تحمل عليها كلام الإمام مالك في عدم صِحَّة بيعة المكره 
- لو ثبت عنه -» فلو أنَّ مدینةً بين دولتين» وقد استقر الحكم لكل حاكم في 
هاتين الدولتين» فإنَّ إلزام أحد هذين الحاكمين أحد أفراد هذه المدينة بالبيعة 
وهي ليست تحت كمه وقهره تكون بيعة مكره» فبهذا يجتمع إثبات أن الإمام 
مالكًا يقول ببيعة المتلّبِ مع عدم صحة بيعة المكره. 

وسا مقال مخ الأمغلة» وقد تر جد امدلة لخر مل أن يقل رجا إل دولة 
حاكم آخر لطلب رزقٍ أو غير ذلك فيلزمة هذا الحاكم ويكرهه على أن يبايعه» 
EON EE,‏ بوذا لا فسا EN‏ 

الشهة التاسعة عشرة: 

أ ااا غر عل ع ف ا تكلب و عل ذلك 
بأن أبا بكر قال للصحابة: أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني والله ما الوت 
من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني استخلفت عمر بن الخطاب» فاسمعوا 
له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا. وفي رواية: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ 
فقالوا: نعم. وقال بعضهم: قد علمنا به. فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا. 


لاتا للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳۲ 


والجواب على هذه الشهة من أوجه: 

ا الاق و اک من 
طريق أن المشر عن أى يكز را هه ووابعه فل ذكر ان من ١2ا‏ 
يسمع عليّاء فأبو بكر من باب أولى. 

أما الرواية الثانية فقد أخرجها ابن سعد من طريقين ضعيفين - لا يقوي 
بعضهه) بعصا لشدة الضعف: أما الطريق الأولى ففيها الواقدي - وهو متروك 
كما قاله البخاري - وفيها أبو بكر بن أبي سبرة - وهو يضع الحديث كما قاله ابن 
عدي -. 

أما الطريق الثانية ففيها أكثر من علَّة - وهو عدم سماع عبد الله البهي من 
أبي بكر - لأنه لم يسمع من عائشة كما قاله أحمد - ثم إِنَّ في البهي ضعمًا حتى قال 
أبو حاتم مضطرب الحديث”' وفي الأثر علل أخرى"' - فكيف يُنفى الخلاف 
بين الصحابة اعتمادًا على أثر ضعيف ثم تترك الآثار الصحيحة عن الصحابة في 
تصحيح ولاية المتغلب؟! 

الوجه الثاني: لا دلالة ني هذا الأثر - لو صح - لأن كلام أبي بكر عن حال 
الولاية بالاختيار» وقد تقدم أن للولاية طرقا منها الغلبة: فيا دل على الاختيار لا 


.)70/5/1١( السنة للخلال‎ )١( 
.)٤۲۸/۳( تاريخ الطبري‎ )( 
برواية الدذوري.‎ )١115/7( تاريخ ابن معين‎ )۳( 
.)١١١ (؟) انظر ما تقدم (ص:‎ 


(5) منها أني لم أجد ترجمة لعمرو بن عبد الله بن عنبسة. 


اا م ا تافلا ةا EE‏ ڪڪ ۳ 


00 
قد ت ل ا وو الأض موه ت الول ا 
كا دلت على ذلك الأدلة وأقوال الصحابة وإجماع أهل السنة - كا تقدم' ' -. 

الوجه الثالث: ليس في كلام أبي بكر هذا عدم صحة الولاية مطلقًا إلا 
بالرضا حتى يستفاد منه عدم صحّة ولاية امول بالقهر والغلبة» وغاية ما في هذا 
الأثر - لو صح - أنه طلب رضاهُم ففِعلّه هذه الطريقة لا يمنع غيرها. 

الوجه الرابع: إنه لو صح عن أبي بكرء فإِنَّ حكاية نفي الخلاف بين الصحابة 
تهوّر واستهانة بالعقول» وذلك أن ابن عمر صحّح ولاية المتغلب - كا تقد“ -» 
فأقل ها يقال - لوص الأثرزواية وص الاستدلال يه هراية إن في ضكّة ولاية 
المتغلّب قولين للصحابة» مع أنه تقدّم أن العلماء تحمعونَ على صحّة ولاية المتغلب. 

الشهة العشرون: 

أن ولاية المتغلب لا تصح قياسًا على عدم صحة البيع ولو كان قليلًا مع 
عدم ليام ضي؛ فإنه إذا لم ي يصح البيع ولو قليلًا مع عدم التراضي فالبيعة بالولاية 
الا 

وكشف هذه الشهة من أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول: إن الشريعة صحّحت ولاية المتغلب بالنص والإجاع» بل 
ا م ا اا هاا فر م ف لس م دا دعل 
فلت اشاس الاك 


(۱) تقدم (ص: 06 
(۲) تقدم (ص: .)٦٦‏ 


الجاع للد م ا میات افا ةا EE‏ ص ڪڪ م١‏ 


الوجه الثاني: أن هذا الكلام في العقود بصفةٍ عامة» والأصل بقاء العموم 
على عمومه مالم يرذ مخصّصء وقد ورد المخصّص في صحَّة ولاية المتغلب - كما 
سبق إيرادٌ الأدلة والإجماع' ' -. 

الوجه الثالث: أن درء المفسدة الكبرى بالصغرى هو عينْ القياس الصحيح» 
وهذا الذي من أجله صحّحت الشريعة بيعة المتغلّب مع عدم وجود الرضا؛ 
بخلاف البيع والشراء ولو في شيء يسير. 

الشهة الحادية والعشرون: 

إذا كان الله كك الذي أوجبَ طاعته على العباد لم يرضَ إجبارَهُم ولا 
إكرامَهُم على طاعته؛ حتى قال تعالى: لا إِكَآه فى أَلذّبنِ 4 [البقرة: 1151 فكيف 
ضور جواز عقد الإمامة - التي تقتضي الطاعة للإمام - دون رضا الأمةه 
وإكراهها على عقدو ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراه؟! 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن غاية هذا الاستدلال أنه استدلال بالقياس» والقياسٌ إذا 
خالف النصّ صار قياسًا فاسدًا. 

الوجه الثاني: أن العلماء مختلفون في توجيه هذه الآية ¥ ل اه فى لذن ». 
فقيل: إا خاصّة بأهل الكتاب لأنه يجوز أخذ الجزية منهم» كما قال تعالى: 
ل ينوا الت لا موت ,لَه ولا بالوم الآز ولا حون ما کرم الله ورَسُولُمٌ ولا 


يلبوت دب لحن ون اليرت أوثو أ لكب ی نطو لجرب عن بد وشم ليوك » 


0 


(۱) تقدم (ص: 6"). 


ا سه سنس سکس | 


[التوبة: ۲۹]» دون بقية الكفار» فإنهم يقاتلون على الإسلام» وقيل: إنها منسوخة» 
فإذا فسد الأصل امقيس عليه فس الفرع. 

قال ابن كثير في تفسيره: « وقد ذهب طائفة كثيرة من العلياء» أن هذه محمولة 
على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم ة قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى 
الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام, فإن أبى أحدّ منهم الدخول فيه» ولم 
ينقد له أو يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه» قال الله تعالى: 


ر ره عدو ب - و و 


اس تهون إل فر رال باس كوي قيار نهم أو سَلِمُونَ © [الفتح: 1]. 


- و سد م < وم ر رمو 


وقال تعالی: أا ما الى جلهدٍ الحكدار وَالْمسفِقِينَ وأغلظ عَليِم 4 [التحريم: ۹]. 

وقال تعالى: اياجا الین اموأ قدیلوا آآریے بوتکم م امار وَلَجِدُوأ فیک 

اة وَامَكَموَا أنه ألم [التوبة YY:‏ 

(1) 4 ê ٠ 3 ت س‎ 

وني الصحيح: ١عَجِبَ‏ ربِّكَ من قوم يُقادون إلى الجنةٍ في السلاسل » يعنی 
الأسارى الذين يعدم بهم بلادُ الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبالء 
EE sl 3‏ 5 0 اله 1 
ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعالهم وسرائرهم فيكونون من آهل الجنة). 

الوجه الثالث: مقتضى القياس الصحيح أن ولاية المتغلّبٍ تصحٌ لأنَّ الدين 
قائم على جلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١1١(‏ من حديث أبي هريرة وه 


اا د م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳٦‏ 


الشببة الكافية والعشرون: 

أن اعات الى ااا او القتعية ظريق وغ فى ماعل 
الاختيار ) 

وكشف هذه الشهية من أوجه: 

الوجه الأول: أن الانتخابات ليست من الاختيار الشرعى؛ لأن الاختيار 
N 00‏ , 7 

الوجه الثاني: أن الانتخابات قائمة ابتداءً وانتهاءً على الأكثرية» والأكثرٌ 
e i‏ م 5000 52-007 ر کک 0 الم 5 مح كر و مس لم 
مخالفون للحق كم بين ذلك القران: # ون تع أكثر من فٍ الأرضٍ يضلوك عن سيل 
َو [الأنعام: .]١١١‏ 

الوجه الثالث: أن الحاكم سيحاول إرضاءً الشعب؛ ليستمروا في انتخابه 
واختياره» فبذلك يتنازل عن شرع الله لأجل الشعب. 

الوجه الرابع: أن الحاكم سيجعل شرع الله تحت اختيار الشعب» فيكون شرع 
الله غر إلزامى» فقد يوافقون عليه وقد يعارضون.. إلى غير ذلك من المفاسد. 


0 5 
تنلبه: 


حاول بعضهم التدليس بالاستدلال بفعل عبد الرحمن بن عوف ا سأل 
أهل المدينة في المفاضلة بين عثمان وعلي فغ . 

قال المسور بن مخرمة وهو يحكي قصة بيعة عثمان بن عفان جيه : فلا 
اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن. ثم قال: « أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر 
الناس» فلم أرَهُم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك 


الجاع للد م ا 5) میات افلا ةا EE‏ ب ڪڪ ۳۷ 


على سنة الله ورسوله» والخليفتين من بعده» فبايعه عبدال رحمن» وبايعه الناس 
ال اوو ل هان ا ا 

وسبق الحوابُ عليها في الفصل الأول عند الكلام على تول الحكم بالاختيار. 

الشهة الثالثة والعشرون: 

أن طرق تون الخلافة والولاية في الإسلام ليست محصورةً في الطريقتين 
السابقتين؛ العهد والاختيار من أهل الحلّ والعقد. بل تدخلٌ في ذلك الانتخابات. 

وكشف هذه النشنية أن يقال 

إل طريقة تولي الخلافة وسيلةٌ شرعية؛ والذي جاء عن السلف الصالح هاتان 
الطريقتان» فإحداث طريقةٍ ثالثة غير هاتين الطريقتين بدعة لما تقدَّم تقريرة من 
قاعدة وجود المقتضي وانتفاء المانع في الوسائل. 

E‏ ة ثالثة لما جازت طريقة الانتخابات؛ لأنها لا تحقّق 
عدلا؛ لما تقدّم بيانه" 

الشهة الرابعة والعشرون: 

أن معاوية بن أبي سفيان لته ومن بعدَهُ أخطؤوا لا جعلوا تولية الحكم 
بالتوريث» وقد يبالغ بعضهم فلا يُثبت الولاية بمثل هذا. 


.)٦۷ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
تقدم (ص:17505571).‎ )۲( 


اا د م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳۸ 


وكشف هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن إثبات الولاية بالتوارث لأجل درء مفسدة أعظمٌ مطلوب 
راد كال الوم معارية: بن أبي سفيان لو جعلها في غير بني أمية ما 
تحمّلوا هذاء وجاءت منهم مفاسدٌ عظيمة على المسلمين. ومما يؤكد ذلك أنهم 
استرجعوا حكمٌ بلاد المسلمين كلّها بعد انفلاتها منهم» فقد استرد ولاية بني 
أمية مروانٌ بن الحكم وعلى إثر هذا سقطت ولاية عبد الله بن الزبير له . 

قال ابن خلدون في تاريخه: « والكل كانوا في مقاصدهم على حقٌ» ثم اقتضت 
طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن يدفعٌ عن 
نفسه وقومه؛ فهو أمر طبيعيّ ساقتة العصبيّة بطبيعتهاء واستشعرته بنو أميّة. 

ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصَّوصَبوا 
عليه واستاتوا دونه» ولو حملهم معاويّة على غير تلك الطريقة وخالفهم في 
الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جَمعُها وتأليفها أهمّ عليه من أمر 
لبس وولف ف د 

وقد كان عمر بن عبد العزيز ينه يقول إذا رأى القاسم بن محمّد بن أبي 
بكر: لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة» ولو أراد أن يعهد إليه لفعل» ولكنّه 
كان يخشى من بني أميّة أهل الحل والعقد لما ذكرناه فلا يقدر أن حول الأمر 
عنهم لعلّا تقع الفرقة. 

وهذا كلّه نا مل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبيّة, فالملك إذا 
حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرّفةٌ في مذاهب احق ووجوهه = لم يكن 
في ذلك نكيرٌ عليه ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليه| بملك بني 


اا م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۳۹ 


إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك من الانفراد به» وكانوا ما علمت من النبوة والحقٌ» 
وكذلك عَهِدَ معاوية إلى يزيد خوفًا من افتراق الكلمة با كانت بنو أميّة م يرضوا 
تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عَهِدَ إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظَنَّهم كان 
به صاًا ولا يرتاب أحدٌّ في ذلك ولا يُظَنّ بمعاوية غيره» فلم يكن ليعهد إليه 
وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا الله لمعاوية من ذلك ۲“ 

510000 o 
أو ابنه؛ لأنَّه مأمونٌ على التظر لهم في حياته؛ فأولى أن لا يحتمل فيها تبعةً بعد‎ 
ماته؛ خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد» أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون‎ 
الوالد فإنّهِ بعيد عن الظئّة في ذلك كلّه لا سيا إذا كانت هناك داعية تدعو إليه‎ 
من إيثار مصلحة: أو توفع مفسدة» فتنتفي الظنّة في ذلك رأسًا كما وقع في عهد‎ 
معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعلٌ معاوية مع وفاٍ الاس له حجَة في الباب» والّذي‎ 
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إلا هو مراعاة المصلحة في‎ 
اجتماع الاس واتفاق أهوائهم باتّفاق أهل ال حل والعقد عليه حينئذٍ من بني أميّة؛‎ 
إذ بنو أميّة يومئذٍ لا يرضَونَ سواهم» وهم عصابة قريش وأهل الملّة أجمع» وأهل‎ 
الغلب منهم؛ فآئَّرهُ بذلك دون غيره من يَظْنَ أنه أولى بهاء وعَدلٌ عن الفاضل إلى‎ 
المفضول حرصًا على الاتّفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع.‎ 

وان كان لك تار غار غير هذا تعدالنة رجه ماع مد سرن ذلك 
وحضورٌ أكابر الصّحابة لذلك وسكوتهم عنه دليلٌ على انتفاء الريب فيه» فليسوا 
من يأخذهُم في الح هوادة» وليس معاوية من تأخذة العزّة في قبول الحق؛ فانم 


(۱) تاريخ ابن خلدون (751//1). 


ا سه سنس سک إن 


e r 
هو محمول على تورّعه من الدّخول في شيء من الأمور مباحًا كان أو محظورًا كا‎ 
هو معروف عنه» ولم يبق في المخالفة هذا العهد الذي افق عاو‎ 
ا ا ونون الات مروت‎ 

ثم إِنْهِ وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرّون الح 
ويعملون به؛ مثل عبد الملك وسليان من بني أميّة» والسّمْاح والمنصور والمهديّ 
والرّشيد من بني العبّاسء وأمثالهم من عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين 
والنظر هم» ولا يُعاب عليهم إيثارٌ أبنائهم وإخواهم وخروجهم عن سنن الخلفاء 
الأربعة في ذلك» ذ فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء؛ فإ ہم كانوا على حين لم تحدث 
طبيعة الملك وكان الوازع دينيّاه فعند كل أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من 
ری اللأيى قلط درا ری عل غر ووو كارا کل من بسص إلى ذلك إل واه 

وأمّا مَن بعدَّهُم من لَدُنْ معاوية» فكانت العصبيّة قد أشرفَث على غايتها 
من الملك الوازع الدّينيٌ قد ضعفء واحتيجٌ إلى الوازع السَلطايَ والعصباني» 
ار إل قر و مرا تفن ا 
وصارت لاع إل ال كقالخا 

وتكذا يقال ت ده قار و يق ظريقة انارت ارت اأ 
أكبر» الف با تھے غا كاف متسدةة اک 


.)57/1١١)1١( 


الجاع للد م ا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ١١‏ 


الوبعه القاي: ا باح وه يعدن لصحي »نهر خطيع قطذا لا 
تقدّم ذکره» فإن لم يقبل ما سبق ذكرةٌ فيقال - تن إن قوق اشک بالتوريتك 
ولاية تغلب وإذا كان كذلك فهي ولاية صحيحة شرعًاء فيجبُ السمع 
والطاعة للأدلة المتقدمةء ولإجماع آهل السّنة على صحة ولاية المتغلّب. 

الشهة الخامسة والعشرون: 

« أن البيعة إنما تلزم مَن باشرها دون من لم يباشرها » 

وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: إِنَّ اعتقاد البيعة لازم في عنق كل من بايعه أهلٌ الحلّ والعقد. 
أو أخذ الحكم بالغلبة والقهر كا تقدم بالأدلة والإجماء”' 

الوجه الثاني: لا يُشترط لصحَّة البيعة أن يبايع كل واحد بنفسه. قال الشوكاني: 
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة» ولا من شرط 
الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين» فإن هذا الاشتراط في الأمرين 

5 5 ۲ ى 
اساي الا مف ك شيخنا 
MD,‏ 
ولاك لأا خم رن عنمن le E‏ 


(۱) تقدم (ص: )ل 
E OOD‏ 
(۳) شريط: « أهداف الحملات الأعلامية ضد حكام علماء الحرمين ». 


جازم ی یدرد ان سح إن 


ار 


فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة» هل الصحابة تہ حين بايعوا أبا بكر« 
عل كل وا ع باذ نض اتعجرر ن با والبائع في سوقه؟ آبدا؛ المبايعة 
لأهل ال حل والعقد» ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد شاء أم 
أبى» ولا أظن أحدًا من المسلمين» بل العقلاء يقول إنه لابد أن يبايع كل إنسان 
ولو في جحر بيته» ولوعجورًا أو شيخًا كبيرًا أو صبيًا صغيرًا ما.. قال أحد بهذا" 


.)659/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


ااا م ا 5) امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ١‏ 


شبهات في عقد الإمامة 

الشهة السادسة والعشرون: 

أن الإمامة عقدٌ بين الحاكم والمحكوم» وني العقد يُطالَبُ الطرفان بالقيام 
بحقوق كلّ طرف» فإذا أخلّ أحدّهم با اتفق قى عليه بطل العقد. وهؤلاء فريقان؛ 
فمنهم من جعل العقدَ عقدَ ولاية» ومنهم من جَعله عقدَ وكالة» وما قولان عند 
الحنابلة» ذكرهما أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين. 

قال ابن رجب: « المتصرف تصرٌَّفًا عامًّا على الناس كلهم من غير ولاية أحدِ 
معين وهو الإمام» هل يكون تصرّفه عليهم بطريق الوكالة هم أو بطريق الولاية؟. 

في ذلك وجهان؛ وخرّجَ الآمدي روايتين بناء على أن خطأه هل هو على عاقلته 
أو في بيت المال؛ لأا إن جعلناه على عاقلته فهو متصرٌّف بنفسه» وإِنْ جعلناةُ في 
بيت المال» فهو متصرّفٌ بوكالتهم لهم وعليهم» فلا يضمن م ولا مهدر خطأه 
فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم. 

وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير 
عقد» وهذا بحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضًاء وينبني على 
هذا الخلاف أيضًا انعزالّه بالعزل؛ ذكرهة الآمدي. 

فإن قلنا: هو وكيلٌ = فله أن يعزِلٌ نفسه» وإن قلنا: هو وال = لم ينعزل 
الل اا الرسو نه الى اغ وا ق وت ا 
وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم» وهل لهم عزلّه إذا كان بسؤاله 
فحكمة حكمٌ عزلٍ نفسه» وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف, هذا ظاهر ما 


ااا م ا امات افلا ةا EE‏ چ ڪڪ ١‏ 


0) 


ذكره القاضي وغيره» 

وجواب هذه الشهة أن يقال: 

إن ما حصل من نزاع عند بعض العلاء المتأخرين في نوع العقد بين الحاكم 
والمحكوم هل هو عقد وكالة أم ولاية؟ لا يعتد به لسببين: 

السبب الأول: أن هذا لم يُعرف عند العلاء الأولين» ول يُلزموا أَنفْسَهُم بمثل 
فاا نامي أك ىا غلم راک ركل توك ل الدين عدت دوفن إل 

السب الثاني: أنه يرد على القول بالوكالة إيرادات مخالفة لإجماع أهل السنة؛ 
وكذلك على القول بالولاية: 

أما القول بالوكالة فيلزم عليه أنه يصح للرعية أن يعزلوا الوالي» لأنه يصح 
للوكيل أن يعزل الموكل» وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماع أهل السنة على بطلانه - 
يق +7 ا ا يقال الكلز و د القرل ا 

أما القول بالولاية فيلزم عليه: أنه لا يصح للحاكم عزلٌ نفسه» والأدلة 
دلت على صحَّة عزل الحاكم لنفسه» كا فعل هذا الحسن بن علي نشد بل ويرد 
عليه أنه لو أفسة ف الولاية وساء ت دجا رغه وشل من الرغية الذين و ره 
وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماع أهل السّنة على بطلانه - كما سبق -» فإذا بطل 
اللازم بطل الملزوم» فيبطل القولٌ بعقد الولاية. 


.)١١۳ القواعد لابن رجب (ص:‎ )١( 


(۲) سبق (ص: e‏ 
(۳) سبق (ص: )٤‏ ومن ذلك الإجماع على الصبر على جور وظلم الحاكم المسلم (ص: ۳۹). 


ا سه سنس حك إن 


الشهة السابعة والعشرون: 

أنَّ عقدَ الإمامة أشبة بعقد الوكالة» وأن الإمام وكيل أو أجيرء ويدلٌ لذلك 
قصة دخول أبي مسلم الخولاني على معاوية ب بن أبي سفيان فقال: : « السلام عليكم 
أيها الأجيرء فقالوا: قل السام عليك أيها الآمير» فقال السلام عليك أيها الأجيرء 
فقالوا: قل: السَّلام عليك أها الأمير» فقال السَّلام عليك آا الأجيرء فقالوا قل 
السلام عليك أيها الآميرء فقال: السلام عليك أا الأجير» فقال معاوية: دعوا 
أبا مسلم فإنه أعلّمُ بها يقول» فقال إنما أنت أجيرٌ استأجركَ رب هذه الغنم لرعايتها؛ 

8 ا ع 9 5 ١‏ ص م 1 3 27 

فإن أنت هنات جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراها: وفاك 
سيّدها أجرّكَء وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاهاء و تحبس أولاها على 
أخراها عاقبكَ سيّدُها »» ثم قال هذا المستدل: وهذا يؤكد أنَّ عقد الإمامة في 
نظر الصحابة يہ هو عقدٌ أشبه بالوكالة» والإمام كالوكيل أو الأجير. 

والجواب على هذه الشهة من أوجه: 

الوح الأول أن هذا ا وة خر اعيا دولا 
چ ١ ٠.‏ ۳ ع 5 ع ع 
الذهبي في السير » وتاريخ الإسلام ‏ بين أن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم. 

وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف؛ قد ضعفه أحمد بن حنبل وابن 
معين والرازيان کا في #بذيب التهذيب. 

الوجه الثاني: القول بأن العقد عقد كالوكالة لا يصح؛ لأنه يلزم على هذا أن 
(۱) تاريخ دمشق (۲۲۳/۲۷). 


(۲) سير أعلام النبلاء .)١7/5(‏ 
() تاريخ الإسلام .)۷٤٥/۲(‏ 


الجاد ع للد م ا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ١.‏ 


E 


3 


للوكيل حقا في عزلو وهذا القولٌ أجنبىٌ عن معتقد أهل السنة كا تقدم» ومثله 
يقال في القول: إنه عقد إجارة فإنه لا يصح أيضًاءٍ لأنه يلزم منه ما يلزم من الوكالة. 
الوجه الثالث: أن قول أبي مسلم الخولاني - إن صح - أيها الأجير. 
المراد من باب التقريت والتشبيه آنه أجل من الله على الرعية؛ لذا قال أبو 
مسلم: استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت هنأت جرباهاء وداويتَ 
مرضاهاء وحبستٌ أولاها على أخراها: وقّاك سيّدُها أجرّك وإِنْ أنت لم تنا 
جرباها ول تداو مرضاها؛ ولم تحبس أولاها على أخراها عاقب سيّدها. 


و 


س 


وهذا الذي فهمه ابن تيمية أنه أجيرٌ من الله» لا كا ظنّ المستدل أن نوع 
العقد الذي بين الحاكم والمحكوم عقد إجارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا ظاهر في الاعتبار: فإ الخلق عباد الله 
والولاة نوابٌ الله على عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد 
الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية والوكالة )"' 

الشهة الثامنة والعشرون: 

أن السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم» فإذا قام الحاكم بالحقوق 
التي عليه قام المحكومون بالحقوق التي عليهم. 

وكشف هذه الشهة ببيان عدم صحة هذا لأمرين: 

الأمر الأول: أمرت الشريعة بالصبر على جور ال حاكم» ومن ذلك إذا قصَّر 
الحاكم في القيام بحقوق المحكومين» ولم تأمر الشريعة بالصبر على جور المحكوم» 


.)١١ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:‎ )١( 


ااا م ا 5) تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ١‏ 


kf على ع ع فىه 5 0 كط 8 5 ني ع‎ e 

بل إذا أخطأ أحدٌ من الرعية له أن يودّبهم» بخلاف إذا أخطأ الحاكم وظَلّم» 

ع ع ع و ١‏ 2 
فالرعية مأمورةٌ بالصبر عليه» لما تقدم من الأدلة وإجماع أهل السّنة' '» وللحِكم 
العظيمة» وهي درء المفسدة الكبرى بالصغرى. 

ا ا د مع الحاكم معاملة مقايضة بوعيدٍ 
شديد؛ قال أبو هريرة شه تنه : قال رسول اللهككة: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظرٌ 
إليهم وهم عذابٌ أليم »» ثم قال: « رجلٌ بايعَ رجلا لا يبايعة إل لدنيا فإن أعطاه 

۲ 
ما یرید وف له وللا لم يف له ' 

قال القرطى» وم أن الله هال كتنب ارلا العدل وس العا 
وكلّف المونّ عليهم الطاعة وحسن النصيحة. فأراد: أنه إن عصى الأمراءٌ الله 
كوم كرتو بحقوقكم: فلا تعصوا يي بحقوقهم» فإن 
الله مجاز كلّ واحدٍ من الفريقين بها عمل)”" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله 
بطاعتهم» فمن أطاعّ الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على اللّه» ومّن كان 
لا يطيعُهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال؛ فإن أعطوه أطاعهم؛ وإن منعوه 
0 1 5-0 ا 
عصاهم: فا له في الاخرة من خلاق » 


.)۳۷ تقدم (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۷۲)» ومسلم (۱۰۸). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٥١/٤(‏ 
() مجموع الفتاوى .)١7/75(‏ 


اتا للد م ا امات الاسام EE‏ چ ا ١‏ 


الشهة التاسعة والعشرون: 
أن المرجع في اختيار الحاكم إلى الأمة لا إلى أهل الحلٌ والعقدء فلا يصحٌ 
الا و 
وكشف هذه الشبهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن العلماء من المذاهب الأربعة متواردون على هذاء ولم أرَ 
أحدًا من العلماء ذكر عدم تعليق الاختيار بأهل الحلّ والعقد؛ بل في عبارة بعضهم 
حكاية الإجماع» ومن المتقرّر شرعًا أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول قولًا في الشريعة 
بل ا ف قر بعد 

وقد سبق نقل كلام العلماء في تعليق الأمر بأهل الحل والعقد"“ 

الوجه الثاني: أن عمر بن الخطاب جيه جعل الأمر في ستة» والشورى فيهم 
دون عموم الناس وهؤلاء نوعٌ من أهل الحلٌ والعقد قال الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: « باجتماع أهل الحلٌ والعقد عليه» يعني وجهاء البلاد» وشرفاء البلاد 
وأعيان البلاد» يجتمعون على هذا الرجل المعين» وينصبونه إمامّاء ومن ذلك 
الصورة المصعّرة التي اختارها عمر بن الخطاب شه ؛ فن عمر لم يعهد إلى 
الح ب ار بح امك ارود عادر ورا ودر جار يجيت 
أشخاصء تير هم ننه , وعلّل تبره تخيره إيّاهم بأن النبي َي توفي وهو عنهم راض» 
لجل ا لعل ان و ولو امن الت + 
بالخلافة إلى معيّن؛ لآن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة» وهم ستة فقط. 


(۱) سبق (ص: 60 


لاتا للد م ا 5) امی تافلا ةامر EE‏ چ ڪڪ ۱۹ 


يه 
لأنه خلافٌ ما عهد به الخليفة السابق ٠»‏ 

الوجه الثالث: لم يكن الخلفاء الراشدون ولا غيرهم يستشيرون الأمة كلّهاء 
ل ل ل ل 
جعل عمر يته الأمر في ستة لم ي يبسشكي الأم1 كلماه يو لا ارا غيد الرجورية 
عوف اه أن يجعل واحدًا من الستة لم يستشر الأمة كلهاء ولما تول علي بن أبي 
طالب انه لم يستشر الأمة كلهاء بل القراء - أي العلماء - أصحابٌ مشورة 
درا 

عن ابن عباس: « وكان القرّاء أصحابَ مجلس عمر ومشاورته» كهولا كانوا 
ان 

الوجه الرابع: أن عدم اعتبار أهل الحلّ والعقد سيرجع الأمر إلى اعتبار 
الكثرة» وتقدّم " أن الكثرة ليست معتبرة شرعًا ولا عقلا؛ أما شرعًا فليس هناك 
دليل بل ذمّت الشريعة الكثرة :ین ثیح ڪا من ف الْأنضٍ يلوك عن سیل آي“ 
ِن ييو إلا لطن وإِنْ هم إلا يموت 4 وقال: يتم مهت وَحكَيْيرٌ نهم يفون 4 
[الحديد: 5؟7]. 

وأمّا عقا فلا يصح أن يساوى الفاجر بالمتقي ولا الذي تلقّى الدرجات 
العلى في العلم بمن ليس متعل. 


(۱) الشرح الممتع .)"947/1١5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (5557). 
(۳) تقدم ص: 175 . 


ااا ب ابات تاا اردتا شا الان صصص 10۰ 
تنبيه: 


كابر بعضهم فقال: « إن لفظ: « أهل الحلّ والعقد» لم يرد في الكتاب والسنة ». 

قال دولر 1 يره ف الكاب والسنة بيذ اللفظة لكن ورد ما يدل عليه 
كا تقدَّم كرُه '» وقد أجمع العلماء عليه» وأيضًا فلا مشاحة في الاصطلاح لا سيم 
وللاقيارة ع ع ال ي عاك اله وبصي 
عبارات كثيرة لم ترد في الكتاب والسنة» بل لم يرد معناها؛ فقد كذبَ وزعم أن 
الصحابة سبقوا إلى البرلمانات وأنَّ للثورات سلمًا!. 

وهذان الأمران لفظًا ومعتى محرّمان في الشريعة» فعجبًا له ماحكٌ في الألفاظ 
وأتى بمعانٍ وألفاظ مخالفة للشرع. 


5١ تقدم ص:‎ )١( 


ا سه سنس حك إن 


شبهات في الخروج وما يتعلق به 

الشههة الثلاثون: 

أن في مسألة الخروج على الحاكم الفاسق خلافا سائعًاء فلا يصح لأحدٍ أن 
يشتع على مَن خالف فيها؛ لأنها مسألة اجتهادية كبقية المسائل الاجتهادية» وهذا 
القول هو قول الحسين يغه فقد خرج على يزيد» وخرج عبد الله بن الزبير على يزيد 
وابنه معاوية بن يزيد بن معاوية» وخرج جمع من القراء - الفقهاء - على الحجاج. 

والجوابٌ على هذه الشبهة بطريقين؛ مجمّل ومفصّل: 

أما الجواب المجمل: 

SS 
لمسألة في كتب الاعتقاد: وجعلوا له‎ MSE 
وقد تقدَّم نقلّ كلامهم 0 وقد نص جمعٌ من العلماء على أن الإجماع انعقد‎ - 
بعد خلاف؛ ودونك كلامهم:‎ 

الأول: شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال #ه: « كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كا 
كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام 
الحرّة عن الخروج على يزيد» وكا كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون 


9 تقدم (ص:‎ )١( 


ا انف انا سس إا 


عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا استقرّ أمرٌ أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي #5 وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على 
جورالائمة وتر قتاههم 0 

الثاني: أبو بكر بن مجاهد. ونقله النووي. 

الثالث: النووي: 

قال النووي: « وأما الخروج عليهم وقتاهم؛ فحراءٌ بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فس فسّقة ظايلين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعتى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجة المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا 
- أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضًا - فغلطٌ من قائله تُخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسببٌ عدم انعزاله وتحريْم الخروج عليه ما يترتبُ على ذلك من 
الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثرٌ منها في بقائه. 

نّم قال: قال القاضي: « وقد ادَّعى أبو بكر بن ممجاهد في هذا الإجماع» وقد رَد 
عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية» وبقيام 
جماعةٍ عظيمة من التابعين والصّدر الأول على الحجّاجٍ مع ابن الأشعث» وتأول 
هذا القائل قوله: ‹ ألا ننازعَ الأمرٌ أهله » في أئمة العدل ». 


.)679/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


ا ان رر نی سس لاج 


e 
١ ع‎ 1 
منع الخروج عليهم؛ والله على‎ 
الرابع: ابن حجر:‎ 
قال: ا اله مر م - يعني:‎ 
ا ا ل‎ 
أبن ا لوغر ها فط لن ق"‎ 
وبعد هذه النقولات الأربعة فإنه يضاف إليها كل مَن حَكى عدّم الخروج‎ 
على الحاكم الفاسق معتقدًا لأهل السنةء أو أن المخالف مبتدع» فهو يرى أن‎ 
(0 e 5 ا‎ 
وهذا الجواب المجمل كاف في كشف هذه الشبهة وردّها؛ وما يذكر بعد‎ 
ذلك فیا فيو رةه ولا فان الخواب اللتجيل كانت ون من قراف الراب‎ 
المفصّل أن يعلم أنه لا خلاف بين الصحابة في حرمة الخروج وإنما حصل الخلاف‎ 
عند التابعين ثم انعقد الإجماع.‎ 
الجواب المفصل:‎ 
أولا: الجواب المفصل على خروج الحسين بن علي شد يكون من أوجه:‎ 


.)۲۲۹/۱۲( ني شرح مسلم‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( تبذيب التهذيب‎ )۲( 
.)۹ إفرة تقدم (ص:‎ 


ا درمت انا سس إا 


الوجه الأول: 

أن جمعًا من الصحابة خالفوا الحسين بن علي #نضد. وفي مقدمهم عمر بن 
الخطاب» ومنهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وحذيفة وأنس ##نتهه. ودونك 
هذه الآثار: 

قال سويد بن غفلة» قال: «قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعل أن لا 
ألقاكَ بعد عامي هذا؛ فاسمّع وأَطِعْ وإن أُمّر عليك عبدٌ حبثيٌ جذّع؛ إِنْ ضربكَ 
فاصبرء وإِنْ حرمكٌ فاصبره وإ أراد أمرّا ينتقص دينك فقل: سممٌ وطاعة؛ 
ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجماعة »'"» وهذا حاكمٌ ظالة وأمر بالصبر عليه. 

عن سباك ب بن الوليد الحنفي أنه لقي ابنَ عباس بالمدينة فقال: «ما يقولُ في 
سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا؛ ألا نمنعهم؟ قال: 
لاء أعطهم يا حنفي... وقال: يا حنفي: الجماعة» الجماعة. إا هلكّتٍ الأممٌ الخالية 
بتفرّقهاء أما سمعتٌ قول الله كك: «١‏ وَاعْتصِمُوأ OR‏ 
ا 

قال زر بن حبيش: « لا أنكرٌ الناس سيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط» فزع 
الناس إلى عبد الله بن مسعود؛ فقال لهم عبد الله بن مسعود: « اصبروا؛ فإنَ 


0 ا 8 
جَورَ إمام سين عامًا خير من هرج شهر » 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) وسنده صحيح. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم )۷۲٤/۳(‏ وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۲/۱۰) وابن عساكر في تاريخه .)۲٤۱/۹۳(‏ 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)١ 45 ١(‏ رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به اه. 


ا ان اا إا 


وثبت عن أبي مسعود البدري أنه قال: « اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بز أو 
يُستراح من فاجر؛ وعليكم بالجماعة» فان الله لا يجمع أمة حمل على ضلالة )""' 

عن نعيم بن أبي هند أن أبا مسعود خرج من الكوفة ورأسّه يقطر» وهو 
يريدٌ أن حرم» فقالوا له: «أوصنا. فقال: أا الناس اتّبموا الرأيَء فقد رأيثني أهمٌ 
أن أضرب بسيفي في معصية الله ومعصية رسوله» قالوا: أوصنا. قال: علیگم 
بالجماعة؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمدٍ على ضلالة» قال: قالوا: أوصنا. فقال: 
5 1 7 ل ر ##اع ي 0 )( 
بتقوى الله» والصّبر حتى يستريحٌ بر» أو يستراح من فاجر » 

0 SS aT 
للم سي‎ 

وعن الزببر بن عدي قال: « أثينا أنسٌ بن مالك» فشكونا إليه ما نلقى من 
الحجاج» فقال: اصبرواء فإنَّهِ لا أي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شي منه» حتى 


.)٤٥۷/۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7397/5): « عن يُسير بن عمرو قال: شيّعنا أبا مسعود 
حين خرج» فنزل في طريق القادسية» فدخل بستانًا فقضى حاجته» ثم توضَّأ ومسح على 
جوربيه» ثم خرجء وإِنَّ لحيته ليقطرٌ منها الماء» فقلنا له: اعهد إلينا فان الناس قد وقعوا في 
الفتن» ولا ندري هل نلقاك أم لاء قال: انّقوا الله واصبروا حتى يستريج بره أو يُستراح من 
فاجر» وعليكم بالجاعة فإنَّ الله لا يجمعٌ أمة محمد على ضلالة ». 

قال الحافظ: « إسناده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي » اه . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (00/./1) بسند صحيح. 

(۳) أخرجه معمر في جامعه الملحق بالمصنف /١١(‏ 57 7)) والحاكم .)01١/5(‏ 


ای انان ارزو سس إإإ 
تلقوا رككم» سمعتةٌ من نبیکم کل . 

عن أنس بن مالك نه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله ڳلا؛ 
Ny E‏ ا ق الله واصيروا؛ 
فإن الأمى قريب 

بل قد ثبت أن جمعًا من الصحابة أنكروا على الحسين بن على نتف لما أراد 
الخروجّ إلى الكوفة» ودونك بعضهم: 

ثبت عن ابن عباس أنه قال: « استأدَنّي حسينُ في الخروج» فقلت: لولا أن 
توف لاقي O‏ اسيك يودي نير سايم . 

ثبت عن عبد الله بن عمرو: « عل حسين قدره» عجّل حسين قدّره والله 
ل و أدركتة ما كان ليشرع إلا أن يغلي > . 

وقد ذكر ابن سعد عن جمع من الصحابة أنهم أنكروا على الحسين الخروجَ؛ 
نل عدا بخ غم بق اللتطاب ر آي شعي وأن واد الليقى وجابر بن عبد الله 
وعبدالله بن الزبير والمسور بن مخرمة له . 


(۱) أخرجه البخاري .017١54(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (488/7)» وجوّد إسناده الشيخ الألباني في (ظلال الجنة). 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١۹/۳(‏ 

() قال ابن كثير في البداية والنهاية :)591//١١(‏ « وقال يحيى بن معين: حدثنا أبو عبيدة» 
ثنا سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء والإسناد صحيح ). 

قال ابن سعد: « وغير هؤلاء أيضًا قد حدثني في هذا الحديث بطائفةٍ فكتبت جوامع حديثهم 
في مقتل الحسين رحمة الله عليه ورضوانه وصلواته » » وقد اعتمدّ على ابن سعد في هذا الذهبي 
في السير وابن كثير في البداية والنهاية. 


ا انط اا سس إل 


فإذا ن ا اف ين اجا 0 | فالمرجع إلى الأدلة الشرعية» وقد 


كنيف الآدلة الواضحة في وجوب السمع الطاعة للحاكم المسلم وإن كان 
فاسقًا وظالمًا في غير معصية الله" » ولا يصح لأحدٍ أن يرد الدليل بحجَّة الخلاف 
بل الواجبٌ أن يرد الخلاف إلى الدليل؛ قال تعالى: « وَمَا حلفم فيه من مَىْءٍ 
فَحَكْمهه إِلَ لله 4 [الشورى: ۰ وقال تعالى: إن َعَم في سی قدو الاشروا نيان 


ر ور يس a4‏ 20 سد وو 2 > سال 


ومون يالله ولي و لكر درك خی وخسن اوی 4 [النساء: 98]. 


وقد حكى غير واحدٍ إجماعٌ أهل العلم على أنَّ الدليل لا يرد إلى الخلاف بل 
يرد الخلافٌ إلى الدليل”"" 


الوجه الثاني: من الجواب المفصّل على خروج الحسين: 
أن الحسين بن علي عينضد لم يبايع يزيدَ بن معاوية بيعة شرعية؛ متأوّلًا أن 


(۱) تقدم (ص: .)۳١‏ 

ال ا ا « الاختلاف ليس بحجّة عند 
أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا مَن لا بصرَ له» ولا معرفة عنده» ولا حجّة في قوله ». 

وقال الشاطبي في الموافقات (4/5) نقلا عن الخطابي: « وليس الاختلافٌ حجّة: وبيان 
السنة حجّة على المختلفين من الأولين والآخرين ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: ١‏ هذا هو الذي 
يُمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت حل خلاف» إذ العلماء ء مجمعونَ على الاحتجاج 
في تحريم الفعل المتوعّد عليه» سواءُ كان محل وفاتي أو خلاف. بل أكثر ما يحتاجون إليه 
الاستدلال بها في موارد الخلاف» ثم قال : إن جنس التحريم ما أن يكون ثاب في محل خلاف» 
أو لا يكون, فان لم يكن ثابنًا في حل خلا قط لزم أن لا يكون حرامًا إلا ما امع على 
تحريمه» فكل ما اختّلفَ في تحريمه يكو حلالا؛ وهذا مخالفٌ لإجماع الأمة وهو معلومٌ 
البطلان بالاضطرار من دينِ الإسلام ». 


ا سه سنس سکس إن 


ال 5 تومي وإن) انمت ت البيعة التي في عنقه بموت معاوية بن أبي سفيان 
لظا وأما بيعة ما بعدّه» فلم يرّها مُلزمة له» ولما رأى أن عنده قدرةً وقوةٌ خرج 
على يزيد لما عم من فسقهء وليس في عنقه بيعة له تمنعةُ من الخروج؛ فهو لم يخرج 
على حاكم باع فلا يُستفاد منه أن مذهبه جوارٌ نقض البيعة والخروج على حاكمه 
ا ی ل فى عدم الاي البزيذه. وار کرک ورت قو ی غ أن 
عنده قدرة وليس الأمر كذلك. 

قال ین خلدوة ق هار كد ور انا اتسين فا له اط ف رد عند الكادة 
من أهل عصره بعثتُ شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيَّهُم فيقوموا 
بأمره» فرأى الحسينٌ آن الخروج على يزيد متعيّن من أجل فسقه لا سيا مَن له 
القدرة على ذلك؛ وظنّها من نفسه بأهليّته وشوكته» فأمًا الأهليّة فكانت كا ظنً 
وزيادة» وأمّا الشّوكة فغلط له فيها؛ لأن عصبيّة مضر كانت في قريش» وعصبيّة 
عبد مناف إلا كانت في بني أميّة؛ تعرف ذلك هم قريش وسائرٌ الناس ولا 
ينكرونه» وإِنَّا نسي ذلك أو الإسلام لما شغلّ النّاسَ من الذّهولٍ بالخوارق 
وأمر الوحي وتردّد الملائكة لنصرة المسلمين» فأغملوا أمورٌ عوائدهم» وذهبت 
عصبية الجاهليّة ومنازعهاء ونسيت ول يبق إلا العصبيّة الطبيعيّة في الحماية والدّفاع 
ينتفع بها في إقامة الدّين وجهاد المشركين» والدّين فيها محكّم والعادة معزولة 
حتّى إذا انقطع أمرٌ التبوة والخوارق المهولةء تراجعَ الحكمٌ بعضّ الشّيء للعوائد. 
فعادت العصبية كما كانت ولمن كانت» وأصبحت مضرٌ أطوعً لبني أميّة من 
سواهم با كان هم من ذلك قبل» فقد تين للك غلطٌ الحسين إلا أله في أمر دنيويّ 
لا يضرّه الغلط فيه» وأمًا الحكمٌ الشّرعيٌّ فلم يغلط فيه؛ لأنّه منوطٌ بظتّه» وكان 


اہ سه سنس سکس إن 


ظنه القدرة على ذلك» ولقد عَدَّلَّهُ ابن العبّاس وابن الرّبير وابن عمر وابن الحنفيّة 
أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطّه في ذلك ولم يرجع عن هو بسبيله 
5 و 03 

لما أراده الله » 

الوجه الثالث: من الجواب المفصّل على خروج الحسين: 

أن الحسين بن علي نظف تراجم» فكيف سحت بفعله» وقد رجع عنه» فإنه 
خيّرهم بين أمور ثلاثة؛ إِمّا أن يذهب ويبايعَ يزيد أو أن يتركوه ليقاتل الكفار في 
الثغور أو أن يرجع إلى المدينة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فيقال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق 
أهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعَهٌ عن ولاية العراق» والحسين حولئنه 
كان يظنٌ أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له با كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن 
عمّه مسلم بن عقيل» فلا قتلوا مسل وغدروا به وبايعوا ابن زياد» أراد الرجوع 
فأدركتة السّرية الظالمة» فطلب أن يذهب إلى يزيد» أو يذهب إلى الثغر» أو يرجع 
إلى بلده» فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسرٌ لهم فامتنع» فقاتلوه حتى 
قل شهيدًا مظلومًا «يفنغه. ولا بلع ذلك يزيد أظهرٌ التوجُع على ذلك» وظهر 
البكاء في داره» ولم يشب له حرياً أصلاء بل أكرمَ آهل بيثه» وأجارَهُم حتى 
ردّهم إلى بلدهم ۲ 

وقال: « والحسين حهثتعه ما خرج يريد القتال» ولكن ظنَ أن الناس يطيعونه» 
فلما رأى انصراقهم عنه» طلب الرجوعَ إلى وطنه؛ أو الذهابَ إلى الثغرء أو إتيانَ 


.) "0/11١ )1١( 
.)51/7/5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


اا ج م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ 1 


a 
يأخذوه أسيرًا إلى يزيد فامتنع من ذلك وقاتل حتى قتل مظلومًا شهيدًاء لم يكن‎ 
فده اغذاة ن ات‎ 

وقال: « وكذلك الحسين شض ل يُقتل إلا مظلومًا شهيدّاء تارا لطلب 
الإمارة» طالبًا للرجوع: إا إلى بلده» أو إلى الثغرء أو إلى المتوي على الناس يزيد. 
وإذا قال القائل: إِنَّ عليًا والحسين إِنَّا تركًا القتالٌ في آخر الأمر للعجزء لأنه ل 
يكن لما أنصار» فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع بي في النهي عن الخروج 
على الأمراء» وندب إلى ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن 
مقصودهم الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» كالذين خرجوا بالحرّة وبدير 
الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لکن إذا برل المنکر إلا بها هو أنكرٌ منه» صار إزالته على هذا الوجه منكرّاء 
اذا 1 قصل اللعروف ا س ا مو ا لاك الروت 
كان قصل 5لك«المعروف عل هذا الوه هك" 

وقال ابن كثير: « فالتجاً الحسين بن علي وأصحابه إلى مقصبةٍ هنالك» 
وجعلوها منهم بظهر. وواجهوا أولئك. وطلب منهم الحسين إحدى ثلاث إِمَا 
أن يدّعوه يرجع من حيث جاء. وإمّا أن يذهب إلى ثخر من الثغور فيقاتل فيه» أو 
يتركوه حتى يذهب إلى يزيد بن معاوية فيضع يده في يده» فيحكم فيه بما شاع 


(1) منهاج السنة النبوية (47/5). 
(۲) منهاج السنة النبوية .)٠٥٠١١/٤(‏ 


ا سه سن سکس إن 


فأبوا عليه وااحدة متيو » وقالواء لا بد من قدذومك عل عبيذ الله بن زياد قاری 
فی رأيه» فأبى أن يقدم عليه أبداء ا» وقاتُم دون ذلك فقتلوى جه ٠)‏ 

فدلّ هذا على أنَّ الحسين ا فته يرى بيعة الفاسق كبقية أهل السّنة» فإنه أراد 
بيعة يزيد بن معاوية لكنه قتل. 


تنسه: 
: 


م 


ضلَّ في قتل الحسين طائفتان؛ طائفةٌ قالت: فل بحقٌّ؛ کا يستفاد من كلام 
ابن العربي المالكي» وطائفة قالت: إِلّه الإمام الذي يجب أن يُبايع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: Ss‏ ثلاثة 


2 


أصناف: طر دين ووی ا عد الط فن هول إنه ق بحقّ؛ فإنه اراد أن يشقٌ 

عصا المسلمين» ويغرق الجراعة؛ وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: 
١‏ من جاءكم وأمركّم على رجل واحدٍ یری أن يفرّق جماعتگم فاقتّلوه ٠‏ » قالوا: 
والحسين جاء وأمرٌ المسلمين على رجل واحدء فأراد أن يفرّقٌ جماعتهم» وقال 
ںا و اول چاج حر ي اما عل واا واااف 


.)۲٤١/۹( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) قال في العواصم من القواصم (ص: ۲۳۲): « وما حرج إليه أحدٌ إِلّا بتأويل» ولا‎ 
لوه( يا سمعرا مو جد ان عل ازمل الشين شاد شال اللوم الشول‎ 
في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة: منها قولهكَكه: « إن ستكونُ هنات ومّنات» فمّن أراد أن‎ 
يفرّق أمرٌ هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوهٌ بالسّيف كائنًا من كان »» فما خرج الناسٌ إلا بهذا‎ 
و انالا ول ان ها وان عظييها وشريتها واي خزيفها اسيق وس يبنا أى شيعه‎ 

أو إبله ... » اه. 


(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٥۲(‏ 


اا د م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱1۲ 


الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته» الذي لا ينفذ أمرٌ من أمور 
الإيمان إِلّا به» ولا صل جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه» ولا يجاهد عدو إلا 
بإذنه ونحو ذلكء وأمّا الوسط فهّم أهل السنةء الذين لا يقولون لا هذا ولا 
هذاء بل يقولون: فل مظلومًا شهيدًاء ولم يكن متولَيًا لأمر الأمةء والحديثُ 
المذكور لا يتناوله» فإنه لما بلغةُ ما فعل بابن عه مسلم بن عقيل ترك طلبَ 
الأمر» وطلبَ أن يذهب إلى يزيد ابن عمّه» أو إلى الثغر» أو إلى بلده» فلم 
يمكّنوه» وطلبوا منه أن يستأيِرَ هم» وهذا لم يكن واجبًا عليه ۲ 

وقال أيضًا: « وأهل السّنة والجماعة يرون غل هؤلاء وهؤلاء ويقولون: 
إن الحسين فل مظلوما شهيدًاء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين» وأحاديث 
النبي يك التي يأمُر فيها بقالٍ المفارق للجماعة لم تتناوله؛ فإنه جه لم يفرّق 
الجماعة» ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده» أو إلى الثغر» أو إلى يزيدء 
داخلا في الجماعة» مُعرضًا عن تفريق الأمة. ولو كان طالب ا الناس 
ارحث a‏ كني لذ قل إسا را al‏ الك[ ولي كان 
ا ا كز بحا ولا إساكد» فضا عو 


أسرو وقتلو ا 

ثانيًا: الجواب على فعل عبد الله بن الزبير ضعي : 

إل عبد الله بن الزبير شغ دعا لنفسه الحكم ا انفلت الأمرٌ من بني أمية 
بعد موت معاوية بن يزيد , بن معاوية» وقبل ذلك لم يدع لنفسه بالخلافة ول 


.)٥٥١/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)0/85 /5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


ا سه سن سکس إن 


يخرجء بل قد بايعَ يزيد بن معاوية» فل دعا الناس لمبايعته استجابوا له حتى إِنَّه 
حكم جنيع بلاد المسلمين إلا الشام» وقيل إلا الأردن» فهو إذًا لم يخرج على حاكم 
فاسق فلا يصح نسبة هذا المذهب له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم إن ابنَ الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما 
جرى من الفتنة» واتّبعه مَن اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهارة 
طلب الا مر لنفسه بعد موت يزيد فإنه حينئذ تَسمّى بأمير المؤمنينء وبايعة عامة 
أهل الأمصار إِلّا أهل الشام. Em E Us‏ 
حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولاء ثم بذل المبايعة له» فلم بر يزيد إلا بأن 
يأتيه أسيراء فجرّث بينهما فتنة» وأرسل إليه يزيد من حاصرَّهُ بمكة» فمات يزيد 
وهو محصورء فلم مات يزيد بايعَ ابنَ الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم. 
و بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ول تطْل أيامه» بل أقامٌ أربعين يومًا أو نحوهاء 
وكان فيه صلاخ وزهد» ولم يستخلف أحداء فتأمر بعده مروان بن الحكم على 
الشام» ول تطّل أيامه» ثم تأمّر بعده ابنه عبد الملك ۲" 

وقال ابن كثير: « ثم انبعت مسرف بن عقبة إلى مكة قاصدًا عبد الله بن 
الزبير ليقتله بها؛ لأنه فرّ من بيعة يزيد» فمات يزيد بن معاوية في غضون ذلك 
واستفحل أمرٌ عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجازء ثم أخذ العراق ومصرء 
وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد» وكان رجلا صالمًاء فلم تطّل مدَّته؛ مكث 
أربعين يومّاء وقيل: عشرين يومًا. ثم مات خخله. فوثب مروان بن الحكم على الشام 
فأخدّهاء فبقي تسعة أشهر ثم مات» وقام بعده ابنه عبد الملك بن مروان ‏ 


(1) البداية والنهاية (47/9 ؟). 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ 00 


ثالنًا: خروج القراء على الحجاج في فتنة بن الأشعث: 


يكتفى بالجواب عليها بالجواب المجمل المتقدّم: وهو كاف؛ ثم يقال: إن 
من بقي ندم. 

ذكرٌ أيوبٌ السختياني القراءَ الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال: لا أعلَم 
أحدًا منهم قل إلا قد رُغِبَ له عن مصرعه» ولا نجا فلم يُقتل إلا قد ندم على ما 
E‏ 

ال أنه کر ووا ا کات هذه را وفلنة نكا سيبيا ۵ کر هلك فنه 
خلقٌ كثير؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ۲ 

الشهة الحادية والثلاثون: 

حاول بعضهم أن ينسبَ القول بجواز الخروج على الحاكم الفاسق إلى أئمة 
المذاهب الأربعة» فقد نسبّة إلى أبي حنيفة معتمدًا على كلام الجصّاص» وكذلك 
نسب إلى مالك معتمدًا على نقولاتٍ ذكرّها ابن العربي ونسبّ القول بالخروج إلى 
الشافعي معتمدًا على كلام الزبيدي في شرحه على الإحياء» ونسب إلى الإمام 
ا ل لا 

وكقفت هله الشيية بان د وخ طلان هذه ااا لكل اومن ول 


الأريعة: 


.)١5 ١ الطبقات الكبرى (ا/‎ )١( 
.)"٠١/١١۲( البداية والنهاية‎ )( 


ا ان انا سس 


-١‏ أما أبو حنيفة: 

فقد أنكر عليه السلف قَولَّهُ بالخروج على السلطان؛ قال الجصّاص: «وكان 
مذهبةٌ مشهورًا في قتال اللّلمة وأئمة الجور؛ ولذلك قال الأوزاعي: « احتملنا أبا 
حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف - يعني قتال الظلمة - فلم نحتمله »» 
وكان من قوله وجوبٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقولء فإن لم 
يؤتمرله فبالسيف »` 

قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: « إِنَّ أبا حنيفة كان مرجمًا يرى السيف» 
فلم يُنكر عليه ذلك ابن المبارك ۲" 

وقال عبد الله بن أحد: ١‏ سمعت أبا يوسف» يقول: كان أبو خنيفة يرق 
اله قلت فآدت؟ قال: معاد انل" 

وقال الأوزاعي: « احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه» واحتملنا عنه 
كذا وعقد بأصبعه الثانية» واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوبت» حتى 
جاء بالسيف على أمة محمد يي فلا جاء بالسيف على أمة محمد جي لم نقدر أن 
E‏ 


وعن أبي إسحاق الفزاري» قال: « كان أبو حنيفة مرجدًا ENT‏ 


.)67/1( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد .)۱۸۲/١(‏ 
(۳) السنة لعبدالله بن أحمد .)۱۸۲/١(‏ 
(5) السنة لعبدالله بن أحمد .)۱۸١/١(‏ 
(6) السنة لعبدالله بن أحمد .)۲١۷/١۱(‏ 


- م ا 5) امات افا ةا EE‏ ڪڪ E‏ 


دا ها ن آنا فة كان يرق هذا الراى لکن لا عست فى كلام من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول ك| في كتاب الفقه الأكبر. 

فقد جاء فيه: « قلت لأبي حنيفة: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» فيتبعة على ذلك ناس» فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: له 
قلت: ولم وقد أمرّ الله تعالى ورسولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا 
فريضة واجبة؟» فقال: هو كذلك» لكن ما يفسدونٌ من ذلك أكثر تما يصلحون 
من سفك الدماء» واستحلال المحارم» وانتهاب الأموال» وقد قال الله تعالى: 
ل ون طايمَتَان en SM RTA‏ قن ١‏ بعت لحد هماع لَ لتر يلوا لى 
ھی حى نی له أمَرِ لَه 6 [الحجرات: 4]» قلت: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: 
نعم؛ تأمر وتنهى» فإن قبل وإِلّا قاتلتة» فتكون مع الفئة العادلة» وإِنْ كان الإمام 
جائرًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: « لا يضرّكم جَودُ من جار ولا عَدلُ 
من عدلٌ» لكم أجركم وعليه وزره 00 

وما اغلا الطّحاوي في عقيدته المشهورة نسب لأبي حنيفة 
وصاحبيه عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق. 

الوجه الثاني: أنه لو استقر عليه لكان خطاً أنكرةُ عليه سلف هذه الأمةء فلا 
يصح الاستدلال بخطأ العالم وزلّته. وهذا مث خطئه في مسألة الإيمان ا أخرج 
العمل منه. 


.)1٠١8:ص( الفقه الأكبر‎ )١( 


لاتا للد م ا 5) امیا ت ةامر EE‏ ص ١‏ 


؟- أما الإمام مالك: 

فلم أرَ أحدًا نسب للإمام مالك القولّ بالخروج إلا ابن حزم وأحد المعاصرين 
معتمدين على كلام للإمام مالك في مسألتين: عدم صحَّة بيعة المكرّه. وعدم 
القتال مع الإمام الظالم على فئة بكّتُْ عليه. 

أما المسألة الأولى: فتقدَّم الكلام عليها '» وسيأتي عدم ثبوتها عنه" 

وأما المسألة الثانية: فيتضح المرادُ منه بنقل نصوصه ونصوص أصحابه. 

قال ابن العربي: « قال علماؤنا في رواية سحنون: إا يقال مع الإمام العدل 
سواءٌ كان الأول أو الخارج عليه؛ فإن لم يكونا عدلين فأميىڭ عنهّا إل أن ثرا 
بنفسكَ أو مالك أو ظّلمٍ المسلمين فاد ذلك ». 

ثم قال: ١‏ لا تقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهل الح لأتفسهم» ولا يكون 
إلا قرشيًاء وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي؛ قاله مالك؛ لذن 
الإمامة لا تكون إلا لقرشي ». 

وقد روى ابن القاسم» عن مالك: « إذا خرج على الإمام العدل خارج 
وما ا ري يي ا ل لمر 
بمثلو ثم يتتقمٌ من كليهياء قال الله تعای: ط إا > ود اوا نا ع 1 


رل باس شيع فاشو لل اا زيار وکات وعدا معو ¢ [الإسراء: ]١‏ ). 


(۱) سبقت (ص: ۱۲۹). 
(۲) ص: ۲۱۷ : 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۸ 


قال مالك: « إذا بُويمَ للإمام» فقام عليه إخوانه قُوتلوا إذا كان الأول عدلاء 
فأمًّا هؤلاء فلا بيعةَ هم إذا كان بُوِيمَ هم على الخوف.قال مالك: ولا بدَّ من إما 


0) 


NTP 


1 و فاجر » 
قال الدردير: « (فللعدل قتالهم» وإن تأوّلوا) الخروج عليه لشبهة قامت عندهم» 
ويجبٌ على الناس معاونته عليهم» وأمّا غيرُ العدل فلا تجبٌ معاونته» قال مالك 


0 


ننه : دَعَهُ وما يراد منه؛ ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم من كلّيهما. 

كا أنه لا يجوز قتاهُم لاحتمال أن يكون خروجُهم عليه لفسقهِ وجّوره» وإن 
كان لا يجوز هم الخروج عليه 

هذه النصوص من مالك والمالكية واضحة أنَّ كلام الإمام مالك في عدم 
المقاتلة مع مَن ليس عدلا تجاه من خرج عليه. 

وصرَّحَ أصحابه بخرمة الخروج؛ وسيأتي المزيد - إن شاء الله -» وليس في 
كلامه إشكال إلا في نقل سحنون: إلا يقاتل مع الإمام العدل سواءٌ كان الأول 
أو الخارج. 

ونقلٌ سحنون هذا مخالفٌ لباقي الروايات» ولكلام مالك الآخر لما قال: 
لابدّ للناس من إمام بر أو فاجر. على ما سيأتي بيانه - إن شاء الله - فلأجل هذا 
لاه لني أن ودر بعل هذا النقل ويدّعَ باقيّ كلامه. 


(۱) أحكام القرآن .)١57/5(‏ 


اا د م ا امی اا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۹ 


ومما يدل على أنَّ الإمام مالگا لا يرى الخروج أمور: 

الأمر الأول: قول الإمام مالك: ولابدٌ من إمام برّ أو فاجرء فإقرارة بإمامة 
التاجويدل اله ری اتروع عليه 

الأمر الثاني: طريقة وهّدْيٌ الإمام مالك مع حكّام زمانه الذين عرفوا بسفكِ 
لسك توج السراك بوسر ار روي اوالوي 
ول یش يثبت أنه دعا للخروج عليهم. 

قال الذهبي: « وقال موسى بن داود: سمعت مالكًا يقول: قدمَ علينا أبو 
وى اأص a‏ تقال امالك ات 

تلك ت ار الزن كن انث عليه الشتوة كر کی 

قال: مالي أراك تعتمدٌ على قول ابن عمر من بين الصحابة؟ 

قلت: كان آخرَ مَن بقيّ عندنا من الصحابة» فاحتاجٌ إليه الناس» فسألوه. 
گا بول 

الآمر الفالف: آن مالك لى كان يقول ينذا القول لك ذلك أف السنة وأدكروه 
كما آنکروا على غیره» فعدم إنكارهم عليه يدل على أنه م يقل بهذا القول. 

الأمر الراس: أن أقمة ال دكا اوها عل خدم جرار الروت وك اعفاد 
أهل السنة» ولم يذكروا مخالفة الإمام مالك؛ ولو كان مخالمًا لبيّنوه؛ فإن للإمام 
مالك وأقواله المنزلة العالية والمكانة الرفيعة بينهم. 


)١(‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص: 577): « قتل خلقًا كثيرًا حتى استقام ملكه... ) اه. 
(۲) سير أعلام النبلاء .)۱۱١/۸(‏ 


ا سه سنس سک | 


الأمر الخامس: نالك يرس e TE NTT‏ 
الله من ظالم بمثله »؛ فجعل الخارج ظالمًا. 

الآمرالساسي؛ أن ها سس آكمةالالكية رمي افا ن الشنة سكا 
الإجماع على عدم الخروج» ووجوب السمع والطاعة؛ ونسبوا ذلك لمالك» ولو 
كان مالك عالقا ليوا ذلك. 

ل و أن فيد اقرا وو الع والظاعة ا لار وة 
أمرَ المسلمين عن رضى أو عن غلَّبة» واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا حرج 
EE‏ 

فقانة وك اقشع كب ر ر ای ن الت رایت 
ل ل ييا 

رقم نفل كلام ابن بطال المالكى» و ایکا تقل ابن حجر غه "» وقال اين 
عبدالبر المالكى: « وأمّا أهل الحق وهم أهل السّنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن 
يكون الإمامٌ فاضلا عدلا محسناء فإن لم يكن فالصِيٌ على طاعة الجائرين من 
الآ آول سن القرو عليه لأن ن ار عه و ارج عله امدال الأمخ 
بالخوف» ولأن ذلك يحملٌ على هراق الدماءء وشن الغارات» والفساد في الأرض» 
بلك أعقلة من الس عل عون رق وا ج لتقي اله وال أن 
أعظم المكرومّين أَولاهُما بالترك)”" 


.)1١15 الجامع (ص:‎ )١( 
.)6١ تقدم (ص:‎ )۲( 
.)۲۷۹/۲۳( التمهيد‎ )"*( 


سوم 35 وا 
اا امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۱۷۱ 
"- أما الإمام الشافعي: 


فقد رأيت بعض المعاصرين نسب إليه القول بالخروج معتمدًا على نقل 
الزبيدي والتفتازاني» وسيأق الجواب ا مع أن كلام الزبيدي في الخلع لا 
في الخروجء وما يدل على أن الإمام الشافعي لا يرى الخروج أمور أربعة: 

الأمر الأول: أن هذا لم يثبت عن الإمام الشافعي» ولم ينقله أحد عنه - سوى 
من تقدّم - إلا ما سيأتي من كلام ابن حزم" 

الأمر الثاني: أنَّ من أئمة الشافعية مَن حكى الإجماع كالنووي» بل من أئمة 
السّنة الشافعية كالمزني حكى إجماعٌ السلف على العقيدة التي كتبها؛ فقال فيها: 
« والطاعة لأولي الأمر فيا كان عند الله كك مرضيّاء واجتناب ما كان عند الله 
مسخطاء وترك الخروج عند تعدذيهم وججورهم. والتوبة إلى الله كك كيها بعطف 
ل 5 

ولو كان الشافعي مخالمًا لبن ذلك ولعرّفه. 

الأمر الثالث: أن الشافعي لو كان يقول بهذا القول لبن ذلك أئمة السنة 
اک کو ل بره تحدم كاوهي ها يميد هل اق ان 


de 


الأمر الرابع: أنّ أئمة السنة حكوا الإجماع على عدم جوا زالخروج وأنه اعتقاد 


0-1 


أهل السنة» ولم يذكروا مخالفة الإمام الشافعي؛ ولو كان مخالعًا اة فن للإمام 
الشافعي وأقواله المنزلة العالية والمكانة الرفيعة بينهم. 


(۱) سيأ (ص: 187). 
(۲) ص: ۳ 


ا تت - 
ا ی یدرف ااال سد 
ع- أما الإمام أحمد: 


فقد رأيت بعض المعاصرين نسب له القول بالخروج» وهذا من العجائب 
١ -‏ 
الجور كثيرٌ للغاية» بل ونقل على ذلك إجماع السلف كا تقده'' 
والذي نسَبَ للإمام أحمد هذا القول اعتمدّ على نقل آبي الفضل التميمي في 
العقيدة الملحقة بذيل الطبقات ''» وذلك في قوله عن عقيدة الإمام أحمد: من دعا 
° و 
منهم إلى بدعة فلا جيبوه ولا كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. 
وهذا النقل لا يصح أن يُنْسَبَ للإمام أحمد لأربعة أمور: 
الأمر الأول: أنه يخالف المشهور المعروفَ عن الإمام أحمد وعن العقيدة التي 
نقلها عن السلف» وقد تقدَّم نقلّ بعض ذلك 
الأمر الثاني: أن تَقْل أبي الفضل التميمي لا يُعتَمَدُ عليه فيا ينقلّه عن الإمام 
أحذ؟ لآن وواعه عن اأخيد مقط ولأنه بها عن لجد باللعتق: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكان من أعظم المائلين إليهم - أي 
الأشاعرة - التميميون: أبو الحسن التميمي وابنه وابنٌ ابنه ونحوهم؛ وكان بين 
أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودّة والصحبة ما هو 
معروف مشهور. ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى في كتابه الذي صتفه في 
مناقب الإمام أحمد - لما ذكر اعتقاده - اعتمدّ على ما نقلّه من كلام أبي الفضل 


9 تقدم (ص:‎ )١( 
.("*0/(( 
9 تقدم (ص:‎ (۳) 


الجاع للد م ا 5) ااا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۷۳ 


عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي. وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد 
أحمد ما فهمَةُ؛ ولم يذكر فيه ألفاظه وإنا ذكرٌ جل الاعتقاد بلفظ نفسه وجعل 
يقول: وكان أبو عبد الله» وهو بمنزلة من يصنف كتابًا في الفقه على رأي بعض 
الأئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمّهُ ورآه» وإن كان غيرٌه بمذهب ذلك الإمام 
أعلمَ منه بألفاظه وأفهم لمقاصده»”" 

أما الأمران الباقيان فهما الأمران المشتركان مع الإمام مالك والإمام الشافعي. 

الشهة الثانية والثلاثون: 

أنه قد ذهب إلى الخروج جم كبير من أهل العلم بها يدل على أنَّ إجماع 
السلف لم يستقرٌّ كا عزاه لهم ابن حزم فقال: « وذهبت طوائف من أهل السّنة 
وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أنَّ سل السيوف في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب إذا ل يمكن دفمٌ المنكر إلا بذلك. 

قالوا : فإذا كان أهل الحق في عصابةٍ يمكنهم الدفع» ولا بيئسون من الظفرء 
ففرض عليهم ذلك» وإن كانوا في عددٍ لا يرجون لقلّتهم وضعفهم بظفر كانوا 
في سعةٍ من ترك التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب لشت 5250 
من العا وقول م ومو اا فقا غات والزييى وك من كان ن 
من الصحابة» وقول معاوية وعمرو والنعان بن بشير وغيرهم ممن معهم من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن 
ابن علي» وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصارء والقائمين يوم الحرة رضي 
الله عن جميعهم أجمعين» وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج» ومّن والاه من 


.)١١۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ااا م ا میات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ١‏ 


الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك» وكل من كان من ذكرنا من 
أفاضل التابعين كعبد ال رحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي 
وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي 
الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان 
وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح 
الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله بن الشخير والنضر بن أنس وعطاء 
ابن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم, ثم 
من بعد هؤلاء من تابعي التابعين» ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان» ومن خرج مع محمد بن عبد 
الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطرء ومّن أخرج مع إبراهيم بن عبد اللّه» وهو 
الى عدن بعلي أقرا ل الا كان وان ون سرك ودرك رداك 
والشافعي وداود وأصحابهم؛ فان كل من ذكرنا من قديم وحديث إمّا ناطق 
A‏ ال E‏ 

وكشت هذه الشبهة هو بيان أذ الذين نسب ف اروج عا ابص 
الاستدلال به» فإنه ما بين أن يكون قبل الإجماع فلا إشكال فيه» وتقدَّم الجواب 
عليه أو أنهم فعلوا فعا ظته ابن حزم خروجًا وليس كذلكء أو أخطأ في نسبته» 
فلا يعوّل عليه أو لم يخطئ في نسبته» لكنه ما أخذه السلف على مَن نسب إليه» 
مع كونه مخالمًا للنصوص 


.)١١١/٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


ا سه سنس سکس | 


ودونك بعض الأمثلة: 


-١‏ أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى علي وكلّ من معه» وكذلك إلى 
معاوية وکل من معه» فإن هؤلاء لم يخرجوا على حاكم, وَإِئَّ) حصل الخلافٌ 
بينهم في أمر استغلّه المندسون بين صفوفهم ممن كان مريدًا للشرٌ فحصلت 
الفتة؛ فلبست صورة المسالة خخروجا آل 

-١‏ أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى طلحة والزبير وعائشة» ففعلُهم 
ليس خروجًا على حاکم» وإنما خلافهم بماذا يُبدأ به بعد قتل عثان» ولم يكن لهم 
قصد في القتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال» وإنا 
خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين؛ 
ثم تبن بين لها فيها بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي 
حتى تب خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلي رضي الله عنهم أجمعينء ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصدٌّ في الاقتتالء 
ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم, فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير» وقصدوا 
الاتفاق على المصلحةء وأنهم إذا تمَكّنوا طلبوا قتلة عثمان أهلّ الفتنة» وكان علي 
غير راض بقتل عثمان ولا معيئًا عليه» ىما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان 
ولا مالأث على قتله» وهو الصادق البارٌ في يمينه» فخثي القتلة أن يتفق علي معهم 
على إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة والزبير أنَّ 
عليًا مل عليهم» فحملوا دفعًا عن أنفسهم؛ فظن علي أنهم حملوا عليه» فحمل 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ب ڪڪ ۱۷٦‏ 


دفعًا عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم» وعائشة معنا راكبة: لا قاتلت» 
ولا آموت مالفال هكا ذم واحدهن أهل المعرفة بالا جار" 
۳- أخطاً ابن حزم في نسبة الخروج إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 

- كما تقدم بيانه - 

- أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى مالك والشافعي - كا تقدم - 
- أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى أبي حنيفة» فتقدم أنه رجع عنه 
1- ونسبة ابن حزم الخروج إلى الحسن البصري وطلق بن حبيب غريبٌ 
ا 


فقد ثبت عن أب التياح أنه قال: شهدت الحسن البصري حين أقبل ابن 
الأشعث» فكان الحسن ينهى عن المخروج على الحجاج ويأمر بالكف . 

وقال بكر المزني: « لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق: انّقوها بالتقوى ۲" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكان الحسن البصري يقول: إن الحجّاج 
عذابٌ الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع» 


رد 


فان الله تعالى يقول : لإ وقد أخذتهم يلعد داب فما اسککانوا ريوع وماينضمرعون £ [المؤمنون: .]۷١‏ 


002 


(5 


ا 


.)۳٠١/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) تقدم (ص 21517 157). 

(9) تقدم (ص: 01517 171). 

.)١15 تقدم (ص:‎ )٤( 

(5) طبقات ابن سعد (۱۲۱/۷). 

(5) السير (2501/5» وأخرجه البيهقي في الزهد الكبير .)١١(‏ 


و 


ااا ج 702 2 تابي اتام تان وال ڪڪ و 


وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. 
جا ع يإ رت سمي 
الله على نور من الله تخاف عذاب الله. روا عدوا بن أبي الدنيا »" 

۷- نسبته إلى الحسن بن صالح صحيحة”''» لكن هذا ما أتكره السلف عليه 
كالثوري وزائدة بن قدامة والإمام أحمد. 

وهكذا يقال فيمن نسب إليهم من هم بعد التابعين من أهل السنة. 


فنخلص من هذا أنه لا يصح الاعتماد على ما نسبه ابن حزم لأهل العلم في 
تقدّم نقلّه عنه. 


.)079/85( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب (27386/7: « قال يحيى القطان كان الثوري 
سىء الرأي فيه؛ وقال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي فقال: 
نعوذ بالله من خشوع النفاق؛ وأخذ نعليه فتحوّل. وقال أيضًا عن الثوري: ذاك رجل يرى 
السيف على الأمة» وقال خلاد بن زيد الجعفي: جاءني الثوري إلى ها هنا فقال: الحسن بن 
صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة. وقال ابن إدريس: ما أنا وابن حي؟!» لا 
يرى جمعة ولا جهادًا. وقال بشر بن الحارث: كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من 
ابن حي وأصحابه» قال: وكانوا يرون السيف. وقال أبو أسامة عن زائدة: أن ابن حي 
استصلب منذ زمان وما نجد أحدًا يصلبه. وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من 
الحسن بن حي. وقال علي بن الجعد: حدثت رائدة بحديث عن الحسن فغضب وقال: له 
حدثتك أبدًا » اه. 

الحسن بن حي فقال: لا نرضى مذهبه وسفيان أحبٌ إليناء وقد كان ابن حي قعد عَنِ الجمعة 
وكان یری السيف. وقال: قد فتن الناس بسكوته وورعه » اه. 


اا د م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۷۸ 


الشهة الثالثة والثلاثون: 
يردّد بعضهم أنَّ الخروج مُنع لما يترتب عليه من المفاسد فعلى هذا إذا تيقّنا 
أو اقلم هل كلكا أن اراج فالخو 

وكشف هذه الشبهة من وجهين: 

و هيوس ا و ی و 
المسلم الفاسق. والصبر على جَّوره» فلا يجوز أن د تترك هذه التصوضن. وكخالت 
لأمثال هذه المصالح المظنونة. 

الوجه الثاني: أنَّ العبرة في الشريعة بالنظر إلى الغالب وأما النادر فلا حكم 
له والغالبٌ أنه يترتب على الخروج فساد أكبر من صلاحه. 

ل ا 
سلطان» إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته» ۾ 

وقال: :د وکل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تود على فعلو من 
الشدٌ أعظعَ ما تولّد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث 
الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان» 
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضًاء وكالذين خرجوا 
على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إِمّا أن يَغلبوا وإمّا أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
عاقبة. 


.)۳۹۱/۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


لاتا للد م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ 7 


e 

جر التصرن واا غل الخرة وان الاشبعيك دوا بن الهلت ور رر 
وهم أصحايهم فلا أقاموا دين ولا أبقوا دنيا؛ وله تعانی لا يأمر بأمر لا يحص 
به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا»"' 

وهذا كمثل أن يقول قائل: قد حرّمت الشريعة سفرٌ المرأة بلا حرم؛ لسبب 
وهو أن لا يقع الزنى ومقدماته» وأنا متيقن أو يغلب على ظني أن لا يقع هذا في 
سفري مع هذه الأجنبية» فيقال: إِنَّ هذا السفر محرّم بالأدلة الواضحة» ثم إِنَّ 
العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. 

قال الإمام ابن القيم: « الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة »”"" 

وار کات خض کاب ارو ااه ارط فظو اتا يدل 
على مفاسد الخروج (الثورة)؛ وهذان مثالان: 

المثال الأول: وقعة الحرة: 

قال السيوطي: « وفي سئة ثلاث وستين بلغه أن آهل المدينة خرجوا عليه 
وخلعوه» فأرسل إليهم جيشًا كثيمًا وأمرهم بقتاهم» ثم المسير إلى مكة لقتال ابن 
الزبير» فجاءوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة» وما أدراك ما وقعة الحرة؟» 
ذكرّها الحسن مرة فقال: والنّهِ ما كاد ينجو منهم أحدء قتل فيها خلقٌ من الصحابة 
ضغ ومن غيرهم» وثُهبت المدينة» وافتضٌ فيها آلف عذراء فإنا لله وإنا إليه 


.)٥۲۷/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲٠۱۷/۳( (؟) إعلام الموقعين‎ 


اا م ا 5) ام تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ 30 


00 
راجعون » 


المثال الثاني: قتل المنصور جماعة كثيرة من آل البيت: 
قال السيوطي: « وني سنة خمس وأربعين كان خروحٌ الآخوّين محمد وإبراهيم 
ابني عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فظفر | المنصور فقتلهم| 
وجماعة كثيرة من آل البيت» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
3 3 و 
02 د 1 (١‏ 
فتلا وضرتا وغبر ذلك 


0 5 
تنلبه: 


تُطرح هذه الشبهة امتآ وهو أن هناك ثورات نجحت؟ فإذن له 
تحرم جميع الثورات!ء وجل هؤلاء يقيسون النجاح بأمور دنيوية وبعضها محرمة 
كالتوسّع في الحريات والتحاكم للديمقراطية» غير ملتفتين إلى ما تخلفه الثورات 
من مصائب عظيمة» ثم يقال: إذا كان هناك من نجح فهناك الأكثر والأكثر فشل؛ 
فلا يصح أن نجعل أمن الناس وأعراضهم ودماءهم مالا للتجارب. 

الشههة الرابعة والثلاثون: 

قرر بعض المعاصرين جوارٌ عزل الحاكم لفسقه متمسّكًا ببعض النقولات 


(۱) تاريخ الخلفاء (ص: .)١6/8‏ 
() تاريخ الخلفاء (ص: .))١‏ 


ا 221 امات ةا و EEN‏ ڪڪ ۱۸۱١‏ 


وكشف هذه الشبهة وبيان أنها مردودة من أوجه: 

الوجه الأول: ما تقدم' ' من الأدلة الدالة على السمع والطاعة للولاة ولو 
فسقوا في غير معصية الله» فدلٌ على حرمة عزله؛ لأنَّ العزل ينافي السمع والطاعة. 

الوجه الثاني: ما تقدم ' من إجماعات آهل السنة على السمع والطاعة للولاة 
في غير معصية الله ولو فسقواء وتقريرهم له في كتب الاعتقاد يدل عل عدم 
جواز عزلٍ الحاكم لفسقو بإجماعهم. 

الوجه الثالث: الإجماع. 

أجمع العلماء على حرمة عزل الحاكم لفسقه. 

قال النووي: « وأجمع أهل السّنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
و سس سود - وحكي عن المعتزلة أيضًا - 
فغلطٌ من قائله مخالفٌ للإجماع ۲ 

وأيضًا يدل على الإجماع ما قله النووي عن أبي بكر بن مجاهد“ 

وقال ابن المام: « واتفقوا في الإمرة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق 
لأنها مبنيّة على القهر والغلبة)"' 

00 على هذا الإجماع الدليلان السابقان. 


.)70 تقدم (ص:‎ )١( 

(1) تقدم (ص: ۳۹). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲). 
)٤(‏ تقدم (ص: .)١157‏ 

(0) فتح القدير 5/9 75). 


7 ا 

ااا یئار انایو شانوا سسس راا 

الشهة الخامسة والثلاثون: 

ذكر بعضهم أن الشافعي يرى عزْل الحاكم لفسقوء وتمسكٌ بها نسبه إليه 
الزبيدي من جواز خلع الحاكم لفسقه» فقال: « أما الفسقٌ فقد اخثلف فيه على 
قولين» فالذي عليه الجمهور أنه لا ينعزل به؛ لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنة أعظّمُ 
من فسقه» وذهبَ الشافعي في القديم إلى أنه ينعزل ٠»‏ 

وبا ذكر التفتازاني عند قول أبي حفص: « ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور: 
أي بالخروج عن طاعة الله تعالى (والجور) أي الظلم على عباد الله تعالى» لأنه قد 
ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين؛ والسلفٌ قد 
كانوا ينقادون لهم ويقيمون المع والأعياد بإذنهم» ولا يرون الخروجٌ عليهم لأن 
العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً؛ فببقاء أولى. 

وعن الشافعي أن الإمام ينعزل بالفسق وال جور ثم قال: والمسطور في كتب 
الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام. والفرقٌ أن في انعزاله ووجوب 
نصب غيره إثارةً للفتنة؛ لما له من شوكة؛ بخلاف القاضي ٠»‏ 

وجواب هذه الشهة: هو بيان أنه لا يصح الاعتماد على هذا الكلام في نسبته 
للشافعي من أوجه: 

الوجه الأول: أنه مذهب الشافعي في القديم لا في الجديد فدلّ هذا على أنه 
رجع عنه» فكيف يُنسب قول لعالم وقد رجع عنه. 


(9) اف السادة ان 6/9 
(۲) شرح العقائد النسفية (ص: 77"8). 


الجاع للد م ا تافلا ةا EE‏ ب ڪڪ A۳‏ 


لم ينب هذا القول للشافعي» بل نسبَّهُ لبعض المتأخرين من الشافعية» وبين أنهم 
2 و ١‏ 

الوجه الثالث: لم أر أحدًا نسب هذا القول للإمام الشافعي - غير ما سبق - 
من ابن حزم والتفتازاني ‏ ومن المعلوم أنَّ الشافعي إمامٌ اعتنى الناس بأقواله» 
قلى كان قر لك له اساقلوة وه 

الوجه الرابع: أن أئمة السّنة حكوا إجماعَ السلف على السمع والطاعة للحاكم 

(O >» ل‎ E 8و‎ sit 2 7 

المسلم ولو فسق وجار» وممن حكى ذلك بعض الشافعية ك تقدم » ولم يستثنوا 
الشافعي ولو في القديم. 

فهذه الأوجه الأربعة تبين عدم صحَّة نسبة هذا القول للإمام الشافعي. 

الشهة السادسة والثلاثون: 


اي و 0 
ل 


(۱) تقدم (ص: ؟157١).‏ 
(۲) تقدم (ص: ۱۷۳). 
() تقدم (ص: ۱۸۲). 
)٤(‏ تقدم (ص: .)5١‏ 
.)401١/5()5(‏ 


: ا 
ایا ا ان كليح زو 
وكشف هذه الشهة أن يقال: 
إن كلام الإمام ابن تيمية هذا في عدم قتال طائفة لم تُبايع حاكا معيّنًا لا على 

عدم تأثيمها وأنها عاصية لعدم بيعة حاكمها؛ فلا تلازمَ بين عدم القتال و عدم 

التأثيم؛ بل هي آثمة لأحاديث وجوب بيعة الحاكم. 
قال ابن عمر: قال رسول الله : ٠‏ من خلع يدا من طاعة» لقيّ الله يوم 

القيامة لا حجّة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية ‏ '» فلهذا 

إذا لم تبايع جماعة أو فردٌ سلطاتم وحاكمَهم فهم آثمون. 
وعجا كنديك اللرى بعباجة سول راكاج ارتم ولعي يعلم بيد 

الحاكم بحي أنه لا يقاتل! إذن فلُسهَل في کل ذنب لا قعل فیه؛ كالربا وزنى غير 


ليس لكلام شيخ الإسلام هذا علاقة في تجويز الخروج - كما يظنٌ بعضهم - 
ار ص رم فرع ل ب 
Es‏ ل كلانه E‏ ز الخروج على الحاكم الفاسق» وأنه 
خلاف منهج أهل السنة”" 


(۱) أخرجه مسلم (1861). 

(۲) تقدم (ص: .)١11١‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :)۳۹١/۳(‏ « ولمذا كان المشهور 
من مذهب آهل السنة أ نهم لا يرون الخروجَ على الآئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلمٌء 
كا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كك «. 


7 ا 

ا ا ااانا سس اہ 

الشهة السابعة والثلاثون: 

أنه لا يصح قتل الذين يباشرون الخروج على الحاكم من أهل عصرناء لأنهم 
ليسوا خوارج فهم لا يعتقدون عقيدة الخوارج في التكفير بكلّ كبيرة. 

هذه شبهة يردّدها بعص المعاصرين؛ وهي مبنيّة على حصول خلْطٍ عند 
يضوم سيوم اخارجي: 

وكشف هذه الشبهة: يكون بمعرفة ضابط الخارجيٌّ» وأنه لا يشترط فيه أن 
يكمّر بكلّ تكبيرة» بل لو كمّر بغير مكمَّر واحلٍ فهو خارجي. 

وهذا يتوافقٌ مع حال الخوارج الذي خرجوا mm‏ 
بكلّ كبيرة» وإنما كمّروا في آمر واحد غير مکقر؛ وهو زعمهم أن علي بن 
طالب نه ترك تحكيمَ كتاب الله وزعمُهم هذا كذبٌ؛ : موا 
مبني على كذب؛ فصاروا خوارج لتكفيرهم بغير حق. 

وإن كان بعد ذلك تفرّق الخوارج فِرَقَا وتبنُوا عقائد أخرى بحسب فرقهم؛ 
فمنهم من أنكرٌ السّنةء ومنهم من أنكر الحوض والصراط وهكذا... لكن بدعتهم 
في الأصل التكفير بها ليس مكفرًا . 

قال ابن قدامة: «الغالت: الوا رج الذين يكفرون بالذنب)'" 

وقال أيضًا: « وإذا أظهرٌ قومٌ رأيّ الخوارج» مثل تكفير من ارتكب كبيرة »۲ 

وقال الزركشي: « الخوارج الذين يكفرون بالذنب»”" 
)١(‏ المغني (015/8). 


(۲) المغني .)٥١١/۸(‏ 
(9) شرح الزركثي على ختصر الخرقي .)۲۱۸/١(‏ 


اا م ا ااا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱A‏ 


وقال النووي: « الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرةً 
1 

فر وخلد في النار ع" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإذا عرف أصل البدع فاصلٌ قول الخوارج 
أنهم يكفرونٌ بالذنب» ويعتقدون ذتبا ما ليس بذنب» ويرون اتباع الكتاب دون 
اام له - وإن كانت متواترة - ويكمّرون من خالفهم 
ويستحلُونَ منه لارتدادو عندهم ما لا يستحلُونه من الكافر الأصليء كما قال 
النبي 5 فيهم: « يقتلون أهلّ الإسلام ويدّعون أهل الأوثان »» وهذا كمّروا 
عثمان وعليًا وشيعتها؛ وكفروا أهلل صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من 
الات ا 

ولاك ايك روف خاصا ا ا ا 
أحذهما: خروجُهم عن السنة وجعلّهم ما ليس بسك ا ا ا 
سي وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبى َيه حيث قال له ذو الخويصرة 
التميمي: اعِدِلُ فإنك لم تعدل؛ حتى قال له النبي ككله: ١‏ ويلكَ؛ ومّن يعدل إذا لم 
أعدل؟ لقد بْب وخسرث إن لم أعدل 2" 

فقوله: فإنك لم تعدل جعلّ منه لفعل النبي بيه سفهًا وترك عدل» وقوله: 
« اعدل » أمرٌ له بها اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. 


.)0١/1١( روضة الطالبين‎ )١( 
من حديث ابي سعيد الخدري انڪ‎ )١١75( ومسلم‎ )۳۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)7” 55 /7( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
من حديث أبي سعيد الخدري انڪ‎ )١١75( ومسلم‎ )5١1777( أخرجه البخاري‎ )5( 


اا د م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ AV‏ 


ثم قال: الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكمّرون بالذنوب 
والسيئات؛ ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم» 
وان دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان د 

وقال: « فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين. 
والصوابُ أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فان هؤلاء ليس لهم تأويلٌ سائع 
أصلاء وإنما هم من جنس الخوارج المارقين» ومانعي الزكاة» وأهل الطائف 
والخرمية ونحوهم من قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام» ٠‏ 

وقال: « ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أنَّ قتال هؤلاء بمنزلة 
قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين = فهو غالطٌ جاهلٌ بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه 
هؤلاء الخارجين عنها. فإنَّ هؤلاء لو ساسوا البلاد التي يغلبون عليها بشريعة 
الإسلام كانوا ملوكًا كسائر الملوك؛ وإنها هم خارجون عن نفس شريعة رسول 
الله يله وستته شرا من خروج الخوارج الحرورية» وليس لهم تأويل سائغ؟ فإِنَ 
اللأويل السام هن اد الذي 127 اح عليه دا يكو هچراپ كارا 
العلاء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس هم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع 
ولكن همم تأويلٌ من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى»"" 

وقول ابن قدامة والزركشي بالذنب يدخل فيه ولو ذنبًا واحدًا. 


.)۷۲/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى (8؟/20:8).‎ )۲( 
.)587/7/( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الجاع للد م ا 5) ام تافلا ةا EE‏ ڪڪ ۸۸ 


0 57 
تنلبه: 


م 


اريت ا عا وأفيكوة الجا حارج ا ققد بكرن 
الرجلٌ خارجِيًاء وإ لم يخرج عمليًاء وهؤلاء الذين سهم السلف بالقعدية؛ 
وهم الذين يرون رأيّ الخوارج ولا يباشرون الخروج. 

قال أبو محمد عبد الله بن محمد الضعيف: فُعّدٌ الخوارج هم أنحبتٌ الخوار”"" 

وقال الأزهري: « والقَعَديٌ اا ج: الذي يرى آي القَّد الذين يرون 
التحكيم حقا؛ غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس ۲ 

وقال ابن حجر: « والقعدية قومٌ من الخوارج كانوا يقولون بقوهم ولا 
ل ا وهو الذي رثى عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي فته بتلك الأبيات السائرة "٠‏ 

الشهة الثامنة والثلاثون: 

أنه ليس كل من خرج على حاكم فإنه يكون خارجيّ؛ لأن منهم من لا يكمّر 
دخات رويس حر ادس كل 

وكشف هذه الشفهة أن يقال: إنه ليس کل من خرج على حاكم فإنه یکر 


لكن ليس القتال محصورًا على الخوارج؛ بل إِنَّ القتال أيضًا لكل خارج على 
الحاكم ولو لم يكمره؛ لدلالة الأدلة الشرعية على على ذلك» ولأنه مفسد في الأرض 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد (ص: 257)» رواية أبي داود. 
(9) ديب اللغة(17"8/1). 


اا د م ا 5) تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۸۹ 


والمباشرون لفعل الخروج على السلطان أقسام؛ منهم من یکفره بكبيرة فيكون 
خارجيّاء ومنهم من يخرجٌ عليه تديّنًا لفسقه بلا تكفيرء فيبدّع ويضدَّل ودر منه 
وليس خارجيًاء كا فعل ذلك أئمة السنة كسفيان الثوري والإمام أحمد مع الحسن 
ابن صالح» بل ونقل الإمام أحمد إجماعً السلف على هذا. 

قال الإمام أحمد: « ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا 
اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأ وجه كان بالرضا أو الغلبة» فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه 
مات م جاهليةة ولا جل قال السلطانء ولا قرو عليه لاحل من النانن: 
فمن فعلّ ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة والطريق ٠»‏ 

ومنهم من يخرج لظ دنيوي» فهؤلاء يقاتّلون؛ لأنهم مفسدون في الأرض» 
وليس لأخهم خوارج. 

قال عرفجة بن شريح الأشجعيء قال: سمعت رسول الله ية يقول: « مَن 
أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجل واحدء یرید أن يشقّ عصاکم» أو يفرّق جماعتكمء 
فاقتلوه, [ف4 0 

ل 

قال ابن قدامة: « والخارجون عن قبضة الإمام» أصنافٌ أربعة» ثم قال: 
الصنف الرابع: : قوم من من اهل اكز كريجوة عن قيضة الإمامه ريرويون خلمة 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كقهم إلى جمع م الجيشء فهؤلاء البغاة» الذين 


.)50 أصول السنة (ص:‎ )١( 
.)ل165١ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( 


ا سه سنس سکس لے 


نذكر في هذا e‏ 
لا ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته» لقهرّهُ أهلٌ البغي» وظهرٌ الفساد 
١ 5 .‏ 
في الأرض)"' 

وقال أيضًا: ) وإن ا الإمامَ أو غيره من آهل العدل» عزّروا؛ لآم 
ارتكبوا تحرّمًا لا حدّ فيه. وإن عرضوا بالسّب» فهل يُعزّرون؟ على وجهين. 

وقال مالك في الإباضية» وسائر أهل البدع: يُستتابون» فإن تابواء وإِلّا 

قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتلّ الخوارج وأهل القدرء من أجل 
الفساد الداخل في الدين» كقطّاع الطريق» فإِنْ تابواء وإلا قتلوا على إفسادهي لا 

ف 9ف 
على كفرهم...) : 

۳ 3 

وقال النووي: ١ ١‏ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا هذا 
07 بوجوت قتال 8 والبغاة وهو 2 العلماء» قال القاضي أجمع 
وخالفوا رأي ا العصا وجب تنم بعد إنذايهم والاعتذار إليهم؛ 
قال الله تعالی: میلو ای تھی ی تف 1خ أ ر مر َو لکن لا جز على جريحهم ولا 
و 5 4 عو ع #800 * 5 
يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرّهم ولا تباح أموالهم؛ وما لم يخرجوا عن الطاعة 
وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم؛ 


.)077/8( المغني‎ )١( 
.)0°/۸( المغني‎ )۲( 
من حديث علي انه‎ )٠١75( ومسلم‎ »)۳٣۱۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 


4 سوم 3 2 ا , ١‏ 


A 


وهلا كله ما ل یروا ببدعتهم 00 ونقل أبوزرعة العراقي كلام النووي وأقرّه. 

وآفاد شيخ الأسلام أبن فبمية آذ الذين يِب أن يفاكلوا وإن كانوا مسلمين 
حنييانها أى للأؤال استاؤلة E‏ 

الصنف الأول: المرتدون فقد كانوا مسلمين فكفروا. 

الصنف الثاني: أهل البدع كالخوارج. 

الصنف الثالث: المفسدون في الأرض؛ ومنهم الخارجون على السلطان يريدون 
منازعته في الولاية. 

قال جنه : « قد يُستدلٌ على أنَّ المفسدَ متى لم ينقطع شرّه إلا بقتله فإنه يُقتل: 
با رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي يغه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: « من أتاكُم ومركم جميعٌ على رجلٍ واحد رید أن يش عصاكُم أو 
يرق جماعتكّم فاقتلوه "' » وني رواية: « سَتكون هنات وهنات» فمن أراد أن 
يفرّق مر هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوةُ بالسّيف كاتا من كان ٠»‏ . 

وقال: « ولهذا كان أعدل الطوائف » أهل السنة: أصحاب الحديثء وتجد 
هؤلاء إذا أمروا بقتال مَن مرق من الإسلام أو ارتدٌ عن بعض شرائعه يأمرونٌ أن 
يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير؛ لا يسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال 
ولا تجهز لهم على جريح ولا يتل لهم أسير» ويتركون ما أمرّ به النبي 5 وسار به 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)١59/1(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)١15١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (18557). 

(:) مجموع الفتاوى (/755/5). 


خم اخلط الك 
eA AI‏ 0 0000000001 .` — 
الجا لو نرم رونو هين 2 


A 


علي في قتال الخوارج» وما أمر الله به رسوله وسار به الصديق في قتال مانعي 
الزكاةء فلا يجمعون بين ما فرق الله بينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين 
المسيئين؛ ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والآئمة المتقاتلين على الملك 
وإن كان بتأويل. والله 4# أعلم » ". 

وقال أيضًا: « وهذه النصوص المتواترة عن النبي بي في الخوارج قد أدخل 
فيها العلاء لفظًا أو معنّى مَن كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن 
شريعة رسول الله وجماعة المسلمين »”". 

وقال أيضًا: « ثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كا حرورية 
وغيرهم» ويفرّقون بين هذا وبين القتال في الفتنة؛ وهو مذهب فقهاء الحديث» وهذا 
هو الموافل ل وسول ا0 وة خلفافه الاق فاه قد شيع عنه ادي 


في الخوارج من عشرة أوجهٍ خرّجها مسلم في صحيحه وخرّجٍ البخاري بعضّها. 

وقال فيه: « يحقرٌ أحذكم صلاته مع صَلاتهم» وصيامة مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهم» يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حَناجرهم» يمرقون من الإسلام كما یمر 
السَّهم من الرمية؛ أين) لقيتموهم فاقتلُوهم. فن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتَلّهُم 
يوم القيامة ». 

وقد ثبت اتفاقٌ الصحابة على قتا هم, وقَاتَلَّهِم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب 
ننه » وذكر فيهم سنة رسول الله ية المتضمّنة لقتالهم» وفرح بقتلهم وسجد لله 
شكرًا لما رأى أباهم مقتولاء وهو ذو الثدية؛ بخلافٍ ما جرى يوم الجمل وصفين؛ 


.)5907/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۷٩/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الجا د م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۹۳ 


- 
3 


فإنَّ علي م يفرح بذلك» بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر» ولم يُذكر عن النبي 
كه في ذلك سنة؛ بل ذُكر أنه قاتل باجتهاده» فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال 
المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة» وعلى ذلك أئمة أهل الحديث؛ بخلاف 
الزكاة» فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة كا فعل ذلك من فعله من المصنفين في 
قتال أهل البغي؛ فإن هذا جمع بين ما فرّق الله بينهماء وأهل المدينة والسنة فرّقوا 
بين ما فرق الله بينه واتبعوا النصّ الصحيح والقياس المستقيم العادل ۲ 

وقال: « وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة 
وبمنزلة الخوارج الذين قاتلّهُم علي بن أبي طالب إن » ولهذا افترقت سيرة علي 
ننه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان؛ فكانت سيرتّه مع 
أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك. 

ثبتت النصوص عن النبي كَل بها استقرٌ عليه إجماعٌ الصحابة من قتال الصديق 
وقتال الخوارج؛ بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ فإنَّ النصوص 
دلت فيها بيا دلت والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. على أن من الفقهاء الأئمة 
من يرى أن أهل البغي الذين بحب قتالهم هم الخارجونّ على الإمام بتأويل سائغ؛ 


ا ا د ا اانه 5 ا 060 
واخرون يجعلون القسمّين بغاة؛ وبين البغاة والتتار فرق بين » 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۹٤/۲۰(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٥۰۳/۲۸(‏ 


ااا د م ا 5) امات اف ةا EE‏ چ ڪڪ ١04‏ 


وقال: « وأصحاب الرسول بي علي بن أبي طالب وغيره لم یکفروا الخوارج 
الذين قاتلوهم» بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء» وخرجوا عن الطاعة 
والجماعة» قال هم علي بن أبي طالب يث : « إِنَّ لكم علينا أن لا نمنعكم 
مساجدنا ولا حقّكم من الفيء ٠‏ ثم أرسل إليهم ابنّ عباس فناظَرَهُم فرجع 
مدو صنيو لح قائل الباق وک ومع هدام شوشم و غنم هم 
مالاء ولا سار فيهم سيرةً الصحابة في المرتدين؛ كمسيلمة الكذاب وأمثاله» بل 
كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في آهل الردة» ولم 
يكز أحدٌ على على ذلك فعُلم اتفاقٌ الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن 
دين الإسلام...». 

فائدة: 

تناز العلماء على قولين في قتل الواحد من الخوارج؛ فذهب ابن تيمية أنه 
بمجرّد اعتقاده يقتل ولو لم يباشر الخروج؛ وهو أحد قولي العللماء وبه قال أحمد في 
رواية» وهو الصواب؛ لأن عمر راد قتل صبيغ بن عسل لو كان محلوقا أي خارجيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ 
كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام 
أحمدء والصحيح أنه جور قتل الواحد منهم؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن 
فيه فساد. فإن النبي 4 قال: « أينًا لَقِيتمُوهم فاقتلُوهم » » وقال: « لن أدركتهم 


.)٥٦۲/۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١٤٠/١( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)۱۹۰ سبق تخريجه (ص:‎ )۳( 


ا ان وزی سس اا 


و0000 
الذي فيه عيناك “٣‏ 

ولأن علي بن أبي طالب طلبَ أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى 
هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرضء فإذا لم يندفع فسادّهم 
إلا بالقتل قُتلواء ولا يجبُ قتل كل واحدٍ منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في 
اا ا 

وهذا ترك النبي يك قتلّ ذلك الخارجي ابتداء للا يتحدّث الناس أن محمّدًا 
يقتل أصحابه” » ولم يكن إِذْ ذاك فيه فسادٌ عام؛ ولهذا ترك علي قتلّهم أولّ ما 
ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا وكانوا 0 في الطاعة والجاعة ظاهرًا م 
يحاربوا أهل الجماعة» وم يكن يتبين له أنهم هی“ 

الشيهة التاسعة والثلاكون: 

أن المظاهرات تجوز على ولي الأمر لأنها ليست خروجًاء وإنما إعلامٌ بعدم 
الرضا على قرار معين. 

وكشف هذه الشبية بأن يقال: إن المظاهرات عرمة شرعًا لأمور؛ 


. من حديث أب سعيد الخدري اه‎ )١١75( ومسلم‎ )۳۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الإصابة في تميبز الصحابة (7/ 37١‏ 7): « أخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن يزيد بن 
خصيفة؛ عن السّائبٍ بن يزيد» عن عمر بسند صحيح» وفيه: فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه 
بعد أن كان سيّدا فيهم » اه. 

(۳) أخرجه البخاري (5905)) ومسلم (79/5) من حديث جابر بن عبد الله فته 

(:) مجموع الفتاوى .)٤۹۹/۲۸(‏ 


لاتا لد م ا تافلا ةا EE‏ تت ۱۹٩‏ 


الأمر الأول: أنها مخالفة للأدلة وإجماع السلف الآمرة بالصبر على جور الحاكم. 

الأمر الثاني: أنها مخالفة للطريقة الشرعية في مناصحة الحاكم» وهي مناصحته 
أمامه - کا تقدم” ' -» وما كان كذلك فهو محرّم. 

الأمر الثالث: أا وسيلة لم ينَخذها السلفٌ مع وجود المقتضي وانتفاء المانع؛ 
فتكون بدعة - وقد تقدَّم بيان هذه القاعدة - 

وتفضيل مان الرابظ ادو“ 

أن الم ا العم وو لوجر اها ا و اك ا 
سيوفناء فهذا يدل على أن الخروج بالسيف جائز » 

وكشفٌْ هذه الشهة أن يقال: 

إني لم أقف على هذه القصة بسند لا صحيح ولا ضعيف» وإنا الذي رأيته 
فابتااهر أن خلينة قال: « دخلت على عمر وهو قاعدٌ على جذع في داره وهو 


.)5١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)٥۲ تقدم (ص:‎ )۲( 
كتبت فيها سبق رسالة صغيرة في بيان حرمة المظاهرات» ورددت على بعض الشبهات‎ )( 
.» واسمها « كشف شبهات مجوزي المظاهرات‎ 
http: / /islamancient.com/play.php?catsmktba=3073 
.» وألقيت أيضًا درسًا صوتيًا بعنوان: المظاهرات في ميزان الشرع‎ 
http: / /islamancient.com /play.php?catsmktba=922 
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بحدّث نفسه. فدنوثٌ منه» فقلت: ما الذي أَهمّكَ يا أمير المؤمنين» فقال: هكذا 
بيده - وأشار بها - قال: قلت: الذي مَك والله لو رأينا منك أمرًا ننكره 
لقوّمناك» قال: آلله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرًا تنكرونه لقوّمتموه؟. 
فقلت: آلله الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرًّا ننكره لقوّمناك» قال: ففرح 
بذلك فرحا شديدّاء وقال: الحمد دته الذي جعل فيكم أصحابَ محمد من الذي إذا 
رأى مني أمرًا ينكره قوّمني ٠»‏ 

وليس فيها عل الشاهد وهو التقويم بالسيف. فهو إذن محمولٌ على التقويم 
بالنصيحة على الطرق الشرعية. وهذا الفهمُ هو الذي تجتمع معه بقية الأدلة. 

الشبهة الحادية والأربعون: 

أنه يجوز الخروحٌ بالسيف؛ لقول ابن مسعود: قال رسول الله 5: «لم يكن 
ني قا إل كان له من أمته حواریون» وأصحابٌ يتبعون أمره» ويهتدون بستنه» ثم 
ياي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون يغيّرون 
السنن» ويُظهرون البدع» فمّن جاهدَهُم بيده» فهو مؤمن» ومن جاهدَهم بلسانه» 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيان مثقالٌ 
020 


حبّة خردل » 
فقوله: « فمن جاهدهم بيده » يدل على الخروج بالسيف على الأمراء. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۹۹/۷). 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة .)7517/1١(‏ 


الجا د م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۱۹۸ 


وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن أحاديث النبي كله يفسّر بعضُها بعصاء فقد تقدَّمت الأدلة 
والإجماعٌ على حرمة الخروج على السلطان" » فيُحمّل هذا الحديثٌ على إنكار ما 
أتى به السلطان من المحرّمات؛ مثل آلات الطرب؛ مع مراعاة المصالح والمفاسد. 

قال ابن رجب: « وقد جاب عن ذلك بأنَّ التغيير باليد لا يستلزم القتال. 
وقد نص على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح» فقال: التغيير باليد ليس بالسيف 
والسلاح» وحينئذٍ فجهادٌ الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل 
أن يُريق خمورهم أو يكسرّ آلاتِ الملاهي التي هم» ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما 
اروا يدم الطلم إن كان له اقذرة عل ذللكه وكر هذا جا ولبين هو ميات 
قتالهم» ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهيٌ عنه» فن هذا أكثر ما شى منه 
أن تقل الأآمة وخم" 

الوجه الثاني: أن المراد بهذا الحديث الأمم السابقة» فليس المرادٌ به شريعتناء 
كما قاله ابن الصلاح والنووي. 

قال النووي: « على أن هذا الحديث مسوقٌ فيمن سبق من الأمم» وليس في 
لفظه ذكرٌ هذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال ۲" 

الوجه الثالث: أنه لما رأى الإمام أحمد ظاهرٌ هذا الحديث مخالقًا للأحاديث 
الكثيرة في الصبر على جور السلطان وظلمه = ضِعَّفَ هذا الحديث» وفعل مثلّه الأثرم. 
(۱) تقدم (ص: ۰۳۰ ۳۹). 


(۲) جامع العلوم والحكم .)۲٤۸/۲(‏ 
)۳( شرح النووي على صحيح مسلم (۲۸/۲). 


اا 7522 س إل 

قال أحمد: « جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر. والحارث بن فضيل 
ليس بمحمود الحديث» وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» ابن مسعود 
يقول: قال رسول الله ګ: « اصبروا حتى تلقوني » . 

وقال الآثرم: « وهذا عن ابن مسعود» وذاك عن ابن مسعود» وهذا أثبتَ 
الإسنادين» وهو موافقٌ للأحاديث» وذاك خالف» ثم تواترت الأحاديث عن 
النبي بيه فكثرت عنه» وعن الصحابة والأئمة بعدهم «هنته. يأمرون بالكف» 
ويكرهون الخروج» وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجاعة» ومذهب 


020 


الحرورية وترك السنة» . 

فائدة: 

أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله : « ما من نبي بعثة 
الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحابٌ يأخذون بِسََُّه ويقتدون 
بأمره» ثم إنها تخلفٌ من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدَهُم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدّهم بلسانو فهو مؤمن» ومَن 
جاهدَهُم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراءً ذلك من الإيهان حبّة خردل» ". 

لم يضكّف الإمام أحمد لفظ مسلم لأنه ليس فيه ذكرٌ لفظ (أمراء» وإنما 
ضكَّفَ اللفظ الذي ذُكِرَ فيه الأمراء. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١94‏ 2)5» وانظر للاستزادة: السنة 
لأبي بكر بن الخلال »)۱٤١/۱(‏ وجامع العلوم والحكم .)۲٤۸/۲(‏ 

() ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: .)۲٥۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۰(‏ 


اوی ا نظا یرو س ا 


وصنيعٌ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) يوهم أنه يضعّف لفظ مسلم 
وليس الأمر كذلك - والثه أعلم - لأن الحديث بدون لفظ الأمراء لا يخالف 


بقية الأحاديث. 

الشبهة الثانية والأربعون: 

TT OT‏ كي 
لم رالناس ان يولوا رجلا منهم» فإن استقام اتبعوه» وإن جنف قتلوه» 
فقال طلحة: وما عليكٌ لو قلت: إن تعوّجٌ عزلوه؟ فقال عمر: لاء القتل أنكل 
لمن بعدّه ). 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: ضعفٌ سند القصة فهي مرسلة لأن موسى بن عقبة لم يسمع 
عمر ولم يدرك زمنه. 

الوجه الثاني: أن هذا الأثر من جهة الدراية الف للثابت عن عمر في 
نصيحته لسويد بن غفلة؛ قال سويد بن غفلة: « قال لي عمر: يا أبا أمية؛ إني لا 
أدري لعل أن لا ألقاك بعد عامي؛ هذا فاسمَع وأطِعْ وإِن أمّر عليك عبد جا 
مجدّع؛ إن ضربكٌ فاصبر» وإن حرمكٌ فاصبرء وإن أراد أمرًا ينتقص دينك فقل: 

00 i 5 5 

سمع وطاعة ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجاعة » 


(۱) کتاب المغازي (ص: ا( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) بإسناد صحيح. 


اا سه نس حك إن 


الوجه الثالث: مخالفٌ للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدم ذكرها ٠‏ 

الوجه الرابع: مخالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كا تقدم نقله -"' 

الشيهة الثالثة والأربعون: 

استدلٌ بعضّهم با أخرج ابن شبة : « أنه قد جاء الأشعث ومعه جماعة من 
أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عزلٌ سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة» وبطل 
القادسية» وخال رسول الله که فعزلّه عمرٌ نزولا عند رغبتهم» مع ثقته بسعده 
ثم سألهم فقال: إذا كان الإمام عليكم فجارٌ ومنعكم حقكم وأساءَ صحبتكم؛ 
ما تصنعون به؟ قالوا: إِنْ رأينا جَورًا صَبرناء فقال عمر: لا والثه الذي لا إله إلا 
هو لا تكونون شهداء في الأرض حتى تأخذوهم كأخذهم إِيّاكم» وتضربوهم 
في الح كضربهم إيّاكم وإلا فلا »» فقالوا في هذا جواز الخروج بالسيف على 
الحاكم الجائر الظالم. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: فشوييفة و في إسنادها هارون بن عبد الله 
الحضرمي؛ لوقه إلا ابن حبان بذكره في الثقات» وهذا لا يُعتبر و 
حبان متساهل جدًا في المجاهيل. ول أرَ أحدًا ونّقه غيرة؛ فهو مجهولٌ جهالة حال. 


.)۳۷ تقدم (ص:‎ )١( 
09 تقدم (ص:‎ )۲( 
.)۸١١/۳( تاريخ المدينة‎ )( 


ااا نظا ان س إن 


وني الإسناد عفيف بن معدي كرب؛ فقد ذهب أبو حاتم وابن عبد البر 
والعجلي وغيرهم إلى أنه ليس صحابيًاء ومن جعله صحابيًا لم يأتِ ببيّنة» وإذالم 
ل ل لدان 
توثيق المجاهيل من التابعين أكثر تساهلا من ابن حبان. 

o 

«فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاريّ سه في (تاريخه) من 
القدماء وإِنْ لم يعرف ما روى وعمّن روى ومن روى عنه» ولكن ابن حبان 
يشدّد وربا تعنَّت فيمن وجد في روايته ما استنكر وإن كان الرجل معروقًا مكثرًا ؛ 
والعجلنٌ قريبٌ منه في توثيق المجاهيل من القدماء؛ وكذلك ابن سعد“ 

وقال في الأنوار الكاشفة: « وتوثيق العجلي وجدثّه بالاستقراء» كتوثيق | 
حبان أو اوس" 

الوجه الثاني: أن هذا الآثر من جهة الدراية مخالف للثابت عن عمر - كما 
تقدم' “- في نصيحته لسويد بن غفلة قال سويد بن غفلة: « قال لي عمر: يا أبا 
أمية إني لا أدري لعل أن لا ألقاكَ بعد عامي هذا فاسمَع وأَطِعْ وإن أمرٌّ عليك 
عبد حبثييٌ مجدّع؛ إن ضربك فاصبر» وإن حرمكٌ فاصبرء وإن أراد أمرًّا ينتقض 
دينك فقل: سمع وطاعة ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجاعة ». 


(١1)(١1/هه).‏ 
(؟) 8/1١‏ 0). 
() تقدم (ص: 65 .)١‏ 


ا س 
کا کن یات ایی رسالل سسا 00 

الوجه الثالث: أنه خالف للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 

- تقدم ذكرها""‎ 
() 0 0 in oe 

الشهية الرابعة والأربعون: 

أن الطعن في الحاكم وولي الأمرء والكلام عليه» والتشهير بأخطائه داخلٌ 
تحت الاحتساب المطلوب شرعاء والممدوح أهله. 

وكشف هذه الشهة أن يقال: 

إن الاحتساب على الحاكم والسلطان مطلبٌ شرعي» لكن بالطرق الشرعية 
التي تقدَّم ذكرها' ؛ وهي الإنكار عليه أمامه لا وراءه» فلا يصح أن نسعى في 

الشهة الخامسة والأربعون: 

أن أحمد بن نصر الخزاعي من أئمة السنة خرج على الواثق؛ لأنه مبتدع؛ 
وعلى إثر خروجه قتلّهُ الواثق فأثنى عليه أحمد بن حنبل وجمعٌ من الأئمة» فهذا 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه يثبت أن قتل الإمام الكبير أحمد بن نصر الخزاعي كان 
(۱) ص:١۳.‏ 


(۲) تقدم (ص: ۹(. 
[فرة تقدم (ص: 6). 


اوا ا نظف ان سس إن 


2000 
الصولي قال: كان أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي من أهل الحديث» 
وكان جد من رؤساء نقباء بتي العباس»:وكان أحد وسهل بن سلامة د ین 
كان المأمون بخراسان - بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى 
أن دخل المأمون بغداد فرفق بسهل حتى لبس السواد» وأخذ الأرزاق» ولزم 
أحمدٌ بيته» ثم إن أمره تحرّك ببغداد في آخر أيام الوائق» واجتمع إليه خلقٌ من 
الناس يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد... ثم حكاها. 

وي إسنادها محمد بن يحبى الصولي وهو ل يق زمن أحمد بن نصر الخزاعي؛ 
لأنَّ أحمد بن نصر توفي عام (۲۳۱ه )> والصولي عام (77ه) "» فبين وفاتب) 
أكثر ' من مائة سنة» وليس في ترجمة الصولي أنه عمر طويلًا؛ ثم في ترجمته أنه 
روف عو أن دارة الان وعو ر عه ایا | خرن تهر اا بدن فل 
أنه لم يدركه. 

الوجه الثاني: تقدّم إجماعٌ أئمة السنة على تبديع من يخرج على السلطان» 
ومن حكى هذا الإجماع الإمام أحمد» فيبعد أن يثني عليه؛ لأنه قتل لفعل بدعةٍ 


5 م 
وجب ببديعه. 


.)8/ه()١١(‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١159/11(‏ 

() تاريخ بغداد .)5١7/5(‏ 

(5) انظر: كتاب « تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء » لأخينا الشيخ أنيس المصعبي (ص: ۲۳)» 
فقد تنبهت لهذا بعد النظر في كتابه النافع. 


اوی ا نظا ان سس إن 


الوجه الثالث: أن قتله كان لأجل الصبر على القول بأن القرآن كلام الله غير 
خلوق» وهذا الذي يتناسب مع ثناء الأئمة عليه» قال الذهبي: « قال ابن الجنيد 
سمعت يحيى بن معين يترم عليه» وقال: خم الله له بالشهادة» وقال: قال المروذي: 
ممت جد رع سيل دک أخيل بن صر قال ك لقن بحاة م" 

الشبهة السادسة والأريعون: 

أن لمان خم ب معزو عمد فيه ال هات ا هی وقد غا 
على الدولة العثانية» ولو كان الخروج محرمًا لما فعلاه. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: تقدم أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب حكى الإجماعَ على حرمة 
الخروجء فالقول بالخروج يخالف الاعتقاد الذي كان يتبنّاه ويدعو إليه. 

قال في رسالة لأهل القصيم: « وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
برهم وفاجرهم» مالم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة» واجتمعَّ عليه الناس» 
ورضوا به» وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبث طاعته» وحَرّمٌ ا لخروج عليه" 

و e‏ السممَ والطاعة لمن تأر عليناء 


2 
2 


. 


.)۱٦۸۰۱۹۷/۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)77/١( (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


اا دسف ونس حك إن 


فبيّن الله هذا بيانًا شافيًا كافيّاء بوجوهٍ من أنواع البيان شرعًا وقدرّاء ثم صار 
هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدعي العلم؛ فكيف العمل به؟! ۲“ 

الوجه الفاق» آله لا يقال خترخ إلا لن كان تحت لكك اک : كر فرع يذه 
من طاعته. وهذا خلافٌ حال هذين الإمامين؛ فليسا تحت الدولة العثانيةء 
فا ل ساك ها ت يثبت أن دولة آل سعود في الدرعية يومذاك تحت حكم الدولة 
العثمانية أصلا حتى يقال إنهم| خرجا عليها. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز جله: «لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على دولة الخلافة العثانية في أعلم وأعتقد. فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة 
للأتراك» بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة» وعلى كل بلدة أو قرية 
- مهما صغرت - أمير مستقل.. وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات» 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة» وإنها خرجَ على أوضاع 
ا 0 
إلى البلاد الأخرى 0" 

الوه القالكة وها يوكد أن تج الت ر عا ودرا السود 
بالدرعية - بصفة خاصة - ليست تحت إمارة الدولة العثانية ما قاله الدكتور 
صالح العبود: « لم تشهد نجد على العموم نفودًا للدولة العثمانية» فما امتد إليها 
سلطانهاء ولا أتى إليها ولاة عثمانيون» ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في 


.)١ا/7/1( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
( محاضرة صوتية» بواسطة: « دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )( 
.)۲۳۷ (ص:‎ 


إا مسد ونس حك إن 


الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وما يدل على 
هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثانية الإدارية» فمن خلال 
رسالة تركية عنوانها (قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان) - يعني قوانين آل 
عثان في ما يتضمّنه دفتر الديوان» ألّفها يمين علي أفندي الذي كان أميئًا للدفتر 
ا لخاقاني سنة (۸١١٠ه)‏ الموافقة لسنة (9 ٠7١م).‏ 


ى 


من خلال هذه الرسالة يتبّن أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري. 
كانت دولة آل عفان تنقسم إلى اثنتين وثلاثين إيالة» منها أربع عشرة إيالة عربية 
و تحن ات كه ماغدا جا إن اعقو تاذ هن فو 

قال أمين سعيد: « ولقد حاولنا كثيرًا في خلال دراستنا لتاريخ الدولتين 
الأموية والعباسية» وتاريخ الأيوبيين» والماليك في مصرء ثم تاريخ العثانيين 
الذين جاءوا بعدهم وورثوهم, أن نعثر على اسم وال» أو حاكم أرسله هؤلاء. 
أو اراتك أن اخ إل تكن أل بی اها الوط واا اد 
الغربية أو اریت غلم تتم عل کی عا يدل بعل دزد من الاعبال تمل ت 
هذه الدول... على أن الذي استنتجناه في النهاية هو أنهم تركوا أمرّ مقاطعات 
نجد الوسطى والغربية إلى الأشراف الماشميين حكّام الحجاز الذين جروا على 


أن يشرفوا على قبائلها إشرافا جزتيًا » ". 


)١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب »)۲۷/١(‏ بواسطة دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ص: 7176). 
(۲) كتاب تاريخ الدولة السعودية (ص: »)۲١‏ بواسطة: دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ص: .)۲۳١‏ 


اا درمت ننس حك إن 


الشبهة السابعة والأربعون: 

0" فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم ثم 
انعقد الإجماع» وأصح القولين' ' أصولء ار 
هذا لا ينعقد هذا الإجماع. 

وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: كي خلافٌ بين أهل العلم في صحة الإجماع بعد الخلاف. 
وإن كان المعروف من كلام العلماء المتقدمين أنهم يجعلونه إجماعًا '» لكن لا 
يصح أن يُتذرّع بهذا على أن من لم ب رباج مل جل عد اخررج تي ومعاور 
لأنه فرع عن هذه المسألة الأصولية» وذلك أن إجماع آهل السنة الذي لم ينازع فيه 
أحد منهم» بل وتوارذهم على تبديع المخالف بإجماعهم مستثنى من ذكر الخلاف 
في هذه المسألة» بل قد يقال: إن إجماع أهل السنة في هذه المسألة يدل على صحة 
القول بأن الإجماع ينعقد بعد خلاف. 

الوجه الثاني: أنه لا يسلّم بوجود خلافٍ بين الصحابة في حكم الخروج على 
الحاكم الفاسق - كا تقدم' ' بالتفصيل - فيكون الإجماعٌ منعقدًا قبل حصول 
الخلاف» وهو إجماع الصحابة. 


(1) لم أر القول بعدم انعقاد الإجماع منقولًا نقلا صحيحًا عن أحدٍ من العلماء الأولين وإنَّ) 
اشتهر به المتكلمون والمتأخرون. تقدم (ص: .)١178‏ 

(۲) وأخطأ أبو يعلى لما نسب هذا القول لأحمد في رواية؛ وأول من لم يوافقه تلميذه أبو الخطاب. 
(۳) کا تقدم (ص: ١5١‏ وما بعدها). 


لاو ا نظا ان سس إا 


الشهة الثامنة والأربعون: 
أن الخروج لايسمّى خروجًا حتى يكون بالسيفء أما الخروح بالمظاهرات 
والأقوال فلا يسمى خروجًا. 


وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن المظاهرات عرّمة» وهي على أقسام كا تقدم» ا 
سوءًا ما کان محرّمّك فمن ظاهرٌ مكمّرًا للحاكم بغير مكفر» فهو خارجيٌ» ومن 
ظاهرٌ لإسقاط الحاكم المسلم تدیتا فهو مبتدع ومن ظاهرٌ لإسقاط الحاكم لأجل 
الفا فين ق فق الأرضى ست الل خوك اا ف ا 
في موضع آخر ٠‏ 

ومّن ظاهرٌ احتجاجًا على أخطاءٍ في الدولة إن كان بدافع دنيوي ففعله محرّم؛ 
لأنه خالف نصوصض المع والظاقة ولس عل كور اتات وإن كان بدافع 
ديني فهو محرَّمٌ وبدعة. 

وبمعرفة هذه الأقسام يتبين أن أقلّ المظاهرات سوءًا ما كان محرّمَاء فيكفي 
ارد اا و ر اد و ا 


)١(‏ كتبت فيم| سبق رسالة صغيرة في بيان حرمة المظاهرات ورددت على بعض الشبهات؛ 
واسمها: كشف شبهات مجوزي المظاهرات. 
http: / /islamancient.com/play.php?catsmktba=3073‏ 
وألقيت أيضًا درسًا صوتيًا بعنوان: المظاهرات في ميزان الشرع. 
http: / /islamancient.com /play.php?catsmktba=922‏ 


اا نوسن سنس حك لے 


الوجه الثاني: إن الرجل يكون خارجيًا بدون إشهار سيف» وإنم| بمجرّد 
اعتقاده» ولو لم يخرج ويكون من الخوارج القعدية - کا تقدم بيانه' ' -» وهؤلاء 
يستحقون القتل لاعتقادهم عقيدة الخوارج. 

ل ا : 

الوجه الرابع: أن الكلام في ولي الأمر محرّمء ولو كان باسم النصيحة» فإن 

5 هي 5 5 2 ¢ 

للنصيحة طْرقَها الشرعية - كما تقدم بيان هذه الطرق" ٠‏ -» وأن مطلق الكلام 
حرم» فإنه يؤدي إلى الخروج العملي؛ فما من خروج عملي إلا وبق بكلام مؤدٌ 
إليه» وتقدَّم قول عبد الله بن عكيم أنه عدّ ذكرٌ مساوي عثمان إعانةً على دمه. 

الشهة التاسعة والأربعون: 

أن حديث « مَن قتل دون ماله فهو شهيد»' عام في مقاتلة السلطان وغيره» 
فيقائل السلطان إذا أرادَ أخدٌ المال كا يُقائَل غيره؛ ومن قرّر هذا ابن حزم فقال 
بعد ذكر حديت « من قل دون ماله...»: « وهذا أبو بكر الصديقء وعبد الله بن 
عمرو «يند يرّيان السلطان في ذلك وغيرَ السلطان سواء“ 


.)۱۸۸ تقدم (ص:‎ )١( 

(0) تقدم (ص: .)٥۰‏ 

() أخرجه البخاري »)۲٤۸۰(‏ ومسلم )١541(‏ من حديث عبدالله بن عمرو قط . 
() المحلى بالآثار (؟5١/585).‏ 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ هه ۲۱۱ 


وقبل كشف هذه الشبهة فالمراد بأثر أبي بكر هو كتابه الذي كتبه في الزكاة 
- كما ذكره ابن حزم - ووجه الشاهد منه قول أبي بكر: « فمن سّئلها من المسلمين 
على وجهها فلْيُعطهاء ومن سمل فوقها فلا يع 

ااا فاا مرو ها اريدم فيد الرؤاق " اام ا 
إلى عامل له أن يأخذ الوهطء فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو؛ فلبس سلاحه هو 
ا وقال: إفي سمعت رسول الله بيه يقول: « من قتل دون ماله 
مظلومًا فهو شهيد ». فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال» وقال إني 
بعك رسوك الله كله شرل ومن كل درن ماله قير کد نكي ماو 
« أن خل بينه وبين ماله ». 

ووت الال مه أن عبد ال بن غغرو عم[ بوه ف عام السلظاة: 

وبعد أن تبيّن مُراد ابن حزم بأثر أبي بكر وأثر عبد الله بن عمرو فأبداً 
= يحول الله -يكشف شبهة الا ستدلال بأترعيد الله بن عمروء لأله أكثر إشكالا: 

وكشف الاستدلال بأثر عبد الله بن عمرو من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الأثرغالف للأدلة العامة والخاصة الآمرة بالصبر على 
جور الحاكم وظّلمه» والتي أجمعَ عليها أهل السنة» فهذه مقدمة على فهم عبد الله 
ان صهوق: 


.)١555( أخرجة البخاري‎ )١( 
.)١١80/1١( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 


ااا م ا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ۱۲ 


الوجه الثاني: أن هذا الأثر مخالفٌ لأثر عمر. 

قال سويد بن غفلة: « قال لي عمر: يا أبا أمية؛ إز ني لا أدري لعل أن لا ألقاكَ 
بعد عامي هذا؛ فاسمّعْ وأطع وإن أمّر عليك عبدٌ حبثيٌ مجدّع؛ إن ضربكٌ 
فاصبر» وإن حرمك فاصبرء وإن أراد أمرًّا يتتقص دينك فقل: سمع وطاعة 
ودمي دون ديني» فلا تفارق الجاعة » » والفاروقٌ خليفة راشد. فقولّه مقدّم 
على غيره من غير الخلفاء الراشدين كعبد الله بن عمرو. 

الوجه الثالث: أن قول عمر بن الخطاب مقدَّم - أيضًا - على قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص للأدلة الكثيرة العامة والخاصة في الصبر على جور الحاكم فهي 
مخصّصة لحديث « من قتل دون ماله فهو شهيد » فأخرجت الحاكم من عمومه. 

الوجه الرابع: أن العلماء مجمعون على عدم دخول الحاكم في حديث ١‏ مَّن 
قتل دون ماله... ) 

a 


(7 5 


قتل هؤلاء تأنًا ولا من قتل من أراد مالك إلا السلطان؛ فإنَّ للسلطان لحقًا» 
وقال ابن المنذر: « والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع ع ذكر إذا 


ريد ظل) بغير تفصيل» إلا أن كل من يُحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصّبر على جوره؛ وترك القيام عليه ٠»‏ 


غ 
1 


(۱) تقدم (ص: 0€ا(. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١۱۹/۱۰(‏ 

(۳) نقله ابن حجر في فتح الباري »)١75/5(‏ شرح ابن بطال (7508/5) مختصرّاء وهو في 
الإشراف كما تقدم. 


اا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ 1۳ 


e 
فهو شهيد ». فإن الإجماع إذا انعقدً بعد خلافٍ كشف القولٌ الراجح من المرجوح.‎ 

فكيف يفزعٌ منصفٌ لأثر عن صحابي واحد يخالف نصوصًا كثيرة خاصة 
وعامة» ويخالف فتاوى صحابة أخرين وإجماعات!! 

أما الجوابٌ على قول أب بكر: « فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء 
ومن سُئل فوقها فلا يُعط »» فمن وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا إشكال في قول أبي بكر هذا لأنه في عدم إعطاء ما زاد 
على الزكاة اختيارًا بغير حقّ للحاكم» وذلك عند سؤاله لما زاد من الزكاة» وليس 
في قوله عفنت رذ الحاكم بالقوة أو مقاتلته إذا أرادَ الزائد من الزكاة بالقوة» فإذًا 
لا وجه لإيراد ابن حزم له في هذا الصدد. 

قال ابن حجر: « أي من سنل زاتدًا على ذلك في سن أو عدو فله المنع؛ ونقل 
لرافعي الاتفاقٌ على ترجيحه؛ وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولٌ هو إخراججة 
E‏ الماع الذي اليا لزيادة E‏ لدم شرت 
أن يكون أمينء لكنْ عل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل »"' 

الوجه الثاني: ليكن قوله دييولب والذغل E‏ مَنَ أراد ما زادَ على 
الزكاة» فإِنَّ قوله هذا عام والحاكمٌ خصوص من هذا العام لسببين: 

السبب الأول: الأدلة الخاصة الآمرة بالصَّبر على جور الحاكم. 

السبب الثاني: إجماعاث أهل السّنة الآمرة بالصَّبر على جور الحاكم. 


.)۳۱۹/۳( فتح الباري‎ )١( 


e EE‏ ل 
MASALA eA AI‏ ”تبنت 


الشهة الخمسون: 

أن بع الآدلة جر زت اتروع عند وجوه العسية مق الماك لا خوج 
ابن حبان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 4: « اسمّغ وأْطِعْ في 
عسرك ويُسرك ومنشطكٌَ ومكرهك وأئرة عليك» وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك 
إلا أن يكونٌ معصية » بلفظ « إلا أن يكون معصية »» وني موضع آخر بلفظ: د إل 
أن تكون معصية لله بواحًا »» وأخرجه أحمد بلفظ « ما لم يأمروك بإثم بواڪا» » 
فدلَّ هذا ابعل اه كرمعل آلا إذا كانت عد محضية ظاهرة. 

وكشف هذه الشهة أن يقال: 

نك لذ عانق بين ا ا ر ا 
ایك عاد ين الات ن اجن إلا آن درو کا بواكا أ يفشر 
المعصية المذكورة في رواية ابن حبان وأنها الكفر الأكبر» فبهذا تتفق الألفاظ. 

فإن قيل: لماذا لا تحمل حديث « كفرًا بواحًا » على المعصية فيكون الكفر 
بالمعنى العام فيشمل جميع المعاصي» ومنها ما هو دون الكفر الأكبر؟ 

فيقال: هذا لا يصح لسببين: 

السبب الأول: دلت الأحاديث على السمع والطاعة للحاكم ولو كان 
ظالماء أي عنده معاصِ ظاهرة» قال ابن مسعود: قال كلة: « إنكم سترونَ بعدي 


.)ة؟هرل١٠()1١(‎ 
.):5 8/٠١١ (؟)‎ 
.) 71١ (زه/‎ )۳( 


4 سوم 3 2 ا , ١‏ 
ا 1 ا ةمايق EE‏ 77ج 1٥‏ 


A 


رة وأمورًا تنكرونها » قالوا: فما تأمرنا يا رسول الثه؟ قال: « أذُوا إليهم حقهب 
۱ 
وسلو الله حقّكم )". 
وقال عوف بن مالك: قال رسول الله ة: « ألا مَن ولي عليه وال» فرآه يأتي 
٠ 5 7‏ ره 5 مي م ۲ 
شيئًا من معصية الله» فليكْرَهْ ما يأق من معصية الله ولا ينزْعَنَ يدّا من طاعة »' 0 
السبب الثاني: آثار الصحابة وإجماعات أهل السّنة التي تقدَّم ذكرها في خرمة 
الخروج على الحاكم المسلم ولو كان فاسقا ظالمًا. 
فبهذا يتعيّن عدمٌ حمله على المعصية الظاهرة لا سيا وفي الحديث ذكر « وأثرة 
أن الظلم معصية. 
الشهية الحادية والخمسون: 
أن الحكام ينابذون ويقاوّمون لأجل المعصية؛ قال ابن عباس: قال النبي 
يك « سيكون أمراءٌ تعرفون وتنكرون. فمن نابدَهُم نجاء ومن اعترَّهُم سَلِمَ» ومن 
- و 
خالطهُم هلك“ 7 
وكشف هذه الشهة وجوابها من أوجه: 
5 5 8 3 7 5 4 4 
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف” » وضعفه الألباني رواية ودراية 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۳۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص:0751). 
(۳) صححه الألباني في صحيح الجامع» وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني. 
)٤(‏ ضعَفه العراقي في المغني )٥۹۳/١(‏ والهيثمي في المجمع (4157). 


١ , 2 2 3 سوم‎ 4 


A 


« (تنبيه): ثم وقفت على حديث يخالف ظاهرٌه حديث عوف بن مالك الناهي 
عن منابذة الأئمة والحكام بالسيف. فرأيت أن أبيّن حاله خشية أن يتشبّث به 
بعض الجهلة من خوارج هذا الزمان, أو من لا علمَ عنده بهذا العلم الشريف 
وفقه الحديثء ألا وهو ما أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » )٤٠١-۳۹/۱۱(‏ 
من طريق اياج بن بسطام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: 
د سیکون آمراءٌ تعرفونٌ وتنکرون» فمن نابدّهُم نجاء ومن اعترّهم سَلِمَّ ومن 
خالطهم هلك ». 

وهذا إسناد ضعيف بمرة؛ ليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف مختلطء والهياج 
بن بسطام - وهو الخراساني - متفق على ضعفه؛ بل اتَّهمه ابن حبان؛ فقال: 
« يروي الموضوعات عن الثقات »» وبه أعلّه يشمي (77/0). 

أقول: وهذا الحديث قد عزاه السيوطي لابن أب شيبة أيضَاءٍ يعني في (المصنف)» 
ول أره فيه بعد البحث الشدید» فإن صح إسناده عنده أو غيره كان لا بد من تأويل 
قوله: « نابذهم » أي: بالقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لا بالسيف؛ 
توفيقا بينه وبين حديث عوف كا تقتضيه الأصول العلمية والقواعد الشرعية» 
2 أعلم » . 

ومقتضى العدل والإنصاف: ألا يكتفي منصفٌ بكلام الألباني المختصر في 
صحيح الجامع» ويدع المفصل الموافق لبقية الأدلة وإجماع أهل السنة. 

الوجه الثاني: أنه خالف للأدلة المتواترة في الصَّبر على جور الحاكم - وقد 


0 
تقدم ذكرها - 


وإن يصح نبذناه لشدة ضعف إسناده. والله 


.)7١/1/( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)۳۷ تقدم (ص:‎ )۲( 


اوا ا بن اشن سسس إل 

الوجه الثالث: أنه غالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كا تقدَّم نقله -""' 

الوجه الرابع: أنه لو صحّ لكان حمولا على المنابذة بالقول على وجه شرعي 
بأن ينكر عليهم أمامهم ليتفق مع باقي الأدلة - كا تقدم نقل كلام العلامة الألباني 
في الوجه الأول ح 

قال المناوي: « (سيكون أمراء تعرفون) يعني ترضون بعص أقواهم وأفعالهم 
لكونه في الجملة مشروعًا (وتنكرون) بعضّها لقبحه شرعًاء (فمن نابذهم) يعني 
أنكرٌ بلسانه ما لا يوافق الشرع (نجا) من النفاق والمداهنة (ومن اعتزهم) مُنكِرًا 
بقلبه (سلم) من العقوبة على ترك المنكر... ٠‏ 

الشهة الثانية والخمسون: 

أنه قد استفتى أهلٌ المدينة مالك بن أنس في الخروج مع ذي النفس الزكية 
فأفتاههم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور كانت تحت الإكراه» ولا 
بيعة لمكرّه» فلم أفتاهم مال الناس مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه» وقاتلوا 
ا اقل كل مالك هذا السب قإذا كان ذلك فاك ساف معس كن أزاد 
الخروج على الحاكم المتغلب. 


)۳۹ تقدم (ص:‎ )١( 
.)١77/5( فيض القدير‎ )۲( 


اا م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ 1۸ 


وكشف هذه الشهة من أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول: أخرج فتوى مالك ابن جرير في تاريخه ' بإسناد فيه سعد بن 
عبد الحميد» وهو وإِنْ كان مقبولًا لکن فيه ضغفٌ مما يتردّد في قبول تفرٌّداته» لذا 
قال ابن حبان: « كان ممن يروي المناكير عن المشاهير وممن فحشٌ وهمة حتى حسنّ 
التنكيب عن الاحتجاج به" » وقال الحافظ في التقريب: « صدوق له أغاليط ». 

الوجه الثاني: أنه لو كان مالك مخالقًا في صحّة بيعة المتغلّبٍ لين ذلك أئمّة 
اله وتمعلوها من راد لأت بعالت لق اة إتعماعيةه بل بن ذلك اة 
وهم ممن نقلوا إجماعَ العلماء e‏ کابن بطال وابن غ أي زی 
القروان وغي رهما وقد تقدّمت الإشارة لذلك”" 

الوجه الثالث: أنه قد حصل خلافٌ كثير في سبب ضرب مالك» وقد ساق 
الخلاف القاضي عياض» ولا جاء إلى ذكر أنَّ السبب في ضربه أنه أفتى الناس 
بالقيام مع النفس الزكية لأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه = قال 
القاضي عياض: (وذْكِرٌ عنه) بصيغة التمريض. وإليك كلام القاضي عياض. 

قال القاضي فته : « قال الطبري اختلف فيمن ضرب مالكًا وفي السَّبب في 
ضربهِ وني خلافة مَنْ ضُرب » ثم قال: « ودر عنه أنه أفتى الناس عند قيام 
محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمّى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم 
لأنها على الإكراه». 


)لام ص ه). 
(۲) المجروحين (١/۷٥أ").‏ 
)۳( تقدم (ص: ۹). 


لاتا للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ۲۱۹ 


قال الليث: « إني لأرجو أن يرفع الله مالكًا بكل ما سود درجة في الجنة ». 

وخالف هذا كلّهِ ابن بكير» فقال: ما صرب إلا في تقديمه عثمان على علي ؛ 
فسعى به الطالبیون حتى ضرب. 

قيل لابن بكير: « خالفت أصحابك؛ هم يقولون صرب في البيعة ». 

قال: « أنا أعلم من أصحابي ». 

وقال أحمد بن صالح: « إنما رب مالك في الطلاق قبل النكاح» كان لا 
يراه ثم رآه». 

قال أبو داود: « ولم يصنع أحمد شيئًا ». 

وقال ابن كنانة: « ضرب في أيهان السلطان أنها لا تلزم» وفي دفع الصدقات 
إل 00 

إذا تبين هذا فلا يصح الحزمٌ بأن مالكًا أفتى بهذا الخروج لأنه لا يرى بيعة 
المكره» فلا دلي على ثبوت قول عدم بيعة المكره لمالكِ وأنه سببٌ ضربه؛ لأنه 
لا مستندٌ صحيح لذلك» وقد تنازع الناسٌ في سبب ضربه؛ وأا كان ف فمن المعلوم 
أنَّ مالكًا يقر بالخلافة لأبي جعفر المنصور والحادي - كا تقدم - فلذا لا يصح أن 
يرجع سببٌ الضرب لما يتنافى مع إقراره بالخلافة. 


.)15/7( ترتيب المدارك‎ )١( 

لما انتهيت من ضعف القصة وقفت على كلام مؤيد لذلك في كتاب « ضوابط معاملة الحاكم » 
للدكتور خالد الظفيري - وفقه الله - بواسطة حول الخروج (۲۲/۲)؛ فاستفدت منه النقل 
من كتاب ترتيب المدارك. 


إا دسف نس حك ده 


الشهة الثالثة والخمسون: 

أن القول بالخروج على الحاكم قال به العامة المعلمي إذ قال: « كان أبو 
حنيفة يستحبٌ أو يوجبُ الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم» 
ويرى قتاهم خيرًا من قتال الكفارء وأبو إسحاق ينكر ذلك» وكان أهل العلم 
مختلفين في ذلك فن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
0 بالحق» ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريقٌ لكلمتهم 
تشتيت تشتيثٌ لجماعتهم ومزيقٌ لوحدتهم وشغل لهم بقتلٍ بعضهم بعضّاء فتهن قوتهم 
وتقوى شوكة عدوهم وتتعطّل ثغورهم» فيستول عليها عدوهم..: 

هذا والنصوصٌ التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة» 
والمحققون يمَعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظَّن أن ما ينشأ عن الخروج من 
المفاسد أخففٌ جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جار الخروحٌ وإلّا فلا. وهذا 
الط قد تلف فيه المجفيدان 0 

وهذا هفوة وزلة من العلامة المعلمي لا يجورٌ أن يُتابع عليهاء وبيانُ ذلك 
من أوجه: 

الوجه الأول: ذكر أن في مسالة الخروج على الحاكم الفاسق الظالم قولين» 
وهذا خطأ مخالفٌ لإجماع أهل السنة - كا تقدم ا 


(۱) التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل .)788/١(‏ 
(۲) تقدم (ص: ۳۹). 


الجاع للد م ا 5) ااا تافلا ةا EE‏ سه A‏ 


الوجه الثاني: نسبة جواز الخروج إلى المحققين بالنظر إلى المصلحة لا تصح» 
فلا أحسنّ تحقيقا من السلف وأهل السنة؛ وهم مخالفون هذا بإجماعهم - كا 
)0 

7 

الوجه الثالث: تقدم رد القول بأن حكم الخروج يدور مع المصلحة. 

الوذه الراع: E‏ فو الحتنين رساب وو 
وقد يريد بذلك ابنَ حزم ومن تأثر به» وتقدّم رذ كلام ابن حزم '» وليُعلّم أنه لا 
يُعتمد على ابن حزم في مسائل الاعتقاد إلا حًا في واف فيه أهلّ السنة؛ لآن 


(DD. 
. عنده مخالفات عقدية‎ 


الوجه الخامس: لا يصح بحال الاستدلال بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأنها عامة؛ والصبرٌ على جور الحاكم أدلة خاصة» وعليها إجماعٌ آهل 
E‏ 2 )6( 
العلم - وقد تقدم بيان هذا - 
وإن نسبة المعلمي القولٌ بالخروج لأبي حنيفة فيه نظر؛ لأنه رجعَ عنه - كا 


(9) 


تقدم - » ومّن رجعَ عن قول لم يصح نسبته إليه. 


(۱) تقدم (ص: ۳۹). 

(۲) تقدم (ص: ۱۷۳). 

(۳) قال ابن عبد اهادي - تلميذ ابن تيمية - في طبقات علاء الحديث (۳/ 0٠‏ 7) عن ابن 
حزم: ١‏ جهمي جلد (. 

.)۳۷ تقدم (ص:‎ )٤( 

(6) تقدم (ص: .)١15‏ 


ار 


وللعلامة المعلَّمِي كلام آخر في كتابه (العبادة) يخالفُ هذا؛ ففيه بيان حرمة 
الخروج مطلقًا لأنه مصاحبٌ لمفسدة أكبر؛ وأنَّ هذا قول أهل السنة فقال: « وهذا 
دو الل يدل عليه سيان لك الأ ايت وقد كن مها مره الطاغة 
في غير معصية الله تعالى» وقد دلّت على ذلك الآية السابقة» وين في بعض 
الأحاديث أن الخروجٌ على الأمير لا يجوز؛ إلا أن يكونّ كفرًا بواحاء أو يترك 
الصلاة» ثم قال: وبالجملة فالنظر في هذه المسألة مبنيٌ على الأصل الإسلامي 
المشهورء وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بد من ارتكاب إحداهما؛ 
وجب ارتكابٌ الصغرى لدرء الكبرى. 

ومن هنا يُعلم عذرٌ آهل السنة بعد القرن الأول في حَظرٍ الخروج على 
السلطان ما دام مسلاء فإن التجارب علّمتهم أن نتيجة الخروج كر اعفن 
فسادًا وشرًا وضدًا ما كان قبله » اھ . 


(° كتاب العبادة (ص:‎ )١( 


4 سوم 3 2 ا , ١‏ 


A 


شبهات في أصل السمع والطاعة للحكام 

الشبهة الرابعة والخمسون: 

أن الداعين والمنادين لعقيدة السمع والطاعة للحكام في هذا الزمن هم 
غلاة الطاعة. 

وكشف هذه الشبهة العاطفية من وجبين: 

الوجه الأول: أن هذا كلام مجمل لا يصح التعويل عليه» إذ ما المراد بالغلوٌ 
في الطاعة؟ فهل السمعٌ والطاعة في غير معصية الله يعد غلرًا في الطاعة؟ 

الوجه الثاني: أن الضابط في اللو والجفاء هو الشرعٌ لا العواطف والحماسات» 
وما يدعو إليه أهل العلم من العلماء وطلاب العلم من أصل السّمع والطاعة على 
منهج السلف ليس فيه غلوٌ ولا جفاء» بل هو المنهج الرباني الذي جاء به النبي 
لا 57 ١‏ % - مي 4 5 )0( 
5 كا تقدم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف على ذلك ٤‏ 

الشهة الخامسة والخمسون: 

أنه كا تَحرّم إمامة قوم في الصلاة وهم كارهون» كذلك يحرم توي الإمامة 
والحكم على قوم وهم كارهون. 

وكشف هذه الشبية من أوجه: 

الوجه الأول: على القول بصحة القياس؛ فإن المشهور في كتب المذاهب 
الأربعة أنَّ إمامة الصلاة لقوم كارهين مكروةٌ لا محرّم فإذا كان هذا حكم 


(۱) تقدم (ص: ۳۳). 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ٤‏ 


الأصل فالفرعٌ - وهي الإمامة العامة - من باب أولى؛ أن تكون مكروهة لا محرمة. 

الوجه الثاني: أن هذا القياس قياس فاسد» وذلك أن المعتبر في الإمامة 
العظمى اختيار أهل الحل والعقد لا عامّة الناس» وهذا بخلاف الصلاة: فالمعتير 
العا وز تلن( د اا 

الوجه الثالث: مارم هه القياس تنزُلَاء فإنه لا يصح أن يظنّ أن 
تجاوت بعضٍ العامة في كر ماحم لأجل تحريض الثوريين أن هؤلاء العامة 
يكونون الأغلبية؛ بل هؤلاء قله وأكثر العامة على خلافهم. 

الوجه الرابع: 0 المصلين الكارهين للصلاة خلف إمام يجب عليهم عند 
لاه عنم وغوه وكا قال الا الاب اة جب المع والطاعة 
له وإن كانوا كارهين. 

الوجه الخامس: أنه لو تغلب رجلٌ على الحكم والناسٌ كارهون له فإنَّ حكمه 
صحيح بإجماع أهل السنة - كما تقدم -' » والواجبُ دعوة الناس للاجتماع عليه 
لا تحريضُهم. فإنَ التحريض حرم کا تقدم ‏ 

وبعد معرفة بطلانٍ هذا القياس» صدق التابعي الجليل محمد بن سيرين لما 
قال - فی ثبت عنه -: أول مَنْ قاس إبليس» قال: خلقتني من نار وخلقتهُ من 
طين» وإنما عُبدَت الشمس والقمرٌ بالمقاييس ٠‏ 


)١(‏ تقدم (ص:18). 
(۲) تقدم (ص: 55). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (701/1). 


1 
اا امات افلا ةا EE‏ ا ڪڪ Yo‏ 


الشيية الماد سة والخيسوة: 
أن الله قبل أن يأمر بطاعة أولي الأمر قدَّم ذلك ببيان الحقوق على ولاة 
انامه يام أن نودو المت إل اهلها ولا حَكمتم بين الئاس أن كوا اعد إِنَّ 

هيطع بد الله کان مویعابصیرا 4 [النساء: .]٠۸‏ 
ثم قال: ل یناما الذي ءامنا آطیعوا لوعو السو وول آل منک & [النساء :04[. 
فدلٌ هذا على أنَّ ولي الأمر لا يُطاع حتى يقومٌ بالحقوق التي عليه. 
وكشف هذه الشهة أن يقال: 
إنه لا شك أن على ولي الأمر حقوقًا يجب عليه أن يأتي بهاء وإن لم يأتِ بها 

e TS 

إنه آثم. 
وقد دلّت الأدلة وإجماع أهل السنة أنَّ الحاكم الظالم الفاسق يجبُ السممٌ 

والظاغة له ق غير هعضية الل وخب أن تعد ق الأعناق بيغة له فإث الأدلة 

الشرعية يفسّر بعضها بعصا ويّردٌ ما اشتبه منها لما أحكم. 
الشية السنايغة والخمسوة: 
أثدنين الفط أن م ااا ی يلكا را و ن کت 

هناك قداول ق الينلظة »نوالا يسعمر اللك ملكا والرقيش رفا حى الات 


ااا م ا تافلا ةا EE‏ ڪڪ ۲٦‏ 


وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس لهذا الاستحسان مستندٌ شرعي» بل هو مخالفٌ للشرع» 
وهذا يتبين بالوجه الثاني. 

الوجه الثاني: درج الخلفاء الراشدون ثم ملوك الإسلام» وني مقدمهم 
أفضل ملوك الإسلام e‏ واا ن ما بن أي سفيان - رضي 
الله عنه وعن أمه وأبيه - على أنَّ الخلافة والملك مستمرةٌ حتى المات» وليست 
تداولية ىا هي الطريقة الغربية في هذه العصور المتأخرة. 

ل 0 باق 


عد 


- 
20 
م سء ت شن وام 


سول مِنْ بعَدِ ما بن له ألْهُدَئ ی ويم ع سیل الوم ولو ما ول وسلو جَهَنَم 


وَسَآءَتمَصِرًا 4 [النساء: .]١١6‏ 


اسک 


الشبهة الثامنة والخمسون: 

أله يقترن أن تكن الدول الأساكية درل سورت وهی أذ کون 
الحاكم صوريًا أو شبه صوريء ويديرٌ الأمورّ في الدولة مجلس الشعب المنتخب. 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه الطريقة خالفة للطريقة الشرعية في الولاية والإمامة» 
بل هي طريقة غربية. 

الوجه الثاني: أن هذه الطريقة بقة قائمة على ميذأ الانتتخابات» وتقدّم بطلان 


الاتتخابات من ا 0 


.)٦٦ تقدم (ص:‎ )١( 


الجاع للد م ا 5 امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ۷ 


الوجه الثالث: أن الولاية والإمامة المبنية على الانتخابات سواءٌ للحاكم 
العام» أو لما يسمّى بالمجلس التشريعي» أو مجلس الأمةء أو البرلمانات؛ نتيجتها 
إضعافٌ الدين الذي من أجله شرعت الإمامة» وذلك أنه يلزم المجلس التشريعي 
أن يحقق رغبات عامة الناس. 

حتى ينتخب العضو في المرحلة القادمة» وما كان مبنيًا على تحة حقيق رضا عامة 
الناس مؤدٌ إلى إضعاف الدين؛ أن أكثر الناسن يتبعولن أهواءهم وما تشتهيه نفوسهم 
الأمّارة بالسوء» وما كان كذلك فهو مود إلى مخالفة الشريعة؛ لأن الشريعة تصادم 


أهواء الناس. 

3 2 کیاکی کل ف الك رم رک روم م و د هه 

قال تعالى: ا يَدَاوْردُإنَاجَعَلَنَكَ حَلِيِفَه في لاض کا ن داس باي ولا َع ألْهُوَئ 
ج e‏ می م ےر 4رر 014 
يلك عن سبيل آله إن اذ بض لون عن سیل لَه 4 [ص: ۲۹] 


ام ریہ تھی الق عَنِ فرق © يِن لب هى المأو» 
[النازعات: .]5١- 5٠‏ 
وقال لا وما كه انكاس واوترّضة يَعْرونية ر 
وقال: ل نط كر من ف الْارْضٍ يلو ڪن سبل لَه 4 [الأنعام: .]1١7‏ 
وقال: فم فم وڪ و مهم فنَسِهُونَ 4 [الحديد :1[ 
الشهة التاسعة والخمسون: 
أنهم يريدون دولة مدنية لا دولة دينية؛ لأن الدولة الدينية تعني تعطيل الحياة 
وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن هناك فرقا بين الدولة الدينية على المبدأ النصراني» والدولة 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ YA‏ 


الدينية على مبدأ المسلمين؛ فإن الدولة الدينية على مبدأ النصرانية تعني تعطيل 
الحياة» وإقصاءً التطور والتقدم والحضارة» وقد قامت بهذا أوروبا في القرون 
الوسطى؛ ما جعل الشعب الأوروبي يحاربٌ الدين ويفزع إلى العلمنة التي حقيقتها 
فص ال غ ا 

وهذا خلافٌ الدولة الدينية عند المسلمين» فإنها لا تحارب التقدم والتطور 
مالم تخالف شيئًا من شرع اللّه؛ لذا لا تحتاج أن تحارب الدولة بالمعنى الديني كا 
يحاربه النصارى. 

الوجه الثاني: أن المسلم إذا نادى بالدولة المدنية دون الدينية فسيفهم كثيرون 
أنه يحاربها لأخها قائمة بتعاليم الإسلام وقد حكمته في شؤون الحياة» فهو في حقيقة 
حاله قد وضع يده مع العلمانيين والليبراليين الذين ينادون بعزل الدين الإسلامي 
عن الحياة والدولة؛ لذا من الخطأ أن ينادي مسلمٌ بالدولة المدنية ويزداد الخطأ 
ا إا كان اللتادى ذا مسوك عل الس رادي 

وبعد هذين الجوابين على هذه الشبهة» فإن للدولة الدينية الإسلامية سماتٍ 
أذكرٌ أهمها: 

السمة الأولى: أا لا تقدم شيئًا على شرع الله فالدولة محكومة بكتاب الله 
وشرعه؛ لذا تحكم با أنزل الله في يتعلق بالراعي والرعية» والتعامل مع الآخرين 
من الدول الكافرة» ولا ينتقل عن هذا إلا لمصلحة راجحة في حدود ما جوزته 
الشريعة بقواعدَ وضوابط يعرفها أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « بل واجبٌ على كل أحد إذا تبين له حكم الله 
ورسوله في أمر أن لا يعدل ولا يتَبِع أحدًا في مخالفة حكم الله ورسوله» فإنَّ الله 


اوا 0 سس إا 


ل ريك 4 رارض 
ی کو فیا سجر یتر ثم لا جذواف آمهم حرجا سما فَصَيْتَ وسلموا 
ا 4 اساد 0 

وقال تعالی: :7 فلن کس رنج وں الله کاتبعون یح بک الله ویھر کک دوک 4 [آل عمران: ۳۱]. 

وقال تعالی: وما کان لِمُؤْمِن وا مُؤْمَةٍ إا قَصَى ١‏ ل ا : 
مرم [الأحزاب: .]۳١‏ 

وقد صتف الإمام أحمد كتابًا في طاعة الرسول ية وهذا متفق عليه بين أئمة 
العلنيق: قطاعة الله.ووسول» و كليل ها أخله الله ورسولهه و قري ما ره 
الله ورسوله» وإِيِجابٌ ما أوجبه الله ورسوله واجبٌ على جميع الثقلين الإنس 
واللجن؛ واجبٌ على كل أحدٍ في كل حال سرّا وعلانية )''' 

وقال الإمام ابن القيم: 

«وقال سبحانه: « فلا وَرَيَكَ لا منوت حى یکو نما سجر نتر ذم ل 
کی دوق انهم حرجا ضما قَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا سَيلِيِمَا © [النساء: .]٠٠‏ 

فأقسم سبحانه بنفسه آنا لا نؤمنُ حتى نحكّم رسوله في جميع ما شجر بينناء 
وتتسع صدورّنا بحکمه» فلا يبقى منها حرّجٌ» ونسلّم لحكمه تسلي» فلا نعارضه 
بعقلٍ ولا رأي ولا هوى ولاغيره؛ فقد أقسمٌ الربٌ سبحانه بنفسه على نفي الإيمان 
عن هؤلاء الذين يقدَّمون العقل على ما جاء به الرسول؛ وقد شهدوا هم على 
أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه» وإن آمنوا بلفظه» وقال تعالى: ‏ وَمَا افع فيه 
من سیو فَحَكْمَهإِلَ آلو 4 [الشورى: .]٠١‏ 


.)45/05( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ای سه نس حك ج 


ل ا 
وهو الحاكمٌ فيه على لسان رسوله» فلو قُدَّمِ حكمٌ العقل على حُكمه لم يكن هو 
ا لحاکم بكتابه» وقال تعالى : «١‏ أتَِّعُوأ مآ انر إ لیک من ریک ولا يعوا ون دونو وليه 4 
[الأعراف: ”] 

السمة الثانية: الدولة الإسلامية والدينية تقدّم العلم الشرعي وعلماءه؛ 
لأنهم مبلّغون دين الله لكن لا تراهم حجةء بل أقوالحم وأفعالهم بحت لها لا بها 
وغاية وظيفة العلماء البلاغ» أما التغيير والسلطة التنفيذية فهي بيد ولي الأمر المسلم. 

والدولة مطالبة بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم عا جهلوا من شرع الله. 

قال تعال: سلوا آهل الد و إن شمر لا تعامونَ 4 [النحل: .]٤١‏ 

وقال: ل وڏا جاءَهم ارم لمن أ و التو 7 ف ولو رودل الول واف 
أل الامر متي لمعه الدب دسا يط ويي ولول فصلا ف ورم لا تراط 
إلا قلي 4 [النساء: ۸۳]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي دل عليه الكتابُ والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ,”"" 

السمة الثالثة: الحاكم والسلطان يسمع ويطاع له في غير معصية الله وإذا 
أمرَ بمعصية الله فلا تجوز طاعته في هذه المعصية» ويحفظ مقداره ومنزلته» ولا 
يجوز اروج عليه ولا نزعة بها أنه مسلم ولو فسق وظلم» بل يصبر على أذاء 
وظَّلمهِ حتى يستريح بره أو يُستراح من فاجر. 


.)۸۲۸/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
١۴ (9)السياشة الشرعية (ض:‎ 


الجا د م ا امات افلا ةا EE‏ سه A‏ 


السمة الرابعة: لا تعارض الدولة الدينية الإسلامية الحضارة والاختراعاتِ 
اشد مال قاف شرع اله أو لمعمل فى شعضية الله فإ الأصل فيها ادل 
والإباحة. 

قال الشيخ سليمان بن سحان: « والساعة صنعة من الصناعات» التي تدرك 
بالحذق والفكرة» ليست من البدع» ولا من السحر؛ إذ البدع المذمومة ما كانت في 
القرّب الشرعية» وأما العاداتثٌ والصناعات» فليست من قسيم البدع 3 

قال الا «أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا 
بأمر الجاهلية» فالأصل فيها ا لحل إلا ما حرّمه الشرع» كأنواع المآكل والمشارب 
والصناعات ونحو ذلك؛ لآن الناس أَعلمُ وز دنياهم. وى من ذلك ما 
حرّمه الله ورسوله کان الذهب والحرير للذكورء وكتشبّه الرجال بالنساء ونحو 
ذلك مما نص الشرعٌ على النهي عنه فهو مستثنّى من هذه القاعدة ۲ 

السمة الخامسة: البو ا لسري وكاتوا 
ذمّیین أو معاهدين أو مستأمنين» فلا تسمحٌ بظّلمهم ولا قتلهم بلا حو عن خب 
الله بن عمرو أن رسول الله ي قال: « من قتل مُعاهَدًا لم یر إخ رائحة الجنة ‏ 5 
والمراد بالمعاهد في لفظ الشرع من ليس حَربيًا. 

وفي مقابل هذا لا تسمح لهم في نشر كفرهم» والدعوة إلى عقائدهم الكفرية؛ 
لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره ومنعه. 


0 


.)٤۸۷/٠١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)۳٥۸/۲( مجموع فتاواه‎ )۲( 
.)7١55( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الجاع للد م ا 5 امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ Y۲‏ 


العهود والمواثيق وتبادل التجارة» وتعاملّهم مع الكفار يختلفٌ من حيث الجملة 


الا ا ف 

قالت عائشة ##غا: « توفي رسول الله ودرعة مرهونة عند يهودي بثلاثنَ 
صاعًا من شعير 5 

وصالح النبيككله كفار قريش في صلح الحديبية كا في الصحيحين ٠‏ 


وم را دعوو 


وقال الله سبحانه: ل إل اليرت عدم يَنَ الْمَتْرِكِينَ م لم يَنقْصُوكُم سا وَل 
زرا كيك لعا ایل اله م عَهَدَهْرْ لل مُدَّحهِمَ 4 [التوبة: 4]» وقرّر هذا الفقهاء منهم 
ابن قدامة في (المغني) ° 

السنة السايعةة لاقد الدولة السلجة لكر اظيةة لام a NE‏ 
ولا تقرٌ الدولة المسلمة الخروجَ على حكام المسلمين والثورة عليهم» ولا نشرٌ 
الباطل من الأفكار الإلحادية والبدعية والانحلالية باسم الحرية المنفلتة؛ لأن 
هذه منكرات» والحاكمٌ قائد الدولة الإسلامية مأمورٌ بالآمر بالمعروف والنهي 
عن الک 


(۱) أخرجه البخاري (1417) من حديث عائشة شغ . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۸)» ومسلم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب جوش 
(۳) 5/4 2). 

(5) وقد أبنت هذا في مقال: الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء. 


http: / /islamancient.com/mod standitem86.html 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ YY‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود 
الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» فالأمر 
بالمعروف مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والصدقة» والأآمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن العشرة مع الأهل والجيران» ونحو ذلك. 

فالواجبٌ على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميعَ مَن يقدرٌ على 
أمره» ويعاقب التارك بإجماع المسلمين» فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا 
على تركها بإجماع المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهماء 
وعلى استحلال ما كان من المحرّمات الظاهرة المجمّع عليها؛ كنكاح ذواتٍ 
الحارم والفساداق الأرعن وتحو ذلك فكل طاففة تة عن اتترام شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهاذها حتى يكون ا 
200 

هذه سمات الدولة الإسلامية - في الجملة - التي يريذّها الله ونحنٌ مأمورون بها 

الشهة الستون: 

أن هناك فرقًا بين الحاكم المسلم السياسي» والحاكم المسلم الشرعي» فمّن 
تول ا لحکم بالانتتخابات: فن حكمّةُ قابلٌ للإزالة» فهو حاكمٌ سيامي وليست في 
أعناق الناس بيع له بخلافٍ الحاكم الشرعي فهو من تول الحكمٌ بالطرق الشرعية. 


(9) السياسة الشرعية(9/1ة): 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ < 


وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن من أخدّ الحكم بالانتخابات فقد أخدّها بالغلّبة والقهرء 
لكن ليس بالسّيف وإنَّا بالكثرة» فهو حاكمٌ متغلّبٍ يُسمع ويّطاع له؛ كالذي 
أخدّها بطريقة شرعية - کا تقدَّم بيان هذا -" 

الوجه الثاني: إِنَّ الأدلة والإجماعات بيت اعتقاد البيعة في أعناقنا لمن تغلب 

ل ترط أن يكون الحاكم مستمرًا لا يجدّد 
ل و ل 
يلتفت إليها. 

القنية الاد والسعوة: 

أنَّ الصبر على أذى السلطان إذا كان شخصيًا فلا يلزم بخلاف إذا كان 
جماعياء واستدل بها أخرج عبد الرزاق”" أن معاوية أرسلّ إلى عامل له أن يأخدٌ 
الققط فلع لك عد ا ن حورو ليس مانا لهو ودرا ليد ولجنا فاه وه 
سفت وسول انمق رق لا« وى قدا نقوة مالدسظلو ما قي شومة 1 

فكتب الأميرٌ إلى معاوية أن قد تيسّر للقتال» وقال إني سمعت رسول الله كيا 
a‏ عو ماله كبو لويد كدري ونا رياز وان خخ هذا وو مالم 


)١(‏ تقدم (ص:18). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١١8/١١(‏ 


نا الم u‏ | 
ا ل إل 


A 


وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن هذا القول مخالفٌ للأدلة الصريحة في أمر الفرد بالصبر على 

جور الحاكم؛ قال عبد الله بن عمر شغد أن النبي بء قال: « على المرء المسلم 
ے َه و 

السمع والطاعة فيا أحبٌ وكرة إلا أن يؤمرٌ بمعصية الله» فإنه أَمرَ بمعصية فلا 


وقال أنس بن مالكء قال النبي ب لبي ذر: « اسمّعْ وأْطِعْ ولو حبش كأن 
رأة زّبيبة ٣‏ 

الوجه الثاني: أن هذا القول مخالف للأدلة العامة الآمرة - بالصبر على جور 
الحاكم وظّلمه» ول تفرّق بين الفرد والجماعة - والتي أجمع عليها أهل السنة. 

الوجه الثالث: أن هذا الأثر مخالفْ لأثر عمر. قال سويد بن غفلة» قال: 
« قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعلي أن لا ألقاكَ بعد عامي هذا؛ فاسمّع 
وأطِع وإِن أَمْرَ عليكَ عبد حبش مجدّعء إِنْ ضربكٌ فاصبر» وإ حرمكٌ فاصبر» 
وإن راد أمرّا ينتقص دينك فقل: سمعٌ وطاعة ودمي دون ديني؛ فلا تفارق 
ا 

والفاروقٌ خليفة راشد» فقولّه مقدّم على غيره؛ وهو صريحٌ في صبر الفرد 
على جور الحاكم إذا أراد مّاله؛ فهو مييّن أن أحاديث الصبر على جور الحاكم 
رت بالمطان: 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم (۱۸۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري (597). 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) بإسناد صحيح. 


الجاع للد م ا 5) ام تافلا ةا EE‏ ڪڪ ۳٦‏ 


0 5 
تنلبه: 


لما ضاق أهل البدع ذرعًا لأجل صراحة وكثرة نصوص السّمع والطاعة» 
والصّر ع ججور الحاكم أصبحوا في أمر مريج تجاهها؛ فمنهم ن جلها على الفرد 
ا "» ومتهم من لها غل الجباغة دون 
الفرد؛ وتقدّم كشفُ هذه الشبهة 

الشهة الثانية والستون: 

أن الإمارة تسقط بمظلمة: فقد كتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة: « مَن 
ظلّمة أميرة فلا إمرةً له عليه دوني» فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: إِمَّا 
أن تنصمَّنى من نفسكٌ وإِلَا فلا إمرةً لك على ». 

وكشف هذه الشبهة بأن يقال: 

هذا الأثر أخرجه الخلال بإسناد صحيح» ومعناه صحيح وهو أنه إذا ظَلمَ 
أميرٌ على بلدة من بلدان المسلمين رجلا؛ وهذا الأميرٌ تحت إمرة الأمير العا 
فإنه يقتص منه مظلمته» فإِنْ لم يقت له فيرجمٌ إلى الأمير العا ليقتصّ له وليس 
معنا آنه بالمظلمة اكحلقة أو المتوهة أو المدغاةات الأ بكرن آم الذي عل 
بلدته أميرًا عليه في فيبقى المظلومٌ أو المدَّعي للمظلمة بلا أمير في تلك البلدة!!. 


)سآن ص :0۴۹ 
(۲) تقدم (ص: (T€‏ 
() (/۱۷). 


ااا م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ 0 


لوكا ذلك اعات مال افاس ولي عل عدن الفستين أنه 
مظلوم» وإنا المرادٌ أنه يأخذّ مظلمتة من الأمير العام. 

ثم لو قَدَّر أن معناه أنه بمجرّد المظلمة تسقط إمارة الأمير الخاص على 
بلدته» فإن هذه سياسة رآها الفاروق عمر وهي من حقّه فإنَّ الإمارة الخاصة 
تبعٌ للإمارة العامة» وللأمير العام حقٌ في عزل الأمير الخاصٌ أو تضييق حدود 
إمارته» وليست هذه السياسة - على فرض التسليم بهذا المعنى - مُلزمة لكل 
أمير عام» بل هي ترجع لما يراه الأمير العام مصلحة» واللّه حسيبه. 

الشهة الثالثة والستون: 

ب ل ا رار لز و 
للأمير وإن جِلَدَ ظهرك وأخدّ مالكَ؛ فا سمغ وأطِع » ATE‏ 
فقد اعتمدوا على كلام الدارقطني في تضعيفه» وقد نقل النووي في شرحه على 
مسلم كلام الدارقطني وخالفه. 

فقال النووي: « قال الدارقطني هذا عندي مرسل؛ لأنَّ أبا سلام لم يسمع 
من حذيفة؛ وهو كى) قال الدارقطني» لكن المتن صحيحٌ متصل بالطريق الأول» 
وإنا أتى مسلمٌ بهذا متابعةة كا ترى» وقد قدَّمنا في الفصول وغيرها أن الحديث 
المرسل إذا روي من طريق آخر متّصلا تيا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج 
به ويصير في المسألة حديثان صحيحان 37 


.)۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


لاتا للد م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳۸ 


0-0 


ولو كان البحث مع هؤلاء رواية لكان الأمرٌ سهلاء لكن أن يضعَفوة درا 
ومعتى فهذا المستنكر. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: إذا كان الأمر راجمًا إلى التقليد فليس قول الدارقطني أولى 
من قول مسلم في صحيحه. وتأيِيدٍ النووي له؛ أما إذا رجع إلى الحجّة والبينةه 
فللباحث بحجّته وبينته أن يأخدّ قول أحدهم بناءً على ما ظهرٌ له» ولاسيّا وله 
شاهد. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث ل يأتِ بشيء جديد. وإنما هو تفسيرٌ وتفصيل 
لا جاء في الأدلة من الصَّبر على جور الحاكم وقد تقدّم ذكؤها وأن هذا ما أجمع 
عليه أهل السنةء والصَّبر على جَلدو وأخذو لال بغر حل ندا ie‏ 
المتقدمة مع إجماع أهل السنة؛ فمعناهٌ ثابث بدون هذا الحديث» وعلى القول 
بضعفه فإن الأدلة في الصبر على جور الحاكم» وحُرمةٍ الخروج عليه كثيرة. 

الوجه الثالث: أنه هذا التفصيل والتفسير قال عمر بن الخطاب في ثبت عنه: 
قال سويد بن غفلة» قال: « قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لَعلي أن لا ألقاكَ 
بعد عامي هذا فاسمَع وأطِع وإن أكر عليك عبد بشي مدع إن ضربك 


ع 


5 5 5 8 5 ا س ع ار 7 

فاصبرٌء وإن حرمك فاصر» وإن اراد أمرًا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة» 
د 000 

ودمى دون دینی؛ فلا تفارق الج اعة » 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) بإسناد صحيح. 


الجاع ج م ا 5) امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ۲۳۹ 


قال ابن المنذر: « والذي عليه أهلٌ العلم أنَّ للرجل أن يدقّع ع ذكر إذا 
ريد ظل) بغير تفصيل إلا أنَ كل مَنْ يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 


0) 


استثناء السّلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصَّبر على جَوره وترك القيام عليه » 4 
gue‏ () 

نقله ابن حجر وأقره 

الشهة الرابعة والستون: 

عارك يمد لخر كين العاصرين الا جل بيت و اتستع وتطيع [لامير 
وإن جلّد ظهرك وأخدّ مالك فا سمغ اطع عل الد كلاف اعفان 
لهم أن لا يصبروا على ظلمه. 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: عموم الأدلة الأخرى في الصبر على جور الحاكم» ولم تفرّق 
بين فردٍ ولا جماعة» فمّن فرق فيلزمه الدليل» ولا دليل. 


غ 
1 


.)۲٤۸/۷( الإشراف على مذاهب العلاء لابن المنذر‎ )١( 

وبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهلهء إذا أريد ظلاء 
للأخبار التي جاءت عن رسول اللە جي لم تخص وقتا دون وقت» ولا حالا دون حال؟ إلا 
السلطان» فإن جماعة آهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا 
بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه» ولا يخرج عليه» للأخبار الدالة عن رسول 
الله كي التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم» وترك قتا هم والخروج 
عليهم ما أقاموا الصلاة. 

(۲) فتح الباري .)۱۲٤/٥(‏ 

(۳) سبق تخر جه (ص: ۳۸). 


فو لعج اده الال 

الوجه الثاني: أن أدلة كثيرة صرحت بصبر الجماعة على جور الحاكم: 

قال أنس: « إِنكّم سترونٌ بعدي أَثَرةَ شديدةٌ» فاصبروا حتّى تلقوا الله ورسولّة 
يه على الحوض »2 . 

عن ا سنو صقي مفو د A ge‏ ريك الملا 
فلي کا انتملك قلانا؟: 

فال « ستلقونٌ بعدي أثَة فاصبروا حبَّى تلقن على الحوض » . 

قال عبد الله بن مسعود» قال: قال لنا رسول الله 5ية: « إنكم سترون بعدي 
أثَرَةَ وأمورًا تُككِرونها » قالوا: فما تأمرّنا يا رسول الله؟ قال: « أَدُوا إليهم حقّهم؛ 
وسَلُوا الله حفّكم ". 

قال عبد الله بن زيد قال الرسول الله: « إنكم ستلقونٌ بعدي أُثَّرة فاصبروا 
حتی تلقوني على الحوض ". 

الوجه الثالث: أنَّ هذا قول منكرٌ لم يُسبقوا إليه؛ بل كلام السلف كثية في 
كتب الاعتقاد في الصبر على جور الحاكم؛ ولم يفرّقوا بين الفرد والجاعة» وقرّروه 
إجماعًا من السلف. كما تقدم . 


.)۳۷۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم .)۱۸٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري - باب قول النبيكَلِ: « سترونٌ بعدي أمورًا تنكرونها »» صحيح مسلم 
(باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول). 

.)٠١١١( صحيح مسلم‎ »)٤۳۳١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) تقدم (ص: ۳۹). 


اا م ا امات افا ةا EE‏ کے ۲٤١‏ 


الوجه الرابع: ما يؤكد خطأ هذا القول البدعي أنه ليس منضبطًا؛ فليس 
للجاعة ضابط عندهم» فهل صرب اثنين سببٌ لعدم الصبر أو ثلاثة ة أو أربعة أو 
عشرة؟. 

الشهة الخامسة والستون: 

أن الحاكم إذا ترك الشورى يعزل. 

قال ابن عطية في تفسيره: « الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. 
من لا يستشيرٌ أهلّ العلم والدين فعزلّه واجبٌ؛ هذا ما لا خلاف فيه » ". 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالفٌ للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدَّم ذكرها "ا 

ومنها: قال عبد الله بن مسعود» قال: قال لنا رسول اللْهككة: « إنكم سترون 
ا ل ا الوا 
حقهم» وسلا الله حفّكُم » 22 


قال عبد الله بن زيد قال د الله كله ر إنكم ستلقون بعدي أ ترق 
فاصبروا حبَّى تلقوني على ا حوض ۲“ 


.)٥١٤/١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
تقدم (ص:371).‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۳۷). 

.)۳۷ سبق تخر جه (ص:‎ )٤( 


ااا ج ی 0006 جس الفا 


الوجه الثاني: أنه مخالفٌ لإجماع أهل السئة ومعتقدهم - کا تقدّم نقله - 

الوجه الثالث: هذا خطأ من ابن عطية» ىا أخطأ في مسائل عقدية أخرى؛ 
لان الأدلة وإجماعَ السلف على أنَّ الحاكم لا يُعرّلُ لمعصية» فكيف بالشورى التي 
اختلف العلاء فيها ما بين الوجوب أو الاستحباب؟!. 

فا لم تقبل تأويلات ابن عطية للصّفات لأنها مخالفة لعقيدة السلف» فكذلكَ 
ل هلام" 

ثم إن هذا الخطأ قد استدركه ابن عرفة على ابن عطية فقال: قال ابن عطية 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزلّه واجبٌ بلا خلاف. 

قال ابن عرفة: « هذا غيرٌ صحيح» ول أَرَهُ لغيره» والمسألة مذكورة في أصول 
الدين في باب الإمامة» وفي كتب الحديث» وفي الفقه» وذكروا فيها فعل الإمام» 


ع 2 5 و 7 )( 
ماهو أشد من ذلك لا يجب عمن له بوجه » 


(۱) تقدم (ص: ۳۹ .)٤۳‏ 
(۲) فقد أَوَّلَ صفة الاستواء والمجيء لله. 
قال ابن عطية: « وقوله تعالى: «أسْتَوَئ على الْمَرْشٍ € [يونس: ]» معناه عند أبي المعالي وغيره من 
حذاق المتكلمين بالملك والسلطان» وخص العرش بالذكر تشريفا له إذ هو أعظم المخلوقات ». 
المحرر الوجيز (؟08/5٠5).‏ 

وقال أيضًا: « وقوله تعالى: #وَجَاء ربك وَالْمَرْكَ > [الفجر: ۲۲]» معناه: وجاء قدره وسلطانه 
وقضاوؤه ». المحرر الوجيز .)58١/6(‏ 
(۳) تفسير ابن عرفة .)5757/1١(‏ 


اانا ] ابي تافل ةا EE‏ سح j)‏ 


الشهة السادسة والستون: 

أنه قد روي عن بعض السلف جوارٌ غيبة الحاكم الظالم»فدلٌ هذا على جَّواز 

قال ابن عيينة: « ثلاث ليست هم غيبة: الإمام الجائرء والفاسق المعلِنٌ بفسقو, 
والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته 0 

قال الحسن البصري: « ثلاث ليست لهم حُرمة في الغيبة: فاسقٌ يعلنٌ الفسقّ» 
الام رضاحي الدع لهل انهم" 

قال إبراهيم: قال: « ثلاث كانوا لا يعدّومهنٌ من الغيبة: الإمامُ الجائر» والمبتدع» 


وَالفاسن المجاهر بفسقه 3 


وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه لايسلَّم بصحة هذه الآثار لأنها ضعيفة. 

الوجه الثاني: أنه إذا كان في الخروج على السلطان حلاف بين التابعين فالكلامُ 
فيه من باب أولى» لكنْ لما انعقد الإجماعٌ بعد التابعين على حُرمة الخروج على 


)١(‏ شعب الإيان (۱۲۹/۹)؛ في إسناده زكريا ب بن دلَّوَيهه لم أر من ونه في روايته وضبطه. 
(۲) شعب الإيمان )١١١/1(‏ وي إسناده مندل بن علي وموسى بن عبيدة» وهما ضعيفان. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « الصمت » (ص:50١)»‏ وفي إسناده شريك النخعي» وهو 
(۳) الصمت (ص: )١57‏ وني إسناده ابن مغراء؛ صدوقء وني حديثه عن الأعمش كلامٌ 
أشار إليه ابن المديني وابن عدي كما في « تبذيب الكمال »» وللأعمش أصحابٌ فلا يحتمل 
تفرد مَن في روايته عنه أخطاء. 


لحارم و ل اشنا جح ر۲ 


4 


أا ع والظال 2 لاك ج ا قي لا أن هذا لأ بعل ج 
على أثر ابن عيينة لأنه ليس من التابعين؛ ويكفي أنه ضعيف. 

الوجه الثالث: أنَّ الصحابة نبوا عن الكلام في السلطان؛ وقولهم حبّة على 
التابعين؛ كقول ابن عباس: « إِنْ خشيت أن يقثّلكٌ فلاء فإنْ كنت فاعلا ففيا 
بِينكَ وبينه» ولا تغتبْ إمامكٌ » - وقد تقدم -" 

وروی ابن أن غاضم ف كتاب السنة سند جيد عن انس بن مالك قال: 
نبانا رازا می داب ومول ا اال لسرا امراء كي ولا تفشری» 
ولا تبغضوهم» وانّقوا الله واصبرواء فإنٌ الأمرّ قريب "' 

وقال عبد الله بن عكيم - وهو صحابي على قول - يقول: « لا أعينٌ على دم 
خلينة أبدًا بعد عق ان »+ فقيل لهذ يا أبا معبد أو أَعنْت عل :دنه ؟! فيقول: ٭ أن 
ا ماد ع ديوع "بر قر جل اميت هذه ا ار 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)5١‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)١1955‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: 5 5). 


الفصل الثالث 
استدراكات 


على كتاب الإمامة العظمى 


ااا م ا 5) ام تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ EV‏ 


استدراكات 
على كتاب الإمامة العظمى 


إِنَّ كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله الدميجي"”" 
- رده الله لرشده -» من الكتب التي خالفت منهج أهل السنة في باب الإمامةه 
وقد اعتمد عليه كثيدٌ من عندهم خللٌ في هذا الباب فكتبوا كتبّا ومقالات» وممن 
اعتمد عليه في مقالاته الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف وسيآأت الردٌ عليه 
- إن شاء الله -. 

فبا أن الكتابَ مرجم عند من ضلَّ في هذا الأصل كان من الواجب نقد 
والردٌ عليه وسيكون هذا في عدة استدراكات: 

الاستدراك الأول: 

حاول أن يجعل خلافًا بين أهل العلم في تون الحاكم بالغلبة فقال: « وهذا 
الطريق لم جمع المسلمونَ على اعتباره ما تنعقد الإمامة عن طريقه» بل هم فيه 
مذهبان: 

الأول: قالوا لا تنعقد إمامته ولا تجبٌ طاعته» لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة 
إلا باستكال الشروط؛ فكذا القهر. وذهب إلى هذا القول الخوارجٌ والمعتزلة 


)١(‏ زرت الدكتور عبد الله الدميجي - هداه الله - وناصحته في كتابه الإمامة العظمى» 
وقد حكّيتٌ ما جرى في هذه الزيارة - وأنه وعدن بالتوبة من كتابه مكتوبًا ولم يوفٍ بوعده - 
في درس مرئي بعنوان (وقفات مع كتاب الإمامة العظمى) وهو موجود بموقع الإسلام العتيق. 


الجاع للد م ا ااا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ YEA‏ 


(ع١‎ 


ووچ لبعضن الشافعيةء' 

وا کی ن ا كنوت الولقية اب ولت هله الأدلة ال عة 
وفتاوى الصحابة والإحماع» وخلافٌ أهل البدع لا يعتدٌ به» وكذلك بعص المتأخرين 
بعد إجماع الأولين» وإِلّا للزم من هذا أن يُقال: إِنَّ في إثبات أساء الله وصفاته 
خلاًا؛ لأنه خالف بعص المتأخرين أو أهل البدع؛ وهذا باطل. 


الاستدراك الثاني: 


أورد أثرّ علي بن أبي طالب غه قال: كلماتث أصاب فيهن الحق» قال: يحق 
على الإمام أن يحكم با أنزل الله» وأن يؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على 
الناس أن يسمعوا له ويطيعوا eT‏ م تقدّم الجواب على هذا الأثر من 
Oras o 5 5‏ 
بيان ضعفه وغير ذلك 
الاستدراك الثالث: 
قال: « وكذلك الحاكم إذا أمرّ بمعصية فلا سمح ولا طاعة له» ونا على الأمة 
نصحُه وإرشاده» والسعي بكل وسيلة إلى إرجاعه إلى الحقٌّء شريطة ألا يكون 
هناك مفسدةٌ أعظم من مصلحة تقويمه» وإلا فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله 


. 3 رو 25 
فيه بامره ويرحهم منه » 


.)777 الإمامة العظمى (ص:‎ )١( 
.۳۸۱ (؟) ص:‎ 

(۳) تقدم (ص: .)١75‏ 

(5) ص: ۳۸۱. 


الجاع للد م ا 5) ام اا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ۲۹ 


ومثله ما نقله الدميجي عن المودودي لما قال: « والتعاون معه في الخير 
والمعروف» ومنعة من إيقاع الخلل في نظامهاء وبثٌ الفوضى في أرجائهاء والتقاعس 
عن التضحية بالروح والمال والنفس في سبيل حمايتهاء والحفاظ عليه ٠»‏ 

وجوابُ هذا أن يقال: إن تقريره أن على الأمة السعي بكل وسيلةٍ إلى إرجاع 
الحاكم إلى الحق = خطأ قطعّاء وعخالفٌ للأدلة المتقدمة ولمنهج السلف في أنه 
تُسلك الطريقة الشرعية في نصح الحاكم؛ وهي النصحٌ أمامه لا أن يكون الأمر 
كا ENE‏ للأدلة وإجماع السلف - کا تقدم -"" 

والنقل عن أبي الأعلى المودودي في هذا الأمر خطأ؛ لأنه ليس مرجعًا علمياء 
بل هو غالٍ في الخلافة والإمامة غلوًا مخالقًا لمنهج أهل السنة. 

الاستدراك الرابع: 

نقل عن أبي الأعلى المودودي قوله: « وألزمَ الحكومة باتباع القانون الأعلى 
والتزام الشورى 3 

وهذا خطأ أيصًا؛ لأن الشورى ليست إلزامية؛ لعدم وجود الدليل الدالّ 
على هذاء ولم أرَ أحدًا من العلاء المعتبرين ذهب إلى إلزام الحاكم با يشير به 
الان 


(۱) ص: TAY‏ 
(۲) تقدم (ص: 6). 
(۳) ص: TAY‏ 


اا مسف نس سس إن 


قال الشيخ ابن عثيمين: « قوله: لوَسَاوِرْهُمَْ في الأ 4 [آل عمران: »]17١‏ هل إذا 
صدر من المستشارين أمرٌ هل هو مُلزِمٌ أو كاشف للرأي؟ الجواب: أنه كاشف 
للرأي» وليس بمُلزم؛ لأنه لو كان مُلزمًا لكان الحكم بأيدي جماعة» والحكم بيدٍ 
واحد» لكن يجب على المستشير أن يتبع ال 
لرأيه لآنه رأية» بل الواجب عليه - يق الله وق من ولاهم الله عليه 

مي ير لاد ل 
ES‏ 


لدا عَرْمَتَ وکل عل آله 4 [آل عمران: ۰ ولم يقل: إذا أشازوا غليك فخ 
١‏ 
به إذا عزمت» وهو قد يعزمٌ على ما أشاروا به» وقد يعزم على غيره " ' 


الاستدراك الخامس: 


قال الدكتور الدميجي: « فيوْحَلٌ من هذا أن طاعة المخلوقين جيعهم: 
حاكمهم ومحكوميهم مقيّدة بأن تكون بالمعروف» والمعروف هو ما عرف من 
الشارع والعقل السليم حسنه أمرّا كان أو ياء والحكّمٌ في ذلك هم العلماء الذين 

0 0 .4 2[ مدعو i A‏ ت م 
يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة کا قال تعالى: #ولو ردوه إلى اسول وللت أذلي 
ال RA‏ مم 4 [النساء: ۸۳]. 

ا يكن الام حا - مع له من شروط - وكا شملت الآ الاب 
و وا ارول وال آلا متك 4 العلماء أيضّاء ولأننا أمرنا عند التنازع 
بالتتاكم إل كاب الله وة وسولة» رها ما مله علا الشرح ومرن 


)١(‏ تفسير آل عمران المجلد الثاني (نقلا من موقع الشيخ الإلكتروني). 


ا رسف ونس حك ا 


EES 
القيم حلم له : «والتحقيقٌ أنَّ الأمراء ء إن يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلمء‎ 
تبعٌ لطاعة العلماء فإنَّ الطاعة إنم) تكونٌ في المعروف وما أوجبه العلم)"'‎ 

aS‏ عنيية رإنا الطاعة ف العرراية 
مالم يكن معصية؛ بل ما كان معروفًا بالشرع والحس والعقلء وتقدّم ‏ ا 
وإحماعات العلم أن المراد بالمعروف مالم يكن معصية. وكلام ابن القيم 
الذي قله ى؛ لأنه نيان أن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء حتى لا يأمر الأمراء 
RG‏ 
العلماء» بل لابد أن يكون أمره ب بمقتضى العلم لتلا يأمر بمعصية. 

وليس معنى هذا أن الأمير لا يأمر بشيء ما يراه مصلحة حتى يأذن العلماء» 
وإنما المراد أنه إذا أمر لا يأمر بمعصية؛ ومعرفة ذلك بالعلم الشرعي؛ إِمّا بالأدلة 
لشرعية أو بالرجوع إلى أهل العلم. 

الاستدراك السادس: 

قال: « فهذا الحديث قَيّد الطاعة للإمام الذي يقود بكتاب الله وبناءً على 
ذلك فلا تجوز طاعة حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في حكمه هذاء سواءٌ كان هذا 
الحكمٌ مخرجًا له من الل أولا ES‏ يي ا نا 
يأمرٌ بالمعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » 


(۱) ص: FA‏ 
(۲) تقدم (ص: .(Vo‏ 
(۳) ص: ۳۸۸. 


اا نوسن ونس سس إن 


وقال: « وهذا السبب أيضًا كالذي قبله تستوي فيه الصور من الحكم بغير 
ما أنزل الله المخرجة لفاعلها من الإسلام» وكذلك الصور التي لا تخرجه من الملة» 
وقد سبق بحت هذه الصور وتفنيدها ». 

ثم قال: « فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه بشترط للسمع والطاعة 
أن يقود الإمام رعيّته بكتاب الله ما إذا لم يحكّم فيهم شرع الله فهذا لا سمح له 
ولا طاعة» وهذا يقتضي عزلَه» وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسّقة 
ا اين 
أعلم» 0 

تقدم eT‏ الذي ذكر طاعة الحاكم مقيّدة بالحكم با أنزل 
الله؛ كقول أم الحصين أن رسول اليك قال: « إن أُمّر عليكم عبد مجدّع يقودُكم 
بكتاب الله» فاسمّعوا له وأطيعوا »> وأنه لا دلالة فيه على ما أراد. 

ثم مقتضى كلامه الأول: أنَّ كل عاص لا يُسمع ولا يُطاع له؛ لأنه لا يأمرٌ 
بالمعروف» وهذا يحتمل أحد أمرين: 

الاحتهال الأول: أن كل عاص لا يُسمع ولا يُطاع له؛ وهذا عن قول الخوارج. 

الاحتمال الثاني: أنَّ كلّ عاص لا يأمر إلا بمعصيةء وهذا يُخالفه الشرع 
والعقل والواقع 


(۱) ص: ۲ . 
(۲) تقدم (ص: .(AY‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 


4 سوم ا ا , ١‏ 


A 


أما الشرع فقد قال عوف بن مالك قال رسول الله ك: « ألا مَن ولي عليه 
وال فرآة يأني شيئًا من معصية الله فليكْرّه ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدًا 
من طاعة »' '» فجمع في هذا الحديث بين كون الحاكم عاصيًا ووجوبَ السمع 
والطافة يد فهنا يذ لمعل YE‏ ناهر بالعمية امه آنا العقل فليس 
هناك ولي[ عل يدن عل الاوز وق آذ يكرة الل عاد ول رامن إلا 
بمعصية» أما الواقع فنرى كثيرًا من العصاة يأمرون بطاعة اللّه. 


3-0 5 
تنه : 


م 


ذكر الدكتور عبد الله الدميجي حديث أنس فقال: « ومنها ما رواه البخاري 
عن أنس بن مالك انه أن رسول الله ية قال: « اسمّعوا وأطيعوا وإن استعولَ 
عليكُم عبد حبثييٌ كان رأسَهُ زبيبة» ما أقامَ فیگم كتاب الله ثم قال في الحاشية: 
« رواه البخاري في ك: الأحكام. ب: السمع والطاعة للإمام مالم يأمر بمعصية ». 

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: « ما أقام فيكم كتابٌ اله » وهذا ليس 
موجودًا في البخاري» والعجيبٌ أنه عزاه برقمه إلى المرجع» وليس موجودًا فيه» 
على أنَّ غيره قد عزاةٌ إلى البخاري؛ كابن الأثير في جامع الأصولء وابن حجر في 
التلخيص الحبير» وأؤكّد أن العجيب في عزوو بالرقم وليس موجودًا في البخاري؛ 
وعزوه بالرقم وهم أنه وقف عليه بنصّه. 


(۱) سبق تخريجه (ص:751). 
(۲) ص: ۳۸۷ . 


إا دسف ننس حك إم 


الاستدراك السابع: 

قال الدكتور: « لذلك فمن أطاعَ العلماء والأمراءً فيا فيه معصية لله فقد 
اغذهم أربابًا من دون الله وهذا شر وعبادة لهم من دون الله »» ثم قال: « والطاعة 
في المعصية طاعةٌ للطاغوت» وقد أيرنا بالكُفر بهه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والمطاعٌ في معصية الله والمطاعٌ في اتباع غير الهدى ودين الحق سواءٌ كان مقبولًا 
خبرةٌ المخالفٌُ لكتاب الثه أو مطاعًا أمرهٌ المخالفٌُ لأمر الله = هو طاغوت ۲“ 

وجواب هذا أن يقال: « إنَّ جعلّ كل مَن أطاعَ غير الله في معصية متَّخذًا له 
ربا من دونه سبحانه = خطأ قطعًاء وعلى هذا التأصيل لو أطاعٌ الابنْ أباه في 
معا بكر الاي ويكون الات طاغر ةا ولك 

الل ا ا 
الإسلام هذا المجمل إلى كلامه الآخر المفصل الذي قسّم المطيع لغيره في معصية 
الله قسمین: 

القسم الأول: طاعتهم مع اعتقاد إباحة المحرّم أو تحريم المباح» فهذا كفرٌ 
وهو تادهم أربابًا من دون الله. 

القسم الثاني: طاعتهم مع غير اعتقاد حُرمة المباح ولا إباحة المحرّم؛ فهذا 
معصية وليس كفرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارّهم ورهبانهم 
أرباباه حيث أطاعوهم في تحليل ما حرَّم الله وتحريم ما أحلّ الله = يكونون على 


(۱) ص: 7 


إا رسف نس حك نے 


وجهين: (أحدهما): أن يعلموا أنهم بدَّلوا دينَ الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريع ما أحلّ الله اتباعًا لرؤسائهم؛ مع عِلّمهم أنهم خالفوا 
دينَ الرسل» فهذا كفر. 

5 00000 4 2 
فكان مَن ابع غيره في خلان الدين مع عِلْمِهِ أنه خلافٌ الدين» واعتقدَ ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله = مشركًا مثل هؤلاء. 

0 5 ف‎ ê 

و(الثاني): أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا 
م . 1 و 
لكنهم أطاعوهم في معصية اللّه؛ كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقدٌ أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كا ثبت في الصحيح 
عن النبى بل أنه قال: « ا الطاعة في المعروف 1 وقال: « على المسلم السمع 
والطاعة فيا أحبٌ أو كَرِه مالم يؤمّر بمعصية » ". 
وتأمل أن شيخ الإسلام ضرب مثا بها نحن بصدده وهو طاعة الحكَّام في 


3 


الاستدراك الثامن: 

قال الدكتور: « ومع تقرير هذا يجب أن ننه إلى أنه ليس متفقًا على وجوب 
الصبر على الأذى الشخصى عند السلف» فقد حالف في ذلك ناس منذ عصر 
الصحابة نض عملا بأدلة أخرى مثل: 


.)726 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
. ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر لفط‎ »)7/١55( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.07١ /1( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


لاو ا ددمت انح لے 


سے سے 


.]۳۹ [الشورى:‎ ١ وکین إا اساج م ابی م نیرو‎ ١ قوله تعالمى:‎ - ١ 

؟- حديث: « من فيل دون مالو فهو شهيد ۲ 

وتو ميق عقن هذه القيية من ار عرو اكرات غل ر عد ا 
الا ” 

وقد سبقه لعزوه لعبد الله بن عمرو بن العاص ابن حزم فقال: 

« وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه - سواء أراده الإمام أو غيره - وهذا 
كاذ حولت ی نقد الت ا الاد ف هذا بعالا شير اله 
يحارب السلطان وإن أراد ظلا. 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني ن رجالا 
سألوا ابن سيرين فقالوا: أتينا الحرورية زمانَ كذا وكذاء لا يسألون عن شيء غير 
أنهم يقتلون مَن لقوا؟. 

فقال ابن سيرين؛ ها علمت أ نَ أحدًا كان يتحرّجُ من قتليٍ هؤلاء تأنه ولا 
من قل من أزاة مالك إلا الساطات؛ فَإن للسلطان ناه 

وخالفهم آخرون فقالوا: السلطان وغيره سواء کا روينا من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى 
عامل له أن يأخذ الوط فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص» فلبس سلاحه 
هو ومواليه وغِلمته» وقال: إن سمعتٌ رسول الله کی يقول: « من فل دون ماله 
- مظلومًا - فهو شهيد ». 
(۱) (ص:395)) تقدم (ص: ۱۲۸). 
(۲) تقدم (ص: ۲۱۱). 


اا مسد ننس حك إن 


ل 
الله بن عمرو بن العاص تيسّر للقتال دون الوَمُطء ثم قال: مالي لا أقاتل دونه وقد 
سمعثٌ رسول الله َلك يقول: « من فل دون ماله فهو شهيد ». 

قال ابن جريج: « وأخبرني سليمان الأحول أن ثابنًا مولى عمر بن عبد الرحمن 
أخبره» قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص» وبين عنبسة بن أبي 
سفيان ما كان وتيسّروا للقتال ركب خالد بن العاص - هو ابن هشام بن المغيرة 
المخزومي - إلى عبد الله بن عمرو فوعَظَة» فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أمَا علمت أن رسول الله بلكو قال: « من فل على ماله فهو شهيد ». 

قال أبو محمد جله: فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقيّة الصحابة» وبحضرة 
ماخر لولشم برا کال عنينةا ين ماد عامل اها ا اومن 
إل أن شقن و الاضط وروا هيد ا 0 يمدق" ا 
كان معاوية عله ليأخدّ ظل) صراحًاء لكن أرادَ ذلك بوجه تأوّله بلا شك» ورأى 


2 
< 


عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق» ولبسّ السلاح للقتال» ولا خالف له في 


200 


ذلك من الصحابة سوہ ) 
الاستدراك التاسع: 


نقل الدكتور عن النووي كلامًا بتره ول يُكمله. وفعي برو دل كلذ 
النووي أنه يرى عزلٌ الحاكم الذي عنده معصية محققة. 


.)5١١ وسبق مناقشته مناقشة تفصيلية (ص:‎ »)770/1١١( المحلى بالآثار‎ )١( 


اا درمت ننس حك إبم 


قال الدكتور عبدالله الدميجي: « وقال النووي: « المراد بالكفر هنا المحصية» 
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
تروا منهم منكرًا قفا تعلّمونه من قواعد الإسلام )”" 

وذ كم لتقل عن التووي تلن بنك الدكتور الدميجي. 

قال النووي ف شرح مسلم::« إلا أن روا متهم متكرا عقا تعلمونه من 
قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك» فأنكروةٌ عليهم» وقولوا باحق حيث ما كنتم» 
وأا الخروجٌ عليهم وقتاهُم فحرامٌ بإجماع المسلمين» وإِنْ كانوا فسَقةَ ظالمين. 

وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع آهل السئة أنه لا يتعرل 
السّلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» 
وحُكي عن المعتزلة أيضًا = فغلّط من قائله مخالفٌ للإجماع ""' 

قارن کلام النووي قبل إكماله لما كان مبتورًا بكلامهٍ كاملا بلا بتر. فإنه بعدَ 
إكاله تبن أنه يتكلّم عن إنكار المنكر لا الخروج. 

الاستدراك العاشر: 


نقل الدكتور قول القاضي عياض» ولم يستدركه مع أنه خطأ عقدي'" 


قال الدكتور: « قال القاضي عياض: « أجمعَ العلماء على أنَّ الإمامة لا تنعقدٌ 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه كفرٌ وتغييرٌ للشرع أو بدعة = خر عن حكم الولاية 
وسقطت طاعته» ووجبَ على المسلمين القيامُ عليه وخلعة ونصبٌ إمام عادلٍ إن 


.)554:ص()١(‎ 


(9) (ص: ٠/اع).‏ 


اوا ا دتمت ارو کس إا 


00 
قال: « وقد سبق ذكرٌ كلام القاضي عياض وادّعاؤه إجماعٌَ العلماء على عزل الإمام 
ولو ترك إقامة الصلاة والدعوة إليها ». 
تقدّم أنَّ هذا الكلام - وهو القول بأنه لا تستمر الولاية لمن يقع في بدعة - 
مخالفٌ للأدلة وإجماع أهل السّنة' '» وكان الواجب أن يردّه ويبيّن خالفته لإجماع 
ال الس َ 
ey‏ 
05 


الضحك” "و وضفة الول ا "بوضة ey e‏ 
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الدنو 
الاستدراك الحادي عشر 


نقل الدكتور خطأ عقديًا عند السفاقسىء والمراد به ابن التين؛ فقال الدميجى: 
« وقال السفاقسي: « أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعدّ ا 
ول يتعقّبهه بل ول كمل النقلّ الذي فيه تعقيبُ تعقيبٌ القسطلاني عليه» فإن الدميجي 


.)71١ تقدم (ص: ۳۲)» وسيأتي (ص:‎ )١( 
.)٥١٥۸/١( إكمال المعلم‎ )( 

(۳) إكمال المعلم .)٠١۹/۳(‏ 

(5) إكمال المعلم (7/ "5 0). 

.)٥١/١( الشفا‎ )( 

.)٠٠١/۱(افشلا‎ )5( 

.)٤۷۰ (ص:‎ )۷( 


لاو ا نظا ان س ا 


نقل كلام السفاقسي ابن التين من القسطلاني» ولو أكمل النقل لأوضح أن القسطلاني 
استدركَ عليه» وكان الواجب على الدميجي أن يتعمّب ابنّ التين لان قوله مخالفٌ 
لإجماع أهل السنة وللأدلة المتواترة كا تقدم” '» وهذا هو استدراك القسطلاني 
وقبلَهُ ابن حجر. 

قال 0 « وقول السفاقسي: أجمعوا أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة 


م 


يُقام عليه» تَعقبَ بأن المأمون والمعتصم والواڈ ثق كل منهم دعا إلى بدعة القولٍ 
بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء بسبب ذلك بالضرب والقتل والحبس وغير ذلك» 
وم يقل أحدٌ بوجوب المخنروج عليهم بسبب ذلك 00 فكلامٌ القسطلان صريحٌ 
في مخالفة ابن التين» بل وحكى الإجماع على خلافه. 

وقال الحافظ ابن حجر: « ذكرهما ابن التين ثم قال: وقد أجمعوا أنه - أي 
الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعةٍ أنه ييقام عليه» واختلفوا إذا غصّب الأموال» 
وسفك الدماء» وانتهك؛ هل يقامٌ عليه أو لا؟. انتهى 

وما اذَّعاه من الإجماع على القيام فيهما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود... 
وإِلّا فقد دعا المأمونُ والمعتصعٌ والوائقٌ إلى بدعة القول بخلق القرآن» وعاقبوا 
العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة» وم يقل أحدٌ بوجوب 
ريع اواك 


(۱) تقدم (ص: ۳۷) 
(9) فتح الباري .)١١57/117(‏ 


الجاع للد م ا امات افا ةامر EE‏ ته ١‏ 


الاستدراك الثاني عشر: 


تكلّم الدكتور الدميجي على عَرْلٍ الحاكم لفسقه '» وجعلّ المسألة خلافية 
بين أهل السنة مع أنه مجمَعٌ عليها کا تقدم» ثم نقلّ نقولات» ثم ر ججح جوارٌ عزل 
الحاكم لفسقهِ وظلمهٍ وبدعته فقال: 

« أما الفاسق والظالم والمبتدع: وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون 
yS‏ اه سويد 
ويُعصى مع الإنكار عليه في المعصية؛ ويجورٌ عزلّه إن أمكنَ بإحدى الطّرق السلمية 
البتايقة عع السب ح يفرط الام تن فل ذلك يد كر 

هذا القول من الدكتور قول بدعىٌ شاد مخالفٌ لما عليه أهل السنة كا تقدم » 
بل مخالفٌ للأدلة الشرعية المتواترة؛ وتقدّم ذكرُها ؛ وهو تقريرٌ للخروج» وليس 
كلامه في العزل الذي ذَكَرهُ بعص الفقهاء لأنهم يخصّونه بأهل ال حل والعقد ما 
هو فيعمّمهُ بشرط ألا يكون بالسيف. 


الاستدراك الثالث عشر: 


او لد كارو عوجي اول ابد حبرا رع ل شاك N‏ 
عن لا عت بهم ؛ لأمهم خالفوا منهج أهل السنة والآدلة المتواترة» فقد نقل عن 
القرطبي فقال: « ونسب القرطبيٌ هذا القولّ للجمهور فقال: « قال الجمهور: إنه 


(۱) (ص: .)٤۷٤‏ 
(۲) (ص: ٤۷‏ 6). 
() تقدم (ص: ۳۹). 
)٤(‏ تقدم (ص: .)۳١‏ 


I? 8‏ 
امهيا الع تم NAHA CANAN‏ ۹ 
ا یار ددن رربو نهية 9 
00 ل a‏ 00 
تنفسخ إمامته» ويخلع بالفست الظاهر المعلوم » : 
هذا كلامٌ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير؛ وهو لما ذكرٌ المسألة ذكرٌ 
e‏ 5 ع ٠.‏ 4 3 و 3 2ء 
أكثرٌ من دليل للقائلين بان ولايته لا تنفسخ؛ ولم يتعقبهم» وتقدم بيان أن القول 
NS 5 .‏ ع DA 3 e‏ 
سباح الود لسريو داوف لهام اهل البنة : 
وكان الواجب على الدكتور أن يحرّر هذه المسائل ولا يفزعَ إلى من ليسوا عمدة 
في معتقد أهل السنة» ومثله في هذا مثل من أل صفاتِ معتمدًا على المتأخرين 
من بعض المفسرين وشُرّاح الأحاديث. 
الاستدراك الرابع عشر: 


لما ذكر الدكتور عزلٌ الحاكم بالفسق قال: « ونسب الزبيديٌ هذا القولّ إلى 
الشافعي في القديم» وإليه ذهب بعص أصحابه» وهو المشهور عن أي حنيفة )'" 

تقدّم عدم صحَّة النسبة للشافعي من أَوجُو '» وتقدَّم توجيةٌ الكلام المنسوب 
لأبي حنيفة وأنّه رجع ا 


(١)(صضن:‏ 5190), 
(۲) تقدم (ص: ۳۹). 
(9) (ص: 725 5). 

.)١07١ تقدم (ص:‎ )٤( 
.)١15 تقدم (ص:‎ )6( 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳ 


الاستدراك الخامس عشر: 

ولس دورن تقلة حو اوی ا ا ن امان عل أن واا 
عزلٍ الحاكم لفسقو خلاًا معترراء ثم لم يأتٍ بكلامهٍ الآخر الذ :يك اع ا 
الال إساعية: و أن التخالف قال قو لا قاذ 

قال الدكتور: «وقال التووي: إِنَّ الإمام لا يتعزل بالقسق على الصحييم»”" 

وعزاء إلى روضة الطالبين» وترك كلامه في شرح مسلم وقد وقفَ عليه؛ 
المحراك طن عام ا ارج اللوري عل نبلم حوراي 
الموضع نفسه» بل ومتصل به» قال النووي في شرح مسلم: « وأجممَ أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق؛ وآمّا الوجة المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا 
أنه ينعزلٌ وحُكِيَ عن المعتزلة أيضّاء فغلّطٌ من قائله؛ مخالفٌ للإجماع» قال العلماء: 
وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتبٌ على ذلك من الفتن» وإراقة 
الدناءم ياك ات ن ك الا فى ر 381 ينها ل تا 

قال القاضي عياض: أجمعٌ العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر)"' 

فقول النووي في روضة الطالين: « على الصحيح ». لأن هناك من خالفَ 
من الشافعية المتأخرين؛ وهو يكتب في فقههم» وهذا لايتنانى مع الإجماع السابق 
لمؤلاء المتأخرين الذي ذگره في شر حو على مسلم. 


(۱) (ص: 7260 8). 


اا م ا 5) ااا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ 00 


الاستدراك السادس عشر: 

قزر الدكترن ال عدة هراز و ا من روا عل اک جار اا رت 
في ملكو فقال: « وعلى هذا فإنه إذا كان اوناع جائرًاء وخرج عليه عادڵ» فلا 
تجوز مقاتلة العادل» أما إذا كان الإمام عادلًا وخرّج عليه عادلٌ مثله» أو كان 
جائرًا وخرج عليه جائرٌ مثله» ففي مثل هذه الحالة يكون القتال قتالّ فتنة » ' 

وهذا خطأ كبير» ثم نقل كلامًا عن الحافظ ابن حجرء قال الدكتور: « وهم 
أهل عدلٍ خرجوا على إمام جائ أو هُم کا قال الحافظ ابن حجر: « قسمٌ خرجوا 
غضبًا للدّين من أجل جور الولاة وتر عملهم بالسنة النبويةء فهؤلاء هم آهل 
حقّ» ومنهم الحسينٌ بن علي وأهل المدينة في الحرّة والقرّاء الذين خرّجوا على 


الحجاج » فهؤلاء لا تجوز مقاتلتهم على الصحيح» قال الحافظ: « وأمّا مَن خرجَ 
عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذورٌ ولا يحل 


ع 


قتاله» وله أن يدفع عن نفسه ومالهِ وأهلهٍ بقدر طاقته ». 
قد أَوْرَدَ على هذا القول ما يدل عليه فقال: « قد أخرج الطبريٌ بسنل صحيح 
عن عبد الله بن ا حارث عن رجل من بني نضر عن علي - وذكر الخوارج - فقال: 
« إِنْ خالفوا إمامًا عادلًا فقاتلوهم» وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تُقاتلوهم, فَإنَّ 
هم مقالا ». 
a‏ :د وأما الجوّرة من غير قريش فلا يل أن يقال مع أحدٍ منهم؛ 
لأنهم كلهم أل منكر إلا أن يكون أحدهم أقل جُورًا فيقائل معه من هو أَجْوَرُ 


»)0 
منه ) 


(١)(ص:‏ 140). 
(؟)(ص: 545). 


لجار ا دتمت ان س إا 


e‏ أف لی عار الان تقرف راه 

الطائفة الأولى: الذين ارتدوا؛ ىا فعل أبو بكر الصديق. 

الطائفة الثانية: أهل البدع كالخوارج. 

الطائفة الثالثة: المفسدون في الأرض؛ ومنهم الخارجون على السلطان يريدون 
منازعته في ولايته. 

وتقدّم اقباط الخارجي أله افق وكدر N‏ وما تقدّم ایشا 
Ss‏ نه 


أحد الس ب صالم: 
إذا تبن هذا ففي الكلام - الذي قرّره الدكتور ونقّلُ عن الحافظ - نظرٌ من 
جهات: 


نه لايل هم اول لحي رركن لازم عرو 

الجهة الثانية: تة تقدّم أنه على القول بأنَّ فعل الحسين يعد خر وجا ك 
الإجماعٌ على خطأ هذا الفعل» ففعلٌ أهل المدينة في الحرّة» وكذلك الذين خرجوا 
عل لكام عا إا وعل هذا أل الت وت ذا لا غدل ف 


(۱) تقدم (ص: ۱۹۱). 
(۲) تقدم (ص: .)۱۸٩‏ 
() تقدم (ص: .)۱٥١۷‏ 
)٤(‏ تقدم (ص: .)١15١‏ 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ 1 


الجهة الثالثة: تقدّم أنه لا يصح لأحدٍ أن يدفعَ عن ماله ونفسو تجاه الإمام 
الجائر؛ للأدلّة ولقول عمرء وللإجماع الذي حكاه ابن المنذر عن أهل 0 

الجهة الرابعة: الإسناد الذي ذكره الحافظ عن علي ضعيف؛ لأن فيه رجلا 
مبه] لذا لم يحكم الحافظ بصحة السند كلّه ثم لو صح فإنَّ المراد بأثر علي بن أبي 
طالب ينه النهيُ عن القتال» ووصف الحافظ ابن حجر في كلامه المتقدّم الحسين 
وغيره بأنهم خرّجوا لا يعني أنهم خوارج» بل فعلوا الخروجٌ» ولا يلزمٌ من فعل 
الرجل للخروج أن يكونَ خارجيًا؛ لأن الشرطً في وصفي الرجل أن يكون خارجيًا 
م ينطبق» والمرادٌ بخروجهم دفعٌ مظلَمةٍ لا منازعة الحاكم في ملكو وحكمو فمثل 
هؤلاء بحب على الحاكم أن يسمّع لهم ويرد مظلمتهم؛ بخلافِ مَن خرجٌ لمنازعته 
في ملکه ولو كان ظاًا. 

قال ابن قدامة: ٠‏ فوع بن اهل الحق» يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومونَ 
خلعَة لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتائح في كمّهم إلى جمع الميش» فهؤلاء البغاقه الذين 
كرو هذ E E e‏ 

على هذا يكون كلام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في قوم خر جوا للمطالبة 
مطل قلا عرز لام مقا ولا ر إغانع عل دهان فليم ااا 
ابن تيمية: « وهذا قال الفقهاء في البغاة إِنَّ الإمام يراسلّهم؛ فإِنْ ذكروا شبهة 
بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزامَا؛ كا أرسل عل ابنَ عباس إلى الخوارج فناظَرَهُم 
حتى رجح منهم أربعة آلاف» وكا طلب عمر بن عبد العزيز دعاةً القدرية والخوارج 


(۱) تقدم (ص: .)51١‏ 
() المغني (055/4). 


١ , 2 2 3 سوم‎ 4 


A 


فناظرهم حتى ظهرٌ هم الحق وأقرٌوابه ». 

وقال: « وهذا لما اعتقدت طوائفٌ من الفقهاء وجوب القتال مع علي جعلوا 
ذلك (قاعدة فقهية) فيه| إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عند 
SO‏ نه رززة E Bl‏ 
وإلا وجب قاف علو وعلى المسلمين »”". 

الجهة الخامسة: اعتمد في النقل على ابن حزم؛ وهو ممن زل في هذا الباب» 
فلا يعتمد عليه کا تقدم ". 

وعدا سو تيرد نإف د كنا دلا تيم صل التأخرين كلاف اين 
حجر في أمثال هذه المسائل العقدية إذا ثبت أنه خالفَ منهج السلف؛ كما خالّفهم 
في بعض مسائل الاعتقاد؛ كتأويل بعض الصفات. 

اللدية السا أن عموم حديث عرفجة الأشجعي دل على قتال العادل 
إذا خر على الحاكم ولو كان فاسقا؛ فقد قال: قال رسول الله : « فمّن أرادَ أن 
يفرّقٌ أمرٌ هذه الأمة وهي جميعٌ» فاضربوة بالسّيف كائتا من كان »» وني رواية « من 
أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحدء یرید أن يشقّ عصاکم» أو يفرّقٌ جماعتكم: 


فم 


فاقتلوه ( 


.)۲٤١/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)55٠/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) تقدم (ص: .)١75‏ 
(:) سبق تخريجه (ص: .)١51‏ 


ااا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۸ 


الاستدراك السابع عشر: 


من أشنع ما في كتاب الدكتور عبد الله الدميجي أنه جعل مسألة الخروج على 
اشا الفاسق خلا ين أهل الس ر ت غل هذا آن کن يرق اروج يعد 
قولّه سائفًاء وغاية ما في الأمر أنَّ المخالف مخطئ ولا يبدّع» لأن الخلاف في 

ألة سائغ !! 
کک 
هل السنة بل وأجع السلف عل أن الخالف ف هذا يض ويد كا في حب 
ا ا 

قال الدكتور: « وبناءً على ذلك الاختلاف اختلفوا أيضًا في الخروج على أئمة 
اور ومان الظلي اللي لرل أن سبي اختلافهم هو اادد أنهاتوم 
E SS‏ ن أحوال أولئك 
السلاطين غير منضبطة وغير ثابتة» ذ فمنهم القريبٌ إلى العدل» ومنهم القريبٌ إلى 
الكفرء ومنهم الغامض» ومنهم من يكون في عصر يندرٌ فيه الأخيار» ومنهم من 
يكون بخلاف ذلك» ثم إن من العلماء من ينظر إلى الحسنات ويقتصرٌ على نصوص 
لسر يي ل ا ايت لتر له 
ا ور بعض الفقهاء ء إلى كونٍ الخارج مساويًا للمخروج عليه أو أظلمَ 
ود ون زرف و ل 


(۱) تقدم (ص: .(Y‏ 
(۲) (ص: 0). 


الجا لد م ا 5) ابي اا الاما EE‏ ڪڪ ۲۹ 


ار 


وقال: « قد ادعى الإجماعَ على ذلك بعض العلماء كالنووي في شر حه لصحيح 
مسلم» وكابن مجاهد البصري الطائي» في] حكاه عنه ابن حزم» ولكن دعوى الإجماع 
نها لاد هناك من أهل المة ن عاف" 

وهذا طا شنيع کےا تقدّم بالإجماعات الكثيرة عن أهل السنة» وبتبديع 


(Dae 


الل فلن خالت فى هذه المسالة . 
فالقولٌ بأنَّ المسألة خلافيةً برابة سوءٍ وشدٌ؛ ويغتٌ به من لا يتر بالقائلين 
أن الخروج جائزء وهذا التقرير من الدميجي من أفسّد ما في الكتاب. 
الاستدراك الثامن عشر: 
و هو 9 چ 25 4 31 01 ا 
نقل الدكتور كلام ابن حزم في نسبة الخروج لعلي بن أبي طالب ومن معه» 
ولمعاوية ومّن معه. ولعائشة وطلحة والزبير وآخرين. ولم يستدرك عليه نسبة 
50 43 
الخروج إلى هؤلاء» وقد سبق بيان خطأ نسبة الخروج إلى هؤلاء 


(١)(ص:”00).‏ 
(۲) تقدم (ص: ۳۹). 
(۳) (ص: 18 0). 

.)١75 تقدم (ص:‎ )٤( 


الجارع کی نلف اننا سس إا 


الاستدراك التاسع عشر 


نسب الدكتور القول بالخروج إلى أئمّة المذاهب الأربعة” » وقد تقدّم بيان 
(D4 2‏ 


أن ن أبا حنيفة رجعٌ عن هذاء وأنَّ نسبة هذا القول لبقية الأئمة الأربعة لا تصحٌ . 
الاستدراك العشرون: 
نسب الدكتور الخروجٌ إلى الإمام أحمد بن نصر الخزاعي فقال: « ومن طبّق 
رات عر المبتدع الوائق باللّه افرط ا مر 
ا لخزاعي )' '" وتقدّم خطأ نسبة الخروج إلى الإمام أحمد بن نصر الخزاعي له . 


(۱) (ص: (or‏ 
(۲) تقدم (ص: .)١55‏ 
(9) (ص: 5٠١‏ 6). 
)٤(‏ تقدم (ص: ۲۰۳). 


الفصل الرابع 
الاستدراكات على مقالين 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف 


ااا م ا 5) ااا تافلا ةا EE‏ ب ڪڪ VY‏ 


الاستدراكات على مقالين 
للدكتور عبد العزيزآل عبد اللطيف 


إِنَّ للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف مقالين تكلَّم فيهما عن الإمامة كلامًا 
مخالقًا لمنهج أهل السنة - كما سيأتي بيانه -» وهو في هذين المقالين متأثّر بها كتبه 
الدكتور عبد الله الدميجي في كتابه (الإمامة العظمى). 

المقال الأول: مقدمات ومسائل في الإمامة. 

المقال الثاني: ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور. 

واشتهر الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف بخلله في هذا الأصل ا كان 
يدرّس في أروقّة الجامعة» ثم ظهر هذا جليًا في تغريداته بتويتر 

وهذه الاستدراكات كلها على المقال الثاني إل الاستدراك الأول فهو متعلّق 
بالمقال الأول. 

الاستدراك الأول: 

قال في الحاشية تعليقًا على كلام الإمام علي بن أبي طالب: « لاب للناس من 
إمارة بِرَّةِ كانت أو فاجرة: لكن في مثل هذه الأزمنة لا تكاد تعرف الإمامة 
الفاجرة فضلا عن اليرّة ». 

وهذا تكفيرٌ لأكثر حكام دول العام الإسلامي إن لم يكن كلهم؛ لأنه لا يكاد 
يُعرف الإمامة الفاجرة فإِدًا لم تبق إلا الكافرة» وما يدل هل الخال ف فر 
الحكومات ما ذكره في حاشية كتابه (نواقض الإيمان العملية والقولية): « قارنِ ما 


ااا م ا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ 00 


سبق ذكره... با تراه واقعًا مشاهدًا في مجتمعات المسلمين» عندما (جوّزت) تلك 
الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين أوكارٌ الربا والزنى والخمر ونحوها من المحرّمات 
الظاهرة» ومنت التراخيصٌّ لتلك الموبقات» بل (فرضت) تلك المحرّمات 
القطعية» وقامتٌ على رعايتها وحمايتهاء ليس هذا فحسبء بل و(سوّغت) تلك 
الأنظمة موالاة الكفار باسم المصالح الشاركة والتعايشن الشلطى ا" 

هذا إقرارٌ منه بكفر الدولة التي توجد بها هذه البنوك الربوية» 0 بمثل 
هذا تكفيدٌ على طريقة الخوارج الذين يكمّرون بالمعاصي والذنوب» وذلك أنه 
جعل المعاصي العملية؛ من السَّماح مي يا = لازمًا للاستحلال القلبي 
ر وهذاعَينْ قول الخوارج”" کا بيت هذا في ردي الصوتي على مبحث 
الحاكمية الذي غلا فيه في كتابه (نواقض الإيمان العملية والقولية بعنوان): الحكم 
بغير ما أنزل الله ومناقشة الدكتور المحمود وآل عبد اللطيف. 

http: / /islamancient.com /play.php?catsmktba=51 الأول:‎ 

http: / /islamancient.com /play.php?catsmktba=49 الثانى:‎ 


http: / /islamancient.com/play.php?catsmktba=50 الثالث:‎ 

الاستدراك الثاني: 

قال في مقدمة مقاله (ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور): « نخْلّصٌ - من 
خلال استقراء كلام جيل من العلماء ء المحققين - إلى أن ثمّة ضوابط ومسائل مهمة 
(1) تواقضى الإيان القولية والعملية ( ص /9*). 


(؟) وقد رددث على هذا التأصيل الخارجي في كتابي « تبديد كواشف العنيد »» وكتابي « البرهان 
المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير ». 


اوی ا نظا ان سس اا 


ينبغي مراعاتها في موضوع طاعة الأئمة والحكام ». 

هذا الكلام ظَنَّه مؤيّدًا لمعتقده البدعي في باب الإمامة والولاية؛ لذا وصمَّةُ 
بأنه جميل» ووصف العلاء الذين نقلّ عنهم بأنهم عققون وهم كذلك ويراه 
في غير مسائل الاعتقاد لأنَّ كثيرًا من هؤلاء المتأخرين عندهم أخطاء عقديةء فلا 
كول عليهم في مسائل العقائد» ومبحتٌ الإمامة من مسائل العقائد؛ لذا ذكرّها 
أهلّ السنة في كتب العقائد كا تقدّم النقلّ عنهم ‏ وقد تقدَّم بيان بعض الأخطاء 
الد ب" 

وسأذكرٌ عالميّن من نقلّ عنهم» وبعضّ أخطائهم| العقدية؛ ليعلم أنَّ مثل هؤلاء 
لا يعوّلُ عليهم في أمثال هذه المسائل العقدية إلا تبعَاء لما يقرّره علماءٌ السلف 
الذين هم أئمة في باب الاعتقاد» والذي يُفترض أن مُجِمّل مقالّهُ بكلامهم - وتقدّم 
نقل شيء من كلامهم - ٠‏ لکن أَنَّى له أن يفعل ذلك وکلامُهم مصادمٌ لكلامه 
واعتقاده في هذا الباب المهمٌ باب الإمامة» وليعرف حقيقة خالفته لكلام السلف 
ا ISIC‏ 
الرجلّ يدعو على السلطان فاعم أنه صاحبٌ هوى» وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصّلاح» فاعلَمْ أنه صاحبٌُ سُنَّه - إن شاء الله -) ". 


(۱) تقدم (ص: 9"). 
(۲) تقدم (ص: 559). 
() تقدم (ص: 70). 
(5) شرح السنة .)١١١(‏ 


الجاع للد م ا امیا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ 0 


والعالمان اللذان أردت أن أبيّن شيئًا من أخطائهم العقدية - ممن نقل عنهم - 
ئلا معلا عمدة في هذه المسائل هما العز بن عبد السلام وأبو العباس القرطبي: 
العالم الأول: العرٌ بن عبد السلام فقد أخطاً عدّة أخطاء عقدية منها: 

أو صفة الأصابع لله قال في فتاويه: « معنى قول النبي كله: « قلبٌ المؤمن 
بسع مر اصع لوعت E N ١‏ 
يشاء من كفر إلى إيمان» ومن طاعةٍ إلى عصيان» أو عكس ذلك" 

وَل عدة صفات؛ كالرضا والسخط والمحبة والرحمة وغيرهاء ولم يثبت من 
سفانت الال اة س 

جعل قول اللسان وعملّ الأركان من الإيمان المجازي لا الحقيقي 

EY A N جه‎ 

أنه صوفي يعظّم الصوفيةء فقد فصل العارف على العا وقال: « الضربُ 
الثاني: علوم إهاميةء يكشف بها عن في القلوب» فيرى أحذهم بعينيه من الغائبات 
مالم تبر العادة بسماع مثله. .. ومنهم مَن يرى الملائكة والشياطين والبلاد النائية» 
بل ينظر إلى ما تحت الثّرى» ومنهم من یری السماوات وأفلاكها وكواكبّها وشمسّها 


(۱) أخرجه مسلم (75765) من حديث عبدالله بن عمرو ظط . 

(۲) (ص: 5ه). 

(۳) راجع: الإمام في بیان أدلة الأحكام ص (9 55-7١‏ ١لا‏ ۲۳۳). 
(؟) انظر فتاواه (ص: 75). 

() انظر فتاواه (ص: ۷۳). 

(5) كما في فتاويه (ص: ۱۳۸ - ۱۳۹). 


لاتا للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ VV‏ 


وقمرّها على ما هي عليه» ومنهم من يرى اللو المحفوظ ويقراً ما فيه» وكذلك 

يسمع أحدهم صريرٌ الأقلام الملائكة والجان. ويفهم أحذهم منطقّ 
الا ا ا 

E SS 
E السنة بأن وصفهم بالحشوية ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
لمؤلاء الجهمية الكُلّابيية - كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله -)' اراد‎ 
بأبي محمد العز بن عبدالسلام.‎ 

العالم الثاني: أبو العباس القرطبي صاحب كتاب (المفهم)» فقد أوّل صفة 
لحك "نوز لهيفة الاه ا اه 

اا يسو لع ره توب ا ةلا ساق ا 
أن يرجع م إلى كلام أتمك البتة الآولين» والسالكين E‏ 
المتاخرين» ولا مانع أن يعتضدَ بأقوال المتأخرين ع الذين هم لات عقدية إذا 
قالوا قول صحيحًا؛ اعتضادًا لا اعتمادًا. 


.)٠٤١/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)١158/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۷۲٤/۳( »)٤۲٤/۱( المفهم‎ )۳( 
.)۳۸۹/۲( المفهم‎ )( 

.)۳۳۱/١( المفهم‎ )٥( 


ا لاتا م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ 3207 


الاستدراك الثالث: 


¢ 


قوله: « أن ن الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية» وهذا مر بدهي دلَّت عليه 
ا لدي و ا ا واا 
فردوه دوه الله والرسول إن كھ لومون يالله اليو الخ دك حي وَأَحْسَنٌ اويا 4 [النساء: ۹]. 

فال اران و رر اا هرا رااان راا وک تن كان لد 
ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية ». 

هذا الكلامٌ مجمل؛ لأنه لم ين مَن هم أصحابٌ الولايات الشرعية وما ضابطهم؟ 

فإذا قرأه من غذِيَ بالأفكار الحركية الثورية أو من لا يدري في زمن كثر نقد 
دعاة البدعة للولاة = علم أنه لا يراد . بهم الولاة الموجودون؛ لأنهم غيرٌ شرعيين 
- كما ربّوهم على ذلك تصريًا أو تلميحًا - لاسيم| والدكتور عبد العزيز آل عبد 
اللعيه كبري ي ا 
و ار يقة الألفاظ المجملة هي طريقة ة أهل البدع في التلبيس 
على الناس» قال الإمام اد ف مقدمة الرة عل الحهمة والرنادة: يتكلموة 
بالمتشابه من الكلام ويخدّعون جهًّال الناس بما يشبّهون عليهم؛ فنعوذ بالله من 
نفع القن 9 

وقول الشوكاني: « لا ولاية طاغوتية » حق أي لا ولاية كفرية» وتقدّم في 
التأصيلات أنه لا ولاية للحاكم الكافر» ويجب خلعةٌ عند القدرة. 


2 22 


وأ ال ینک کان كتدعم في ی 


.)1 الرد على الزنادقة والجهمية (ص:‎ )١( 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ ۷۹ 


ِذَا المراد عدم السّمع والطاعة للحاكم الكافر» وهذا المراد بقول الدكتور: 
إنَّ الطاعة لأصحاب الولايات الشرعيةء وهذا بدهي. أي للمسلم دون الكافر 
فلو أن الدكتور أراد البيانَ دون الإجمال لقال: لا طاعة للولاية الكافرة. 

الاستدراك الرابع: 


قال الدكتور آل عبد اللطيف: « لا طاعة لجهلة الحكام إلا فيا يُعلّم أنه سائغ 


هذا العتواق من الدكتور غد العزيز آل عبد اللظيقف ]كا أنه نديس أو جهل 
منه» أما وجه التدليس: فهر موهمٌ أن من لم يكن من الحكام عانما فلا يُسمحُ ولا 
يُطاع له إلا فيها عُلِمَ أنه سائعٌ شرعًاء فلا يُسمعٌ ولا يُطاع لهم إلا في الواجب 
والمستحبء هذا ما يفهمةٌ أكثرٌُ القراء لهذا المقال؛ لكثرة الجهل في الناس» 
ولوجود من يُفْسِدُّهم في هذا الباب» أمثال هذا الدكتور. 

أمّا وجه الجهل: فاعتقادٌ الدكتور أنه لا سمّع ولا طاعة للحاكم الجاهل إلا 
فيا عُلِمَ أنه واجبٌ أو مستحبء فإنه قد تقدّم بيان أنَّ قول رسول اللهككيه: « إلا 
الطاعة في المعروف » أي فيا ليس محرَّما ولا معصية» وأنه لو قيل: لا يُطاع الحاكم 
إلا فيا عَم أنه واج أو مسفحبٌ لاستوى الحاكم مع غير من عامة الناس. 
وقد سبق الكلامٌ على هذا في كشف الشبهات”" 


)١(‏ تقدم (ص: ه/). 


اال 
اانا یئار ای انالا سسس إن 


الاستدراك الكامس: 


تاج لوصوو اا ورد كلا أب الغياس الترطي ل اميم «أن 
الأمراء شرطّهم أن يكونوا آمرين با يقتضيه العلم» وكذلك كان أمراءٌ رسول الله 
ك. وحينئذٍ تجبُ طاعتهم. فلو أمروا با لا يقتضيه العلم حَرّمَتْ طاعتهم ۲" 

تقدّم بيان هذه الشبهة وكشفها - والحمد لله عو عاك ترةا ون افر تراط 
العلم في المأمور واشتراطه في الآمر. وليُراجع ما سبق ذكره" 

الاستدراك السادس: 

المراد بكلام أبي العباس القرطبي (ب| يقتضيه العلم) ما لم يكن في معصية 
الله كا بين ذلك عند حديث « إن) الطاعة في المعروف » وتقدّم نقل كلامه » 
وأنه مقتضى قول أهل السنةء وكلامٌ العالم يفسّر بعضه بعضّاء وهذا ما لم يبيّنةُ 
الدكتور آل عبد اللطيف إِمّا جهلا أو تل تلبيسّاء ودافٌ التلبيس التعصّب إِمّا لحزب 
بدعيٌّ أو رأي بدعي وهكذا... كل رجل بحسبه. 

قال الإمام ابن القيم في (الكافية الشافية): 


3 


وتعرٌ من ثُوبَينٍ مَن يَلَبَسْهها 2 يلقىالرّدى بمذمَّةَوهَوانِ 

ثوب من الجهل الم ركب فوقّة 2 ثوب التعمّب بست الثُوبانٍ 

وتحل بالإنصاف أفخكّر حلّةٍ 2 زيت بها الأعطافٌ والكتفان 
(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (70/5). 


(۲) تقدم (ص: .)۱۲١‏ 
() تقدم (ص: .)۷٦‏ 


ااا م ا امات افلا ةا EE‏ ته ۲۸۱ 


الاستدراك السابع: 

نقل الدكتور كلامًا غير دقيق عن العز بن عبد السلام قال الدكتور: « ويقول 
ل في هذه المسألة: « ولو أمرٌ الإمام أو الحاكم إنسانًا با يعتقد 
الآمر - حِلّهِ والمأمورٌ تحريمه» فهل له فعلّه نظرًا إلى رأي الآمرء أو يمتنع فعلّه نظرًا 
إلى رأي المأمور؟؛ فيه خلافٌ - وهذا ختص فيا لا ينقض حكم الآمر به. فإن 
ao ES‏ ولا EE AE, eb‏ 
والأمراء إلا فيا يعلَمُ المأمور أنه مأذونٌ في الشرع ». 

وعدم دقّته من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه جعل خلافًا في عمل المأمور في مسألةٍ لا يعتقد حلّها إذا 
أمرّهُ بها من يعتقد حلّها. 

وهذه اا و ا عمل المأمور ہا؛ 
لأن عمله بها عملٌ بمعصية الله في| يعتقد» فلو قال الحاكم : لا تتوضؤوا من أكل 
لحم الجزورء والمأمورٌ يعتقدٌ وجوبَ الوضوءء وأن أك لحم الجزور ناقض للوضوء 
لما جار للمأمور أن يترك ما يعتقده لقول هذا الحاكم» ولو فعلّ لخالَفَ إجماعَ 
0 


. 


قول بلا حجة CC‏ 
حاكم بصحَّة قول دون قول في مثل ذلك» إلا إذا كان معه حجّة يجب الرجوعٌ 
ال فيكون و ا ويمدها را 


اا م ا 5) امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ A۲‏ 


م 


وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. : نعم الولاية تمَكّنه من قول حق 
ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونهاء وبابٌ القدرة والعجز غيرٌ باب الاستحقاق 
يعدو عر لساك لاثما قال ید ورو ت مید كلك ا عا ذلك ال 
مختضًا به كان مما يحكم فيه الحكام» وإن كان من الأقوال العامة كان من باب 
ka‏ 

وقال: « إن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحدٍ من القضاة أن يفصل النزاع فيه 
بحُكم» وإذا لم يكن لأحدٍ من القضاة أن يقول: حكمتٌ بأنَّ هذا القول هو 
الصحيح» وأنَّ القول الآخر مردوةٌ على قائله» بل الحكمٌ فيها تنازع فيه علماء 
المسلمين أو أجمعوا عليه» قولّه في ذلك كقول آحاد العلماء إِنْ كان عالمّاء وإن كان 
ذا كاقيميرلة الحافة و ا والولاية ل کل من لبن هاا عا 
ولو كان الكلامٌ في العلم والدين بالولاية والمنصب؛ لكان الخليفة والسلطان 
أحقٌّ بالكلام في العلم والدين» وبأن يستفتيةُ الناس ويرجعوا إليه فيا أشكلّ عليهم 
في العلم والدين» فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه» ولا ازم الرعية 
a SS‏ 
السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدّى طوره» ولا يقيمَ نفسه في منصب لا يستحق 
القيامَ فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون» فضلا عمَّن دون 
فإنهم تنش إن كانوا يُلزمون الناس باتّاع كتاب رمم وستة بهم يك وكان 
عمر انه يقول: 


.)5150/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ای ا ملسف ارو سس ا 


إا بعنث عبالي - أي ُوابي - ليعلّموكم کتابَ ربكم وسنّة نبيكم» 
ويقيموا بينكم فينم 

بل هذه يتكلّم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية 
الكتاب والسنة. فكل مَن كان أعلّمَ بالكتاب والسّنة فهو أولى بالكلام فيها من 
غيره» وإن لم يكن حاكما؛ والحاكمٌ ليس له فيها كلام لكونه حاكماء بل إن كان 
موط كتروا تاد اجن مرح كير حو ري لم ي 
بالإجماع» وهذا من الحكم الباطل بالإجماع 0 

الجهة الثانية: بيان عدم دقّة كلام العز بن عبد السلام» وذلك أنه علّق الجهل 
اكا 9 الاي را اقول الحزيرى عند ال ووا ع في لا 
ينقض حکم الآمر به» فإن كان جما يُنْقَضُ حكمّه به فلا سمع ولا طاعة» أي في 
هذا المأمور بعينه لا مطلقاء ولو أراد مطلقا لكان قوله خالقًا لإجماع أهل السنة 


)١(‏ أخرجه أحمد .)51١/١(‏ وابن أبي شيبة »)57١/57(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۲۱۳/۳)» ومن طريقه البلاذري في أنساب الأشراف (747/7)» والإسنادٌ صحيح 
إلى الربيع بن زياد الحارثيء والربيع بن زياد الراوي عن عمر اختلف في صحبته وجزم بأنه 
صحابي ابن عبد البر في الا ستيعاب )٤۸۸/۲(‏ فقال: له صحبة ولا أقف له على رواية عن 
النبي 5ة اه. ولم يرضّ هذا ابن حجر لأنه لم يأت بدليل على أنه صحابي فقال في الإصابة في 
تمييز الصحابة (۲/ ٠‏ قال أبو عمر له صحبة ولا أعرف له رواية؛ كذا قال» وقال أبو 
أحمد العسكري: أدرك الأيام النبوية وم يقدّم المدينة إلا في أيام عمرء وذكره البخاري وابن 
أبي حاتم وابن حبان في التابعين اه . لذا الصواب أنه تابعي ول أقفْ على من ونّقه إلا ذكر 
ابن حبان له في الثقات» ولعل رواية الربيع عن عمر مقبولة لأنه من عماله وله أخبار كثيرة 
عنه. قال ابن حجر في الإصابة :)۳۸١/۲(‏ وله مع عمر أخبار كثيرة اه . 

(؟) مجموع الفتاوى (597/51). 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ YA‏ 


١ 0) 4‏ 7 : 
- ى) تقدم - > وکان موافقا للخوارج. 

وهذا ما لا يريده العز بن عبد السلام - من باب إحسان الظن ثم إن 
هذا اللفظ لم يعلق عليه الدكتور آل عبد اللطيف مع أنه موهم» فهل تعمد بقاءه 
ليقوّيّ قولّه البدعيّ في أصل الإمامة! 


تنسه: 
: 


يردّد كثيرٌ من أهل العلم قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف)» ويريدون 
بالحاكم ول الآمر» وهذا غير صحيح» بل مراد أهل العلم بهذه القاعدة القاضي 
إذا ترافع إليه رجلان ليتحاك| عنده في مجلس القضاء لا مطلقاء ثم يُشترط أن يكون 
حكمة بين الخصمين قولًا بها يسوغٌ الخلاف فيه» وإِلّا لو قال بقولٍ غير سائغ لما 
كان نافدًاء فهذه القاعدة مقيّدة بثلاثة قيود: 

القيد الأول: المراد بالحاكم القاضي. 

القيد الثاني: أن هذا عند ترافع الخصمّين إليه لا مطلقا. 

القيد الثالث: أن هذا في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. 

وهذا ما يدل عليه كلامٌ آهل العلم من المذاهب الأربعة. 

قال الغنيمي الميداني الحنفي جله: « وإذا رفع إلى القاضي (حكم حاكم) مول 
ولو بعد عزله أو موته إذا كان بعد دعوى صحيحة (أمضاه) أي: ألزمَ الحكم 
والعمل بمقتضاه» سواء واف رأية أو خالمَة إذا كان مجتهدًا فيه؛ لأن القضاء متى 


عو 


لاق عل ددا فيه يطل ولا يرده غر لآن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول 


9 تقدم (ص:‎ )١( 


اا دسف نس حك إبم 


0 
وقال ابن عابدين خله: « (قوله إلا إذا حكم حاكم) صورته: علّقّ عتق عبده 
بصلاتو صلاةٌ صحيحة» فصل ب(مدهامّتان) غير مكررة أو مكررة» فترافعا إلى حاكم 
ل ا ا له 

تفاقًاء لأنَّ حكمٌ الحاكم في المجتهد فيه يرفمٌ الخلاف أفاده ()"“ ° 

وفي الشرح الصغير للدردير: « (ورفع) حكم العدل العالم (الخلاف) الواقع 
بين العلماء. وكذا غير العدل العالم إن حكمَ صوابًا - كا يُعلم مما تقدم - فإنه 
يرفع الخلافٌ ولا ينقض» وكذا المحكم. 

والمراد: أنه يرتفع الخلافٌ في خصوص ما حكم به أخذا من قوله الآتي 
(ولا يتعدّى لماثل). فإذا حكم بفسخ عقد أو صكَّته لكونه يرى ذلك لم جز 
لقاض غيره یری خلافه - ولا لَه - نقضّه. 

ولا يجوز لفتٍ عَلِمَ بحكمه أن يفتيّ بخلافه» وإذا حكمَ حاكمٌ بصحة عق 
لكونه يراء» وحكم آخخرٌ بفساد مثله لكونه یرا» ضار کل متها كالمجمع غليه في 
خصوص ما وقع الحكم به. ولا يجورٌ لأحدٍ نقضّه ولاله“ 

وقال خليل بن إسحاق المالكي: « (ورفع) حُكِمَ الحاكم في نازلةٍ فيها أقوالٌ 
للأئمة بقولٍ منهاء فيرفع (الخلاف) أي العمل والفتوى في عين تلك النازلة التي 
حم فيها بغير ما حگم به فيها. 
)١(‏ كتاب اللباب في شرح الكتاب .)۸۷/٤(‏ 


(۲) ومراده برمز (ح) الحلبي المحشي على الدر المختار. 
(۳) في حاشيته .)٥۳۷/۱(‏ 
0( ۱/0(. 


ااا م ا 5) تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ A‏ 


(غ) القراني الخلاف يتقرّر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم» ويبطلٌ 
الخلاف فيهاء ويتعيّن قول واحد بعد حكم الحاكم» وهو ما حكم به الحاكم: ابن 
الشاط”' هذا يهم أن الخلاف يَبطّلٌ مطلقًا في المسألة التي تعلق بها الحكم؛ وليس 
كذلك» بل الخلافُ باق على حال إلا أنه إن استفتى المخالف في عَين تلك المسألة 
التي حكم فيهاء فلا يسوغ له الفتوى فيها بعينهاء لأنه قد نفذ الحكم فيها بقول قائل» 
ومضى العمل به فيها وإن استفتى في مثلها قبل الحكم فيه أفتى بمذهبه على أصله. 

ثم قال القراني: حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف» ويرجع 
المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم» وتتغيّر فتياه بعد الحكم عن كانت عليه على 
القول الصحيح من مذاهب العلماء» فمّن لا يرى وقف المشاع إذا حكَمَ حاكم 
مسيكة وقنس فم فت الرائعة ىم قاض کا ا 
بعد ذلك أن يفتي ببطلانه """ 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: « وقد صرح الأصحاب بأن حكم الحاكم 
في المسائل الخلافية يرف الخلاف ويصير الأمر متفقًا عليه“ 

وقال أحمد شهاب الدين الرملي الشافعي: « وقد قال الأصحاب كم نقله 
الزركشي وغيره: : إن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفمٌ الخلافَء ويصير 


)١(‏ المراد به - والله أعلم - « محمد بن أحمد بن غازي الكناسي » من علاء المالكية» له 
كتاب بعنوان « شفاء العليل في حل مقفل خليل »» توفي عام (١٠١1ه).‏ 

(؟) المراد به - واللّه أعلم - « قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي » من علاء المالكية» توفي 
عام (1”ل/اه ). 


(۳) منح الجلیل شرح مختصر خليل (//7057). 
)٤(‏ تحفة المحتاج 57/50 5). 


ااا للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ YAV‏ 


الأمر متفقًا عليه“ 

ل ل ل الا 

كان نّم خلاف »" '؛ بل بن شيخ الإسلام ابن تيمية أن ون الأمر كغيره في المسائل 
الشرعية الاجتهادية» وليس له أن يُلرّم أحدًا بقوله بالإجماع كا تقدّم نقله'" 
وقال: « فلو كان الذي حكم به ابن خلوف هو مذهب مالك أو الأشعري لم يكن 
له أن لزم جميع الناس به» ويُعاقب من ل يوافقه عليه بالاتفاق ۲ 

وقال: « إن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية - مسائل الأحكام - با هو 
أحد قولي علماء المسلمين» واستدل على ذلك بالكتاب والسنة» وذكر أن هذا 
القول هو الذي يدور عليه الكتابٌ والسنة دون القول الآخر في أي باب كان 
ذلك ال ستائل البو احج والطلات راشع والزيارة وغ ذلك ل يكن 
لأحبٍ أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجّةٍ من كتاب أو سنة» ولا أن يحكم بلزومه 
ولا منعه من القول الآخر بالإجماع» فكيف إذا منعَّهُ منعًا عامّاء وحكمّ بحبسه. 
فإنَّ هذا من أَبطَلٍ الأحكام بإجماع المسلمين “ 

« وسئل له عمّن ولي أمرًا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان» 
فهل يجوز له منع الناس؟ 


.)٤٤/۳( فتاواه‎ )١( 
.)٥۰۳/۳( شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
.)۲۸۱ تقدم (ص:‎ )( 

() مجموع الفتاوى (۲۹۸//۳). 

(5) مجموع الفتاوى .)۳۰٠۱/۲۷(‏ 


الجاع للد م ا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ YAA‏ 


فأجاب: لبس له منعٌ الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره مما يسوعٌ فيه 
الاجتهادء وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا ما هو في 
معنى ذلك» لاسي) وأكثرٌ العلاء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة 
المسلمين في عامة الأمصارء وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكمَ غيره في 
مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يُلزم الناس باتّباعه في مثل هذه المسائل. 

وهذا لما استشار الرشيد مالكًا أن يحمل الناس على موطته ني مثل هذه المسائل 
منعه من ذلك» وقال: إن أصهاب رس ا 5 اق الأمصار وقد اخذ كل 
قوم من العلم ما بِلَعْهُم. وصنف رجل كتابًا في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمّه 
كتاب الاختلاف. ولكن سمّه كتاب السّعة وهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهّم 
بج لاطا واكلايت رجا رامعا ركاذ عمر ين ا لعزي يتوان ايد 

الم ربو لاا تار ممم إذا اجتمعوا على قول فخالفهُم رجل 
كان هالاو ]ةا ا فعا رچ يفول :هذا ورج فول هذا كان ن ار 
نمع وكذلك قال غ مالك من الألمة لبون للثفيه أن عمل الاس فل فذهيه: 

ولهذا قال العلاء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أصحاب الشافعي وغيره: إِنَّ مثل هذه المسائل الاجتهادية لا نكر باليد وليس 
لأحدٍ أن يزم الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلّم فيها بالحجج العلمية» فمن تن 
له صحَّة أحد القولين بع ومن قلَّد أهلّ القول الآخر فلا إنكارٌ عليه» ونظائرٌ 
هذه المسائل كثيرة )”" 


(۱) مجموع الفتاوى (۷۹/۳۰). 


ااا م ا امات افلا ةا EE‏ چ ڪڪ ۲۸۹ 


الاستدراك الثامن: 


نقل الدكتور في العنوان السابق قول ابن تيمية: « والحاكم في تنازع فيه 
علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالاء 
وإن ROE‏ كان Sa‏ العامة الله oer‏ نا د كن ابس 
عا ما مجتهدًا عاًا » . 

هذا الكلام من ابن تيمية حقٌء وذلك أنَّ اختيار الحاكم لقول في مسألة 
متف فيها لا يجعلّها راجحة لمجرد اختياره» بل هو كغيره من المجتهدين أو 
المقلدين من هذه الجهة» ومن رجح قولا في مسألة تلف فيها لمجرّد اختيار 
الحاكم فهو مخطئ» وهو راجمٌ إلى عدم طاعته في معصية الله؛ لأنَّ طاعته في لا 
يعتقده المأمور راجحًا أو من العبادات هو طاعة في معصية - كا تقدم -"' 

وهذا ليس خاضًا بالحاكم» کا يدل عليه كلام ابن تيمية بل عامٌ في كل آمرء 
فتعود هذه النقولات كلها إلى أنه لا طاعة للحاكم في معصية اللّه. 

وعَنونَ الدكتور لهذه النقولات با يورث إبهامًا وتقوية لمن عنده خلل في 
باب الإمامة والولاية» وهذا ما لا يصحٌ شرعًا. 

الاستدراك التاسع: 

ذكر الدكتور أن الطاعة إنا تكون بالمعروف» وأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وهذا حقٌ» وأؤكد أن المراد بالمعروف ما لم يكن معصية؛ فيُطاع 
في كل ما ليس معصية؛ وأ من أمرٌ بمعصية فلا يُطاع في المعصية لكن يُطاع فيم 


.))8 تقدم (ص:‎ )١( 


اا ارد سنن سس ا 


فوا وا ا و 

ثم نقل عن ابن حجر فقال: « قال الحافظ ابن حجر: ومن بديع الجواب 
e‏ نيه اناق لها اليل انه E‏ 
تطيعونا في قوله: وول الأ نگ 4 فقال له: e‏ 
الطاعة - إذا خالفتم احق بقوله: کن رع في ىء دوه لاو وارَسول إن هم ومون 
أله ولو و أل 4 ). 

والمراد بهذا نزعٌ الطاعة فيما هو معصية» ويبقى السمع والطاعة فيا ليس 
معصية» كا هو معتقد أهل السنة - وقد تقدم - 

الاستدراك العاشر: 

قال الدكتور آل عبد اللطيف: « وكتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة: « من 
ظلّمةُ أميره فلا إمرةً له عليه دوني» فكان الرجل يأتي المغيرةً بن شعبة فيقول: إِمَّا 
أن تنصفني من نفسكٌ وإلّا فلا إمرةً لك عل ». 

تقدَّم الكلام على هذا وأنه لادلالة فيه ببحال”"" 

الاستدراك الحادي عشر: 

نقل الدكتور آل عبد اللطيف كلامًا لابن القيم فهمهُ على غير مراده فقال: 
« وقال الإمام ابن القيم: « فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصّة بهم, إذ لو كانوا إن 
يُطاعون فيها تُخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا هم؟ قيل 


.)5760 تقدم (ص:‎ )١( 
تقدم (ص:71751).‎ )۲( 


٤ 4 |‏ ا 
ر ما ا3 0 RAZA ET K0‏ ااا 2 
کا ی یدرد راورن ی سک رل 


وهذا هو الحق» وطاعتهم إلا هي تبعٌ لا استقلال» ولهذا قرّكها بطاعة الرسول» 
ول يُعد العامل» وأفرد طاعة الرسول» وأعاد العامل» للا يتوهم أنه إن يُطاع 
تبعًاء كما يُطاع أولو الأمر تبعًاء وليس كذلكء بل طاعته واجبة استقلالا ». 

إن إيراد الدكتور له في معرض الكلام على الإمام - ولي الأمر العام» وظكَهُ 
أن ابن القيم يريد هذا = خطأ فاحش» وذلك أنَّ كلام ابن القيم في ذم التقليد 
للعلماء» وعند ابن القيم أن العلماء داخلون في قوله تعالى: َو ال نيد 4 فهو 
يقول: لا يجوز تقليد العلاء في معرفة شرع الله ومراد الله في مقابل ترك النص 
والدليل» فكلامّه على تقليدهم في معرفة حكم شرعي» وهذا يضح بنقل كلامه 
السابق. 

قال الإمام ابن القيم: « أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم» وأعظمها 
إبطالًا للتقليد وذلك من وجوه؛ أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره 
واجتنات نهیه. 

الثاني: طاعة رسوله» ولا يكون العبد مطيعًا لله ورسوله حتى يكون عالمًا 
بأمر الله ورسوله» ومن آقرّ على نفسه بأنه ليس من آهل العلم بأوامر الله 
ورسوله وإنما هو مقلّد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيقُ طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نبوا عن تقليدهم كا صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد اللّه بن عباس وغيرهم من الصحابة» 
وذكرناه نضًّا عن الأئمة الأربعة وغيرهم» وحينئذ فطاعتهُم في ذلك إن كانت 
واجبة بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال. 


اا م ا امی اا تاف ةا EE‏ چ ڪڪ ۹۲ 


امال اولسار م E‏ د لات والشول 
إن كم ونود ياه َالَو الآ » وهذا صريحٌ في إبطال التقليد والمنع من رد 
المتنازع فيه إلى ري أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصّة بهم؛ إذ لو كانوا إنا يطاعون فيا يخبرون 
به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟. 

قيل: وهذا هو الحقّء وطاعتهم إنم| هي تبعٌ لا استقلال» وهذا قرّنها بطاعة 
الرسول ولم يعد العاملء وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لتلا يتوم أنه إنا 
يُطاع تبعًا كما يُطاع أولو الأمر تبعًاء وليس كذلك» بل طاعته واجبة استقلالا 
سواء كان ما أمر به» ونهى عنه في القرآن أو ل یکن ۲ 

ثم لو قُدّر جدلا أنه أراد تقليد الحاكم فيقال: إِنَّ كلامه في تقليدهم في معرفة 
مراد الله وأحكامه» وتقدّم أنه لا يصح أن يترك النص والدليل لقول الحاكم» بل 
هو مثل غيره في هذا الأمر”" 


الاستدراك الثاني عشر: 


8 


قال الدكتور آل عبد اللطيف: ) واو شيع ا مرطن احبر 
ار تي الل ار 
طاعته في الشرعية» فلا يجرّزون طاعته في معصية الله» وإن كان إمامًا عادلًا. 

وقال أيضًا: والإمامٌ العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية» وغيرٌ العدل 
تجب طاعته فيم| علم أنه طاعة كالجهاد ». 


3 


.)١19/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.(A۱ تقدم (ص:‎ )۲( 


لاتا للد م ا امی تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ۹۳ 


ل 
مذهبهم البدعي» وقد سبق - بفضل الله - رد استغلالهم لهذا النقل من أوجه""' 

الاستدراك الثالث عشر: 

ذكر الدكتور آل عبد اللطيف قاعدة فهمّها خطأ من كلام ابن تيمية. 

يقول الدكتور: « وما يجدرٌ تقريره أيضًا ما حرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من عدم العدول عن نص شرعي معيّن إلى نص عام في طاعة ولاة الأمورء فإنَّ 
أكثر الصحابة شغ اعتزلوا القتال الواقع بين علي ومعاوية نشد لأنه قتالُ فتنة 
فلا تجبٌ طاعة الإمام فيه. 

يقول شيخ الإسلام: ومن رأى أن هذا القتال مفسدتة أكثر من مصلحته 
عَلِمَّ أنه قتال فتنة» فلا تجبٌ طاعة الإمام فيه» إذ طاعته إنا تجب في ما لم يعلم 
المأمور أنه معصية بالنص» فمّن علم أنه هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير 
من فعله - لم يجب عليه أن يعدلٌ عن نص معين خالص إلى نص عام مطلق في طاعة 
أولي الأمرء ولا سيا وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالردٌ إلى الله والرسول ». 

إِنَّ كلام ابن تيمية حقّ» ومراده لا يُصار إلى طاعة الحاكم في معصية الله 
استدلالا بالتصوصى العامة الآمرة بطاعتهء فاا مقيدة فى غ معضية الله فاد 
قتال الفتنة الذي تغلب مفسدته مصلحته حرم ومعصية» فلا يطاع الحاكم فيه 


(۱) تقدم (ص: 40). 


اا م ا امی اا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۹٤‏ 


الاستدراك الرابع عشر: 

ذكر الدكتور كلام ابن القيم عن الإمام مالك أنه لم يترك الفتيا لأجل منع 
السلطان» فقال الدكتور: « وقد سلك هذا المسلك أئمة كبار؛ كالإمام مالك بن 
أن عندما منعه السسلظان من القنيا أن یمین اکرو لا تتعقد فلم يمتنع يدعو 
طاعة ولاة الأمور. 

يقول ابن القيم: فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه إلى ضرّه بأن قالوا للسلطان: 
ا ا وی ا 0 
غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما أخذه الله من الميثاق على مَن آتاه الله 
عل أن يبيّنه للمسترشدين ». 

إن فعل الإمام مالك حقّ لأنه يرى أنَّ امتناعه من الفتيا محرّمء ولا يجوز السمع 
والطاعة في حرم الله فهذا محمول على تعليم وفتيا لا يقوم بها غيره» فتعيّتت 
عليه أو قام بها غيره لكن لا يكفي. 

وهكذا بقية النقول» ومن لم يكن حاله كذلك ولم يمتنع فإنه خطى» لأنه إذا 
كان التعليم مستحبًا فإن الطاعة للحاكم لما منع معيئًا من التعليم واجبةء والواجبٌ 
مقدمٌ على المستحب» والحجّة في الدليل» وهو وجوبٌ السمع والطاعة في غير 


4. 


ثم ينبغي أن يُعلّم أن من لم يمتنع من السلف عن تعليم العلم الشرعي والفتوى 
والدعوة إلى السّنة كانوا يرون هذا واجبًا في علم شرعي ينفع الناس» فلا يصحٌ 
للدكتور آل عبد اللطيف وأصحابه أن يستندوا على هذه الكلمات من السلف في 
اا لمنع ولي الأمر هم من الدروس؛ لأنه - تنزلا - هناك فرق كبير بين 


لجار ا نظف ان س اا 


دروسهم ودروس السلف. فإن دروس هؤلاء في الدعوة إلى الاعتقادات البدعية 
في باب الإمامة والتحزّب والدعوة إلى الثورة على الحكام تصريًا أو تلميحاء 
حتى ولو كانت دروسهم في الكتب النافعة» فإنهم يدخلون هذه الاعتقادات 
الباطلة في هذه الدروس» ففعل هؤلاء حرم يجبُ عليهم أن يتوقفوا عنه» ولو ۾ 
ينيم السلطان وإذا نهاهُم زادت الحرمة حُرمة وإثها لاجعاع معصيتين في حقّهم. 

وما ينبغي أن يُتنبه له أن الدكتور آل عبد اللطيف هله أو بغيه يكرّر كلام 
ابن تيمية في عدم السمع والطاعة في المعصية بعدة طرق. 

منها: لا طاعة هلّة الحكام إلا فيا يُعلم أنه سائغ شرعًا. 

ومنها: لا طاعة مطلقة إلا للرسل به . 

وها لاطاعة ارق ل م [لنالق: 

ومنها: عدم العدول عن نص شرعي معين إلى نص عام في ولاة الأمور. 

ارا إل ما هر فق عليه وهن عام السعم ر فاع لان 
معصية الله» لكن هول بهذه العناوين وأوهّم. 

والملاحظ أنه يتهرّب من النصوص والآدلة الواضحة إلى الأدلة المشتبهات 
والنقول المجملات لأهل العلم ويتتبع زلاتهم 


وه 3 
ARA red NANAN NEADS‏ ب 
ماف کن ابی تاناس ااییین ومين این 


الفصل الخامس 
«الحرية والطوفان » لحاكم العبيسان 


ااا م ا 5) ااا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ ۲۹۹ 


استدراكات على کتاب 
« الحرية والطوفان » لحاكم العبيسان 


إن كتاب (الحرية والطوفان) من الكتب المخالفة لأهل السنة في أصل السمع 
والطاعة" » فاشترك - في الجملة - مع الكتب السرورية في هذه المخالفة» لكن 
زاد عليهم أمورًا تجعل منهجّه منهجًا قريبا لليبرالية» وذلك لما يلي: 

أولا: غلوّه في الحرية» فجعل للكفار والمبتدعة حقهم في الدعوة إلى باطلهم» 
ولنسن للحكاء عدوم ل معيع حو ذلك 

ثانيًا: جعل اختيار الحاكم للأمة؛ لا إلى أهل لحل والعقد. 

ثالثا: نازع في شرط القرشية في الإمامة والولاية. 

رابعًا: حرّف الكلم بأن جعلّ الشورى المرادة في الشريعة هي المجالسش 
البرلمانية وأمثالها. 

خامسًا: غلا في إرادة الآمة والشعب؛ بخلاف السروريين فهم غلاة في 
تحكيم الشريعة..: إلى غين ذلك: 

وى كات (الرة والطوقان) وكا الأ الذي ألفه تدع ل وهر 
كتاب (الفرقان بين حقائق الإيهان وأباطيل الشرك والطغيان) مزالق وموبقات» 
وقد استدركت عليه واحدًا وثمانين استدراكًا مع إعراضي عن جملةٍ كثيرة من المزالق 
والمغالطات التي لو ذكرثّها كلّها لكانت استدراكاتي ما يقارب الضّعفء والذي 


)١(‏ وللشيخ الكويتي الفاضل الدكتور حمد العثمان رد على هذا الكتاب بعنوان « الغوغائية 
هي الطوفان » وقدَّم له الشيخ العلامة صالح الفوزان. 


الجا لي اماف ا واي جح ر٣‏ 


أذكرةٌ مختصرًا في هذه الاستهلالة: أن الدكتور حاكمًا العبيسان لم يستطع أن ينقل 
عن عالم واحد من علماء الأمة سلمًا له فيا يدَّعيه من الحرية» وهذا ليس غريبًا 
لأا أشبه بالليبرالية منها بالإسلامية. 

وبعد هذا إليك الاستدراكات على كتاب (الحرية والطوفان): 

الاستدراك الأول: 

قرر أن إقامة الدولة الإسلامية مراد لذاته» مع قوله إنه مراد لغيره» فجعلها 
غاية باعتبار» ووسيلة باعتبار فقال: « وقد أكّد القرآن ضرورة الدولة في آيات 
كثيرة كغاية وهدف» کا في قوله تعالى: « ومد آله ات اموا من ويروأ ديحت 
ا 5 الاش حك ا من لهم a‏ ديهم اليك ری 
هم ولیب تیم من ل دوفو امتا عدون اید کور ف شيك 4 [النور: 6 ]. 

وكذلك أكدهرورة الدولة كرسيلة لغانة أخريء کا فال تان د الله إن 
نهم ني دض انو الصَكوء اتو ركد مرا يالْمغرُوفٍ وَتمَوأ عن الشكر » 
[الحج: ere‏ 

اا إقاقة رل ا ر هع ا 
بل حو غا ا و ارال علراء امت وقد اسعدل يوعد الله بالا قلاف 
وهذا لا دلالة فيه ألبتة على أن الاستخلاف غاية» فمن أين استنبط أن الوعد بأمر 


يعد مرادًا ومقصودًا لذاته؟! 


(۱) (ص: ۱۳). 


ا ریہ وروی سک إن 


o 
إن تَكنَهُمْ في الأرّض أَمَامُا الصو ومن الأدلة أن رسول الله ية جلس في مكة‎ 
الاك عار دوم اران دريل نادي المعيادة اوعدي‎ 

وقد دل على هذا أقوال أهل العلم؛ فكل ما تقدّم ذكره في التأصيلات من 
أقوال أهل العلم في أنَّ الإمامة والولآية فترادة لغيرها ددعل أن الدولة مرادة 
لرا لان الدولة لى كانت مراد لذاعا كانت العامة اة قابا رك فة 
أركان الدولة. 

الاستدراك الثاني: 

استدل بأدلةٍ لا دلالة فيها ألبتة في بيان أن الدولة المسلمة مرادة لذاتهاء قال: 
« وقد عمل النبئٌ كل على تحقيق هذه الغاية وهو في مكةء فكان يخرج إلى القبائل 
يه 

سمى» تتمثل في إقامة الدين والعدل الذي جاء به القرآن» فقد عرض النبي كله 

دعوته على بني شيبان» فقال سيّدهم المثنى بن حارثة: إن نزلنا في العراق على 
عد أخدّة كسرع علينا؛ الها تُحدت خد ولا نوو خد وإتى أرئ هذا 
الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك فإن أحببتَ أن نؤيّدكَ وننصرَّك مما يلي 
مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله 5: « ما أسأتّم بالردٌ إذ أفصحتم بالصّدق» 
وإنَّ دينَ الله لن ينضرّه إلا من أحاطةٌ من جميع جوانبه ٠"‏ 

فقد كان واضحًا أن النبي ي إن) كان يدعو لدين ودولة» وهذا أدرك بنو 
شيبان أن الملوك لن ترضى بمثل هذا الأمر الذي جاءهم به النبي كيف ويؤكد 


.)۲۸۲ دلائل النبوة لأبي نعيم (ص:‎ )١( 


0 : 1 00 2 SHWAN: 
ای ی درم ور ھنو سس ر‎ 


A 


ذلك أن النبي بي بايع الأنصار البيعة الثانية بمكة على السمع والطاعة في العسر 
واليسر» والمنشط والمكره؛ وهي بيعة الحرب. 

ففي حديث جابر بن عبدالله: قلنا: يا رسول الله علامَ نبايعك؟ قال: « تبايعونني 
على السّمع والطاعة في النشاط والكسّلء والنفقة في العسر واليشرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنكرء وأن يقوها لا يبالي في الله لومة لائم» وعلى أن تنصّروني 
وتمتّعوني - إذا قدمت عليكم - مما تمنعون منة أنفِسَكُم وأزواجَكُم وأبناءكم ». 

وقد أدرك هذا الأنصار فقال سيّدهم أسعد بن زرارة إن إخراجة اليوه 
منازعة العرب كافة» وقتلٌ خياركم» وأن تعضّكمٌ السيوف» . 

فقد كان خطاب النبي 5 السياسي لهم واضحًاء وأنه دف إلى إقامة دولة» 
وقد هاجر النبي بي بعد هذه البيعة لإقامة الدولة والدين معًاء إذ لا يتصور إقامة 
الدين لله دون دولة تقوم مهذه المهمة» وقد استطاع النبي بي بعد المجرة أن يحقق 
هذا الهدف الرئيسي الذي سيسهّل مهمة إقامة الدين كله لله . 

الاستدلال :نين الدليليق عل أن الدولة المسلبة غرادة لذاتاء امستدلالع) 
لايد عله الفا + 

أما وجه الغرابة في الدليل الأول: هو قوله: إنه كه عرص نفسه على بني 
ار ر ا م إذا يذل عل اکان سی 
لااد ولا ملم واا امعدلال ف للغاية هن أؤيحة: 


.)۳۲۲/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱٤- ۱۳ (ص:‎ )۲( 


ااا د ا 5) امات افا ةا EP‏ ڪڪ 0 


الوجه الأول: أنه لا يلزم من معرفة بني شيبان عداء الملوك لهم إذا استجابوا 
لدعوة رسول الله أن يكون رسولٌ الله عرص عليهم إِيجاد دولة» وهذا ينضح 
بايلٍ: 

وهو آنه لو قام رجل على منع الخمر وتحريمه» فسيحاربه الملوك الفاسدون» 
والسببُ في ذلك أنه يدعو إلى ما يخالفٌ ملدَّاهم وأهواءهم» لا أنها مرادة لذاتها. 

ومثل هذا دعوة رسول اللهك فإنها تحارب معبوداتهم المحبوبة إليهم أشدّ 
من شهواتهم؛ فليس السبب أن الدولة الإسلامية مرادة لذاتها. 

الوجه الثاني: أن الأدلة الأخرى بيّنت أن وظيفة الرسل أجمعين الدعوة إلى 
عبادة الله وحده» فهي الغاية فقال : # وَلِْفَدَ بعتا فى كل عد وسر آلف مودو ال 
وخا لطدهُوتَ € [النحل: +5]» وما كان عد غا فير وسا 

الوجه الثالث: أن الأدلة الأخرى بيّنت ما كان يدعو إليه رسول الله لاء 
ومن ذلك ما قاله طارق بن عبد الله المحاربي: رأيت رسول الله كي في سوق ذي 
المجاز وعليه حُلَّة حمراء وهو يقول: « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله ُفليحوا »» 
ورجلٌ يتبعة يرميه بالحجارة وقد أدمّى عرقوبیه وكعبيه وهو يقول: يا أا الناس 
لآ يعو ذه كر انه TT N‏ قيل: هذا غلامٌ بني عبد المطلب» قلت: 
نمو عدا الذي عه رها حجار فال هاعد الى ر في" 

فلم يكن يدعوهم إلى إيجاد دولة مسلمة» بل أن يدخلوا الإسلام ويعتنقوا 
التوحيد. 


.)197/( صححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم‎ )١( 


ا انف اا سس إن 


00 
ول يلتفت إليهم» ولو كان الملك وإيجاد الدولة المسلمة مرادًا لذاته لقبل أن 
يكون ملكا علیهم . 

أما الدليل الثاني من استدلالاته التي لا دلالة فيها على مراد قول رسول 
الله 5 للأنصار: « بايعوني على السّمع والطاعة... » إلى آخر الحديث وإلى آخر ما 
قال الدكتور حاكم العبيسان. 

قد فهم الدكتور حاكم العبيسان خطأً لا ظنَّ أن معنى الدعوة إلى الدولة 
المسلمة في هذه الفترة: أنه يعني أن الدولة المسلمة مرادة لذاتها؛ لأن غاية ما في 
هذا الذليل دعا اا وعدا بحن رل وه يون أن الدولة مراد لوا ا 
وقول يدهن يقوك ]إن الدولة ما لذا فة الدغوة إل إقامة البو ل ينيد آنا 
مرادة لذاتها؛ لمجرد أن الشريعة دعت إليهاء فان وشول الله يله يدعو إلى الدين 
كلّه سواءٌ كان مرادًا لذاته أو لغيره» فلا يصح أن يُستنبط من دعوته لأمر أنه مرادٌ 


لذاته لمجرّد دعوته إليه. 
إذا تبين هذا يتين غرابة استدلاله بهذا جدَاء ثم ضعت بقية أدلته وغرابة 
استد لاله ہا. 


)١(‏ سيرة ابن هشام (ص: ۲۹۳)» وحسّن القصة العلامة لألباني في حاشيته على كتاب فقه 
السيرة (ص:5١١).‏ 


الجا لي 6 الله 


الاستدراك الثالث: 

قال حاكم العبيسان: « فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على أساس عمَدٍ بين 
طرفين» تكون الأمة فيه الأصيل» والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونها »'". 

لا را لتر الت ال اليا 
وهو أنَ للأمة حمًا في عزل الحاكم؛ قدا سبق بيانابظلان هذا القول ولاز" 


الها 


$ 


الاستدراك الرابع: 
قال الدكتور حاكم: « كل ذلك يؤكد أن عقد الإمامة كغيره من العقود» وهو 
لطا اوس ل فهي التي تختاره کا أنها هي التي 

ها لمق في عزله »7 

اكه sit e e‏ ™ 2 مي 

٤ ع‎ 

= مخالفٌ لإجماع أهل السنة وللأدلة الصريحة» وقد سبق بيان هذا" 

الاستدراك الخامس: 

قال الدكتور حاكم: « وقد دخل عليه أبو مسلّم الخولاني فسلم عليه فقال: 
« السلام عليك أا الأجير! فقيل له: قل الآمير» فقال: بل نت أجير... » وهذا 
يؤكّد أن عقدّ الإمامة في نظر الصحابة ته هو عقدٌ أشبه بالوكالة» والإمام 


(۱) (ص‌:۲۱). 
(۲) تقدم (ص: .)٤٤‏ 
(۳) (ص: 56). 
() تقدم (ص: 5 .)٤‏ 


ا 
AANA eed NANAN CANIS‏ ۹ 
ا اك َناك لمَفيينَ E‏ چڪ ا 


A1 


كالوكيل أو الاجر . 

راا هذه اا ا ی و 

الاستدراك السادس: 

جازفَ الدكتور حاكم العبيسان وادَّعى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام 
وكيل عن الأمة فقال: « ثم تأمّل مدى جناية هذا العَيي الدَّعي على العلم وأهله 
كيف يخفى عليه بأن كون الإمام وكيا عن الأمة هو كلامٌ فقهاء أهل السنة قاطبة 
لا خلاف فيه بينهم» وقد أوردت من نصوص الشافعية وال حنابلة والمالكية وغيرهم 
ا ا 

إِنَّ نفيَ الخلاف أمدٌ صعب لا يؤخذ إلا من كان ذا علم واستقراء» وكلا 
حيو ا ریو عفان عن لورکا ذهو قل يدل دوا رن 
تتبّع السياسات والدعوة إلى حرية أشبه ما يصح أن تسمّى ليبرالية» لذا لم يستطع 
أن ينقلها عن عالم واحد من علماء السنة الماضين الموثوقين فضلا عن أن ينقل 
الإجماع عليها. ْ 

والخلافٌ في هذه المسألة معروف عند الحنابلة المتأخرين؛ فقد اختلفوا في 
عقد الإمامة هل هو عقد ولاية أو وكالة؛ وعلى هذا يكون تصدّفه عن الرعية» 
قال ابن رجب: « المتصرّفٌ تصرّفًا عامًّا على الناس كلهم من غير ولاية أحدٍ معيّن 


وهو الإمام» هل يكون تصرّفه عليهم بطريق الوكالة هم أو بطريق الولاية؟ 


(١)(ص:56).‏ 
(۲) تقدم (ص: .)١55‏ 
(۳) الفرقان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان (ص: 59) 


ا یدرد اا سس إن 


في ذلك وجهان؛ وخرّجٍ الآمدي روايتين بناءً على أن خطأه هل هو على عاقلته 
أو في بيت المال؛ لأا إن جعلناه على عاقلته فهو متصدّفٌ بنفسه» وإن جعلناه في 
بيت المال» فهو متصرّ ف بوكالتهم لهم وعليهم» فلا يضمن لهم ولا هدر خطأه 
فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنه متصرّف بالوكالة لعمومهم. 

وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير 
عقد» وهذا بحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضًاء وينبني على 
هذا الخلاف أيضًا انعزاله بالعزل؛ ذكرّه الآمدي» فإن قلنا: هو وكيل فله أن يعزل 

وإ قلنا: هو وال ل ينعزل بالعزل كا أن الرسول ليس له عزل نفسه ولا 
ينعزلٌ بموت من بايعه؛ لأنه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم» وهل 
لهم عزلّه ذا كان بسؤاله فحكمّه حكمٌ عزل نفسه» وإن كان بغير سؤاله ل جز 
بغير خلاف» هذا ظاهرٌ ما ذكره القاضي وغيره»""' 

فكيف يدَّعي حاكم العبيسان أنه لا خلاف في هذه المسألة؟ 

وتقدّم بيان أنه يلزم على القول بأنه عقد ولاية أو وكالة لوازمٌ باطلة؛ لذا 
لسنا ملرمين ببذين الأمرينء ثم 1 أو الأوّلِين عبّروا بان عقد وكالة أوولاية“ 

وما تقدَّم نقله عن الفقهاء إنم) هو قول المتأخرين دون الأولين» ويلزمٌ على 
قولهم لوازمٌ مخالفة لقول أهل السنة - كما تقدم -"" 


(0) القواعد(ص: .)١ ١١‏ 
(۲) تقدم (ص: .< 
() تقدم ( ص 65). 


ا یدرد انا سس إا 


الاستدراك السابع: 

قال حاكم العبيسان: « كما يدل حرص معاوية غه على أخل البيعة ليزيد 
على ضرورة عقد البيعة وأهميته» وأن شرعية أي إمام لا تدمٌ إلا به» وأنَّ كونه خليفة 
للمسلمين لا يخوّله حنّ فرض ابنه على الأمة» وأنَّ عهده إلى ابنه دون عقد البيعة 
لاقيية لفورو ةا دروت E‏ عقدها EE‏ 

هذا اكلام صريح ف أنه لا برى ص الإمة وال وة لمأب قال 
« وأنَّ شرعية أيّ إمام لا تتم إلا به » وهذا القول باطلٌ مخالفٌ للنصوص 
الشرعية» ولإجماع أهل السنة في صكّة ولاية المتغلب - كا تقدم -. 

وقوله: برد إمامة وولاية المتغلب هو من أَفْسَدٍ ما دعا له في كتابه؛ فبمجرّد 
إثبات صحّة إمامة وولاية المتغلّب يسقط كتابه» والفكرة التي من أجلها ألَّفه. 

وكفى هذا الكتاب بطلانًا وفسادًا أن يكون قات على مصادمة الأدلة الشرعية 
وفتاوى الصحابة وإجماع أهل السنة على صحة ولاية المتغلّب!؛ وقد تقدَّم ذكرها'' 

الاستدراك الثامن: 

زعم الدكتور - زورًا وببتانًا وتدليسًا - أن الصحابة يجُمعونَ على عدم صحّة 
الولكية لهب فال وول خلوت وخ الصحابة فى أله لايد لضكة البيعة من 
رضا الأمة واختيارها دون إكراء أو إجبار؛ وهذا قال أبو بكر للصحابة: أترضَون 
بمن استُخلف عليكم؟ فإني والله ما الوت من جه الرأي» ولا وليت ذا قرابة 
()(ص:56). 


(۲) تقدم (ص:18). 
)۳( تقدم (ص: 06 


ا درست انا حح إ 


وإق استخلفت عمر ين الخطاب» فاسمّعوا له وأطيعوا . قالواء سَمِعْنا وأطعنا. 
وفي رواية: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. وقال بعضهم: قد عَلمنا 
به فأقرو] يذلك جیا ورضوا به وبایعواء ` 

وقلدسيق ك هذه ااا د يفش اال مو ا رت وا ن 
کذْب كلامه. 

الاستدراك التاسع: 

قال الدكتور: « فقد عقد الصحابة سنہ البيعة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي دون إكراه ولا إجبارء ولا يُتصوّر بطلان عقد البيع في ربع دينار عند 
انعدام رضا أحد الطرفين» وصحَّةٌ عقدٍ الإمامة مع الإكراه» فهذا يصطدم بنظرية 
اعرد و تشترط لصكّة كل عقد رضا الطرفين» إذ لا 
as‏ 

تقدّم - بفضل الله - كشفُ هذه الشبهة من أوجه ثلاثة 

الاستدراك العاشر: 

قال الدكتور حاكم: « وإذا كان الله كك الذي أوجبَ طاعته على العباد ل 
يرضّ إجبارَهُم ولا إكرامَهُم على طاعته حتى قال تعالى: « لآ اكا في أَلدَبنِ». 
فكيف يتتصوّر جوازٌ عقد الإمامة - التي تق تقتضي الطاعة للإمام - دون رضا الأمة» 


()(ص:55). 
(۲) تقدم (ص: .)1١‏ 
(۳) (ص: ۲۷). 
)٤(‏ تقدم (ص: ۱۳۳). 


الجا لد م ا 5) ابي ااال ةا EE‏ چ س کتک ١‏ 


ار 


وإكراهها على عقده ثم التزا مها بمقتضاه تحت الإكراه؟! ۲ 

تقدَّم - بفضل الله - كشفُ هذه الشبهة من أوجو ثلاثة . 

الاستدراك الحادي عشر 

قال ا العبيسان: « ولوضوح هذا المبدأ أفتى مالك جل فتواه 
Ta‏ ( 

والجوابٌُ أن يقال: « تقدّم بيان أن القول بعدم صحَّة بيعة المكره لا تتناى 
مع صحَّة ولاية المتغلّب » وأيضًا فان الإمام مالكا صكّح ولاية المتغلّب - كما 


الاستدراك الثاني عشر: 


جعل الدكتور حاكم العبيسان الشورى ملزمة فقال: « بل جميع تصرّفات 
كه اع 1 9 
التجعاية و كل أما ولع فة 


ليس الإشكال في مبدأ الشورىء بل الإشكالٌ في جعل الشورى مازمة للحاكم 
ذا أشاروا عليه بام رم الأ بهء وهذا مام أقفن عل دليل يدل علي وأيقا 


ما رأيتُ أحدًا من أهل العلم قَالَهُ وقرّرهء وقد تقدّم بيان هذا فيها سبق“ 


(۱) (ص: ۲۷). 
(۲) تقدم (ص: ۱۳۳). 
() تقدم (ص: ۱۳۰). 
)٤(‏ تقدم (ص: ۱۲۹). 
)٩(‏ (ص: ۳۰). 
() تقدم (ص: )۲٤۹‏ 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ سه الم 


الاستدراك الثالث عشر: 

قال حاكم العبيسان في الفرقان: « وأجمعت الأمة وأهل السّنة على أن خلافة 
الفا ا دين الأريعة كانت اوري والرهنا ولغار“ 

هذه أيضًا من المسائل التي يبالغ فيها حاكم عبيسان ويجازفٌ بحكاية الإ ماعات 
ھا ققد ایت اوري قلاف ين الان هذه السا وبين أن حهة أي 
کر لعمر لزم فقال: ه لکن اختلفوا: هل يكون ظهوژ الرضا منهم شرطا في انعقاد 
ببعته أو لا؟ فذهب بع علهاء أهل البصرة إلى أن رضا أهلٍ الاختيار لب لببعئه شراط 
في لزومها للأمة؛ لياس عاو يبي ذلى تادهم لا برضا أهل الاختيار منهم. 

والصحيح أنَّ بيعته منعقدة وأنَّ الرضا بها غير معتبر؛ لأن بيعة عمر لث ل 
تتوقّف على رضا الصحابة؛ ولأن الإمامَ أحقٌ بهاء فكان اختيارة فيها أمضى» وقوله 
فيها أَنقَذ»' '» فكيف يحكي حاكم العبيسان الإجماعٌ عليهاء أليس هذا تهوّرًا ومجازفة؟! 

الاستدراك الرابع عشر: 

قال الدكتور: « وك ذلك من عثمان وعلي دليلٌ على أنَّ خلع الخليفة حقٌّ 
للأمة التي اختارته» وإنَّا رفص عثان ما أراده منه أهلٌ الفتنة؛ لأخهم ليسوا كلّ 
الآمة» بل لم يوافق الصحابة وعامة المسلمين على خلع عثان نفسه من الخلافة» 
وخشي هو إنْ حلع نفسه منها أن ُفضي ذلك إلى حدوث فتنة عظيمة» وتصبح 
بذلك شن كلا رأث رد ربا فرضّتة على الأمة بقوة السلاح» فلا تستقيم 


(۱) ص: لآ 
(؟) الأحكام السلطانية (ص:١١).‏ 


ال 
اا امات افلا ةا وال يهان دين سح ز٢ا‏ 


yy 

والجواب على هذا من ثلاثة أوجه: 

الوتغه الأول ليس كلام عقي نا لا لفظا ولا فهر اما يدل غل أذ التي 
منعَةُ من تل نفسو أن أهلّ الفتنة ليسوا كلّ الأمة أو أكثرها كا توهَّم الدكتور. 

الوجه الثاني: a E‏ للإمام مهم 
ظلم وفسقّ بها أنه مسلم " » فلا يُترك هذا المتيقن إلى ظُنونٍ متوهّمة» بل أوهام؛ 
لأنها تخالفةٌ للنصوص والإجماع. ١‏ 

الوجه الغالث: أنَّ الذي منع عثمان بشت مع السناز لعن الخلافة هو رسول 
الله بي فقد ثبت عند الإمام أحمد: عن عائشة» قالت: « أرسَلَ رسول الله بل إلى 
عثمان بن عفان» فأقبل عليه رسول الله جي فل رأينا رسول اللهك أقبلت إحدانا 
على الأخرى, فكان من آخرٍ كلام كلّمهه أن ضرّبَ منکب وقال: « يا عثهان» إن 
الله كك عسى أن يلبسكٌ قميصّاء فإن أرادكَ المنافقون على حلع فلا كلع حتى 
تلقاني» يا عفهان» إن الله عسى أن يُلبسكٌ قميصًاء فإن أرادكَ المنافقونٌ على حلع 
فلا تخلعةُ حتّى تلقاني » ثلاناء فقلت ها: يا أمَّ المؤمنين» فأين كان هذا عنك؟ قالت: 
نسيتة» والله فا ذكرثه. قال: فأخيرته معاوية : بن آي سفيان» فلم يرض بالذي 
أخبرثّه حتى كتب إلى أمّ المؤمنين أن اكتُي إل به» فكتبث إليه به كتا ^ 


(EE) 

(۲) تقدم (ص: ۱). 

(۳) أخرجه أحمد (۸1/7)ء وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة» وقد اختلف فيه على أوجه» وصح 
الدارقطني )۸۸/١٤(‏ هذا الوجه» وسند هذا الوجه صحيح. 


اا م ا 5) امات افلا ةا EE‏ ڪڪ ۳ 


الاستدراك الخامس عشر: 

قال حاكم: « فكذا لما احق في نقد ومناصحته والاعتراض على سیاسته» 
فالحريةٌ السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسبي)"' 

وهذه دعاوئ غارية من بيّنةه قال الشاعر: 

الدّعاوى مالم يُقيموا عليها 2 بيّناتٍأص ححابها أدعياءٌ 


وه 


و م كر الأدلة وأقوال السلف في عدم صحّة مناصحة الإمام !أ 

ا ا ماران 

سيه وانتقاصّة حرم أ» وما ذكرّةُ الدكتور حاكمٌ لا يخرجٌ عن أحوال ثلاثة: 
الحال الأولى: كلام حماسةٍ وعاطفة. ومن المعلوم أن مثل هذا ليس بِيّنةَ ولا 


س 5 


حجة. 
الحال الثانية: أنَّ أدلته أدلةٌ خارج مورد النزاع» لأنها في النصح أمامَةُ؛ وهذا 
جائ وليس ممنوعًا. 
فقد ذکر حديث: Es‏ اور 
١‏ سيد الشهداء حمزة ور جل قامَ إلى إمام جائر فأمرّهُ ونهاه 


.)٤٥١ (ص:‎ )۱( 

(۲) تقدم (ص: .)٥۰‏ 

() تقدم (ص:٦٤).‏ 

)۱۹/۳( وأحمد‎ »)٤۰۱۱( أخرجه الترمذي (٤۲۱۷)ء وأبو داود (5 5 57)» وابن ماجه‎ )٤( 
من حديث ابي سعيد الخدري وشت‎ 


(5) أخرجه الحاكم .)۲٠١/۳(‏ 


ا یدرد انا سس إو 


الحال الثالثة: أن أدلته أدلةٌ عامة في إنكار المنكر. 

فقد ذکر حديث: « من رأى منگم منكرًا... '''» وحديث: ١‏ لتأخَدّن على بد 
الظالم ولْتَأطْرنّه على الح أطرًا » 

ومعلوم أن الخاصّ مقدّم على العام؛ وسبق كف هذه اله" 

الاستدراك السادس عشر: 


قال الدكتور حاكم: « وقد أرسى القرآن مبداً كه إِكاه في لين » ليؤكدَ مبدأ 
الحرية بجميع صورهاء فإذا كان الله كك لا يكره عباده على الإيمان به وطاعته» 
فكيف يُتصوّر أن يكره عبادةٌ على الخضوع والطاعة لغيره من البشر ۲“ 

تقدَّم في كشف الشبهات الردٌ على الاستدلال بالآية من وجو ثلاثة ‏ وياد 
وجهان في استدلاله مها على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: إن الآيات القرآنية والأحاديتٌ النبوية كثيرة في الأمر بطاعة 
الوالدين في غير معصية الله ولو كان الأولادُ كارهين لطاعتهماء ولا يصح لأحدٍ 
أن ینکر هذا استدلالا بقوله تعالى: ل كاه في اَن فالذي قال: ل كاه فى 


4 


حي ل ضر روم 22 ووه 20 


لذن 4 هو الذي قال : #وقضى ريك ألا تعبدوا | لياه وا ولد إِحَسَدمًا # [الإسراء: .]۲١‏ 


. أخرجه مسلم (59) من حديث آبي سعيد الخدري انت‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5717)» والترمذي »)۳۰٤۸(‏ وابن ماجه .)5٠05(‏ وأحمد (۳۹۱/۱) 
من حديث عبد الله بن مسعود جنه 

(۳) تقدم (ص: 705 .)1١‏ 

.)٤٥ (ص:‎ ):( 

(5) تقدم (ص: 5 17). 


ا یدرد اح اوہ 


فبهذا صح أن يتصوّر من الشريعة التي جاءت بقوله تعالى: ل اه فى 
أَلدِينِ» الأمرٌ بطاعة مخلوقٍ وبشر وهما الوالدان» ولم يمتنع هذا التصوٌّر إلا عند 
العقول ل حاكم. 

الوجه الثاني: إذا نين أن قوله تعالى: « 57 EH‏ لذن 4 لا ينافي وجوب 
السّمع والطاعة ا فإنَّ الأدلة المتواترة مع إجماعاتِ أهل السنة دلت على 
يورب اياحض السام وتو رمي له 

فان الواجتَ الإبهان بالشريعة كليا؛ قال تعالى: #أْفَمُؤْصُونَ يِبَعْضٍ اکب 
وككفروت بَِعّْضِ ‏ [البقرة: .]۸٥‏ 

وقال: # اها اریت ءامو الوأ أَليَلْرِ كافَةٌ 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

الاستدراك السابع عشر: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « ثم الخلق بعد ذلك بشْرٌ لا طاعة لأحدٍ على 
أحد إلا بها كان طاعة دنه ق 7" 

هذا منقوضٌ بطاعة الوالدين» فإنه جب طاعتهم في كل ما ليس معصية؛ للأدلة 
الدالة على ذلك؛ وليست طاعته) خصوصة في طاعة الله من الواجباتٍ والمستحبات» 
فهل يا ثُرى يُكابر الدكتور» ويقول: لا تجبُ طاعة الوالدين في المباحات؟ 

الاستدراك الثامن عشر: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « ولهذا جاءت النصوص عن النبي كلا لتحصرٌ 
الطاعة بطاعة الله كك واتّباع رسوله. كما قال يَلة: « لا طاعة في معصية الله إا 


.)٤٥١ (ص:‎ )۱( 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳۱٦‏ 


e 
ا ا عر هدرط اکان موا اا‎ 

تقدّم بيان بطلان حصر المعروف فيه| كان معروفًا شرعًاء أي في الواجبات 
والمستحبات وأنه عامٌ حتى في المباحات بدلالة الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة”"" 

الاستدراك التاسع عشر: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « ولهذا تجلّت الحرية في أوضّح صورها في 
هذه المرحلة» فقد كان مع النبي 5ء في المدينة مَن كان يضمر العداوة له كَل 
ويكيده؛ كالمنافقين في المدينة» وكان يعرفهم ول يعترّض هم» وقد نزل قولٌ الله 
تعالى في شأن زعيمهم عبدالله بن أبي ابن سلول يوون ين بَجَعَمَآ إلى الْمَدِيسَةٍ 
ارج الْعَرّنهًا لدل 4 [المنافقون: ]» وهذا عزمٌ على إسقاط الدولة الإسلامية 
وإخراج النبي ب من المدينة» ومع ذلك ل يتعرّض له النبي كَل بشيء» بل قال بعد 
نيلك نهنا الت عن لين ررس سارك وار يمشن الصباه انان لايل 
تحن ُحبته »» وقال: ‏ لا يتحدّّث الناسٌ أن محمدًا يقل أصحابه ۲" 

وقد بلغ الأمر بابن سلول أن انسحب بثلث الجيش يوم أحد» وترك النبيّ 
كله وهو في طريقه إلى القتال؟! وقد قال رجل للنبي ية معترضًا في قسمة: اعِدِلُ 
اع اهر عله القسمة ذا ا ا ا 0 الى علد 
١‏ ويحكَ مَن يعدِلٌ إن لم أعدل »» فأراد الصحابة صَرْبةُ فقال 45: « معاد الله أن 


(۱) (ص: 0( 
(۲) تقدم (ص: .(V‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: .)۱۹٩١‏ 


ایا للد م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳1۷ 


يتحدّثٌ الناس 0 أصحابي 0 

وقال له رجلٌ بودي - وكان النبي كك في مجلس مع أصحابه -: يا بني عبدٍ 
المطلب إنكم قوم مُطل. أي: لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبي بي قد استلف منه 
مالا فأراد عمر غه أن يضرب اليهودي» فقال له النبي كلة: ١‏ إن كنا أحوج إلى 
غير هذا منكٌ يا عمرء أن تأمرَهُ بحُن الطَّلبء وتأمرني بحُن الأداء » 00 
اعترضٌ عمرٌ على اليك في صلح ا حديبية» وقال له: عَلامَ تُعطي الدَّنية في ديننا؟ ° 

وكذلك كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين» فقد كان المسلمون يعترضون 
على سياساتهم» وينتقدون ممارساتهم, ول يتعرض أحدٌ للأذى بسبب هذه المعارضة» 
E‏ ره سانيا و سيط الى كريب Ee‏ 
قال « إن خسنت 'فأعيتوق» وإن سالت فقوموق » > ليوكد هيدا الخرية 
السياسية» وحق الآمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه "ا 

إا اا من معاكم احا كد عل أ ماخ ر 
استدلالاته» وأنه لا يعرف العلاقة بين الدليل ومدلوله فيستدل على دعاويه ب) لا 
دلالة فيها لا من قريب ولا من بعيد. 


.)185 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (١/۲۲۲)»ء‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
.)١1751(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۱)» ومسلم )۱۷۸٥(‏ من حديث سهل بن حنيف جاه . 

(5) الزهد لأبي داود (ص: 05). 

.)٤۷ (ص:‎ )٩( 


ال 
اا امات افا ةا وال يهان لخدن سے ريرم 


فهو عن حرية شيطانية» ويزعمٌ أن الشريعة جاءت بہاء وأنّى لشريعة 
الرحمن أن تأتي با يوسوس به الشيطان. 

ففي كلامه هذا أمور عدة: 

الأمر الأول: أنه بمقتضى الحرية الحقة - في زعم الدكتور - إذا عرف السلطان 
من يريد الانقلاب على الحكم والمكيدة له» ولو كانوا جماعة فإنه يتركهم. قال 
الدكتور حاكم: « فقد كان مع النبي ككل في المدينة مَن كان يضمر العداوة له كلا 
ويكيده كالمنافقين في المدينة» وكان يعرفهم ولم يعترض طم »» وهذا غير صحيح 
من وجهين: 

الوجه الأول: أن اجتماع أقوام على مثل هذا منكرء وإنكارٌ المنكر واجبٌ» 
قال عرفجة الأشجعي قال رسول الله كَكةِ: « فمَن أراد أن يفرّق أمرّ هذه الأمة 
وهي جميعٌ» فاضربوةُ بالسّيف كائنًا من كان ». وني رواية: « من أتاكم وأمركم 
جميعٌ على جل واحدٍء یرید أن يشقّ عَصاكمء أو يفرّقٌ جماعتكمء فاقتلوه ٠‏ › 
وکل ما أذّى إلى منکر وحرّم فيجبُ إنکاره. 

الوجه الثاني: لا يلزم حتى يتم الإنكار أن يكو القتالُ والقتل» فقد يكونُ 
الفعلٌ منكرًا ولا يقائَلٌ عليه فإن القتال إنم| يكون في الحالات الثلاثة السابقة من 
كلام ابن تيمية 

الأمر الثاني: أن رسول الله 4 لم يقتل المنافقين» ومنهم عبد الله بن أبي 
سلول لحكمة عظيمةء وهي ألا ينفر الكفار من الدين لظلَّهم أنَّ حمدًا اة يقتل 


.)١1١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳۱۹ 


noo‏ ل 
١ 8 4‏ 
الناس أن محمدًا يقتلّ أصحابه 3 
الأمر الثالث: أن الرجل الذي اعترضّ على رسول الله ي كفر لأنه انبم 
رسول الله بالظلم فهو مستحق للقتل لأنه أظهرٌ الرّدة باتهام رسول الله ية أنه 


بن 


او صريع للبيخاري ت 


ay‏ ل 
١‏ 7 2“ 4 را ع وا 3 5 ٠‏ © لن 
هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم احدء وإنا لم يقتله النبي 5كة 
ع رو 
لأنه كان يَُظهرٌ الإسلام وهو الصلاة التي يقائّل الناس حتى يفعلوها وإنما كان 
نفاقه بها حص النبي ية من الأذى» وكان له أن يعفو عنه وكان يعفو عنهم تأليمًا 
للقلوت للا يتحدّث الاس آن مدا بقل أصحابة وقد جاء ذلك مرا فى 
هذه القصة أو في مثلها "" 

ا ا 

السبب الأول: م - فيا يظهر - فإن ن في إسناده حمزة بن 
يوسف بن عبد اله بن سلام» وهو مجهولٌ جهالة حال ل يونّق توثيقًا معتبناء 
وقد ال الله عن اديت وها انکر وار ع ام" وقال الألباق ف الضعفة: 


(۱) سبق تخر جه (ص: .)۱۹٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٦٦۷(‏ 
(۳) الصارم المسلول (ص:۲۲۸). 
(5) تلخيص المستدرك .)۷٠٠/۳(‏ 


ا ری رور دوو سک إل 


ا خلافا كن صححه. 

السبب الثاني: هذا الكلام لو كان نصيحة (مع أنه ليس نصيحة وإنا بغي 
وفتنة) لكان جائرّاء لأنه أمام الحاكم» ومثل هذا جائز لأنه أمامه - كا تقد 8 
فأين هذا من الكلام في الحاكم من ورائه؟. 

الأمر الخامس: استدلاله على الحرية السياسية باعتراض عمر في صلح الحديبية» 
وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه اعتراض محرّمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد بحث 
الحا اا واس را لجر رامعل مرح لاقو 
يكن تفاقا؛ مثل قوله تعالى: مويك ف لحي بت ما ب ومثل مرا جعتهم له في 

فسخ احج إلى العمرة وإبطائهم عن الحلّ؛ وكذلك كراهتهم للحل عام الحديبية 
لي ا ل نب ذنيًا 
كان عليه أن يستغفرٌ الله منه» كا أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذ ذنبوا دا 
تابوا منه وقد قال تعالى: :#وَأَعَلَمأ يك فتن أله و ع5 ف كير من الا ي 
[الحجرات: ۷]. 

قال سهل بن حنيف: ١‏ اموا الرأي على الذين فلقد رآيتني يوم بي جندل 
ولو أستطيعٌ أن رد أمرَ رسول الله لفعلت ۲" 

فهذه أمورٌ صدرت عن شهوة وعجّلة لاعن شك في الدين - كما صدرٌ عن 
حاطب التجسّسٌ لقريش - مع أا ذنوبٌ ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب؛ 


شك 


.)۱۳٤١( رقم‎ )١( 
.)6 تقدم (ص:‎ )( 
.)11/85( أخرجه البخاري (۳۱۸۱)» ومسلم‎ )۳( 


الجاع للد م ا امات افا ةامر EE‏ چ تت خض 


العقاه ام ا قله ]ناه ای دآ ا ب ااا 

الثاني: ما هو ذنبٌ ومعصية يُخافٌ على صاحبه أن يحبط عمله؛ مثل رفع الصوت 
aS‏ 
ا ر ا و عن ر 

الثالث: ما ليس من ذلك بل محمد عليه صاحبه أو لا يحمد؛ كقول عمر: 
مانالا a‏ « ألم يقل الله: اما مَنْ 
اوق کد يوه € [الحافة: 21۱۹ '» وكقول حفصة: « ألم يقل اللّه: «وَإِن كر منک 
إلَاوَاردمَا € [مریم: ery‏ »» وكمراجعة الحباب في منزل ر 0 

فإذا ثبت أنه حرم فهو ممنوع في الشريعة» فلا دلالة فيه على الحرية السياسية 
المزعومة» بل فيه دلالة واضحة على خلاف ذلك ونقيضه» ثم - على التسليم به - 
فهو من التصح ال حائز لأنه أمامه لا وراءه. 

الأمر السادس: ذكر أن المسلمين يعترضون غلل سياسة التلفاء الراشدين؛ 
ولم يعترض عليهم أحدٌ بأذى. 


.)585( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١٠١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(5) البيهقي في السنن الكبرى .)١55/9(‏ 
(5) الصارم المسلول (ص: .)١957‏ 


ااا م ا 5 امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۲ 


0 

الصورة الأولى: الإنكارٌ أمامهم فهذا لا إشكالٌ في جوازه إذا كان بحق 
ao‏ 

الصورة الثانية: أن يطلب الخلفاء الراشدون النصيحة والتقويم» فهذا حق» 
لکن - كما تقدَّم - بالطرق الشرعية بأن يكون أمامهم لا وراءه“ 

الصورة الثالثة: منازعتهم بالقتال بأن تكون الفرقة مفسدة باسم الإصلاح 
في نظرهاء فتقائل كما فعل علي بن أبي طالب مع الخوارج. 

الصورة الرابعة: قاتل أبو بكر المرتدين» ولم يترك لهم الحرية المدّعاة في ترك 
الزكاة والارتدادٍ عن الدّينَء وعلّلَ قتالهم على ترك الزكاة أنهم تركوها على وجو 
كفري. 

الاستدراك العشرون: 

أثنى الدكتور حاكم العبيسان على الذين ثاروا على عثمان فقال: « وإذا كانت 
المعارضة الفردية لسياسة الخلفاء هي الأبرز في عهد أبي بكر وعمر»ء فقد دخل 
العمل السياسييٌ والمعارضة السياسية طورًا جديدًاء وأخذا بُعدًا أكثر تنظي في 
عهد الخليفتين عثمان وعلي» نكن وراش ا بلعل و ج سرف 
ظهرت جماعات منظّمة معارضة لسياسة عثان حيلف » وقد بدأت في البصرة 
SS‏ 
بعص الصحابة؛ كعمار بن ياسر الذي أرسلة عثان اله لمعرفة أخبار هذه 


ع 


(۱) تقدم (ص: 0°(. 


ااا م ا 5) امی اا تافلا ةا EE‏ ب ڪڪ YY‏ 


المعارضة في مصر» فانضمٌ إلى صفوفها. 

وقد كانت المطالب التي طالب بها هؤلاء المعارضون لسياسة عثمان محدّدةً 

-١‏ الإصلاح السياسي باختيار أمراء جدد للأقاليم» وعزل الأمراء الذين 
يشتكي منهم الناس» والموافقة على عودة قادة المعارضة إلى بلدا نهم التي قو 
منها. 

- الإصلاح الاقتصادي بالقسم والعدل وتوزيع الفيء والأموال بالتساوي. 

- الإصلاح الإداري باستعمال ذوي الأمانة والقوة من المسلمين في الأعمال 
الإدارية للدولة» بدلا من الأقارب» وهو مبدأ تكافؤ الفرص ». 

ثم قال: « لقد أدرك الخليفة والصحابة الذين معه مشروعية ما قام به المعارضون 
من معارضة جماعية لسياسة السلطة» وهذا أقرّهم عثمان على ما فعلواء ووافق 
على شروطهم» وكذا أقرّهم الصحابة الآخرون» ولو كان ما فعلوه منكرًا لما 
جلس معهم عثانء ولا أثنى عليهم» ولما استجاب لشروطهم» ولما كان علي 
ننه هو الواسطة» بل لبادر الصحابة والخليفة إلى منع هذا المنكر وإزالته 
ومجاببته لقولهيكةِ: « مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ». 

لقد كانت المعارضة في هذا الطور معارضة سياسية سلمية ترفع شعار 
الإصلاح السياسي ». 

ثم قال: « وقد حرجت هذه الحركة السياسية عن خطّها بعد ذلك» وانحرفت 
بعد أن رجعت مرة أخرى إلى المدينة بعد اتفاقها مع الخليفة على الإصلاح »""' 


EN 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ص ص م 


و0 
قرأتباء وهذه الثورة ثورةٌ باطلة جائرة؛ فهي على خليفةٍ راشدٍ عادل» فإنها لو 
واس ا 

فکل ما تقدّم ذكره من خرمة الخروج ووجوب السمع والطاعة» فهو دليل 
على فساد هذه الثورة على من كان ظالاء فكيف بذي النورين الخليفة الراشد؟!» 
قات الله الحماسة الفكرية والاعتقادات البدعية كيف تبوي بأصحابها في دركات 
الضلالات والخياللات. 

ولعله تانر في هذا بكلام سيد قطب لما قال: « وأخيرًا ثارت الثائرة على 
عات وااخقلط فيها ان بالباطل »وار بالق ولك لا بد كن ينظر إل الأمور. 
بعين الإسلام» ويستشعر الأمور بروح الإسلام» أن يقرّر أن تلك الثورة في عمومها 
كانت فورة من روح الإسلام 0 

ولا ينفع الدكتور قوله بعد ذلك: « وقد خرجت هذه الحركة السياسية عن 
خطها بعد ذلك» وانحرفت بعد أن رجعت مرةً أخرى إلى المدينة بعد انّفاقها مع 
الخليفة على الإصلاح »» فان هذا موكد اء غل القورة الأيل عل عات يق 
عفان - رضي الله عنه وأرضاه - قبل رجوعها. 

الاستدراك الحادي والعشرون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « وقد قال عثمان فته لمن حاصروه: ما 
تريدون؟ قالوا: نقتلك أو نعزلك. 


.)١15١ العدالة الاجتماعية (ص:‎ )١( 


عه نیدی ارر زیو س ا 


١ 

ال سسا ا 

وهذا يؤكّد مبدأ التحاكم إلى الأمة عند وقوع التنازع بين السلطة وبعض 
فئات المجتمع ۲" 

والجواب على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: في إسناد الخبر مَّن لم أجد له ترجمة؛ مثل مولى سليمان بن يسار 
عن أبيه. والدكتور لم يذكر كمه على القصة» ولو صحّت لبيّن ذلك كا بين 
حكمّة على الأحاديث والآثار في أكثر من حديثٍ وخبر. فإذا لم تثبت عنده فكيف 
يستدلٌ بها على حكم عظيم كهذا؟!. 

الوجه الثاني: إن فعل عثمان بن عفان جين يرجع إلى اجتهاده في فعل الأصلح. 
فهو من جنس اجتهادات الولاة لفعل الأصلحء وليس مُلزمًا لمن بعد ولا حك 
عامّاء وإنما راجع - لو صحت القصة - لاجتهادٍ الإمام ونظره للأصلح. 

الاستدراك الثاني والعشرون: 

استدلٌ الدكتور حاكم العبيسان بفعل طلحة والزبير وعائشة؛ فقال: « وكل 
اتو فد ال الاي را ا ا 


() تاريخ المدينة لابن شبة .)١١97/5(‏ 
(۲) (ص: .)٥۳‏ 
)۳( (ص: .(o٤‏ 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳٦‏ 


و0000 
فكيف حت بفعل ندم صاحبةٌ على فعله» وقد تقده'"' 

الاستدراك الثالث والعشرون: 

قال حاكم عبيسان: « إن قصة التحكيم ذاتها دليلٌ واضحٌ على أن الأمة هي 
ا لحكم في اختيار مَن تختاره للإمامة» کا أن فيا حصل بين الحزبين دليل على تجذر 
الحزبية السياسية» ومشروعية الانتماء السياسي» وهو الميل مع طرف دون طرف» 
يذهو آنه الكتعد و او لآم ودار ا 

في هذا مؤاخذتان: 

المؤاخذة الأولى: Ee‏ بن ابي طالب جوش 
ومن معه» ومعاوية ر بن أبي سفيان عو #ولئنه ومن معه = دللا على أن اختيار الحاكم 
راجع للأمة. 

0 3 5 32 

أن كلها وليس في القصة م يدل عل ذلك بل فا أن الأمر راجع لاسر 
فساده» وأيضًا ليس في قصة التحكيم أن تولي الولاية بغير طريق الاختيار لا 
يصح شرعًَا؛ فالعمل بالاختيار لا ينفي غيرَهُ من الطرق؛ كالتول بالغلبة. 


.)١075 تقدم (ص:‎ )١( 
.)06 (ص:‎ )۲( 


ااا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ 3 


المؤاخذة الثانية: استدلاله على تقسم المسلمين في قصة التحكيم إلى صتفين 
= على جواز التحزب السياسي. 

وهذاالاستدلال استدلال هَوَسٍ وحخَرَفٍِ؛ وذلك لأسباب أذكُر منها أمرين: 

السبب الأول: أن هذا التقسّم من المسلمين مذمومٌ لا جائز محمود ليستدلٌ 
به؛ ويدلٌ على أنه مذمومٌ أن أكثر الصحابة اعتزلوه» وأثنى رسول الله على الحسن 
أن الله سيصلحٌ به بين المسلمين فيكونون أمة واحدة. 

نال شيخ الوإسلام أبن نبمية: دوق الاق مسعدين أي وقاصن ب وعسدين 

5 5 ع () 1 5 و 

الصحابة كانوا على هذا الرأي ؛ ولم يكن في العسكرّين بعد علي أفضل من سعد 
ابن أي وقاص» وكان من القاعدين 3 

را ا دیف بين أن الى قله أن أن عمد بن ل 
تضرّه الفتنة» وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية» كا 
اعتزل سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد. وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة» 
وعمران بن حصين» وأكثر السابقين الأولين. 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتالٌ واجبٌ ولا مستحبء إذ لو كان كذلك لم 
حر تا لس سار ب واس و عراصم 
أفضل من َرَكَهُ ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة "٣‏ 


)١(‏ أي على الاعتزال. 
(۲) مجموع الفتاوى (0///75). 
() منهاج السنة النبوية (57/1 6). 


الجاع للد م ا 5) میات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳۲۸ 


100000 
سياسئ في دولة واحدة. 

الاستدراك الرابع والعشرون: 

رد الدكتور حاكم العبيسان اث شتراط أن يكون الحاكم والسلطان من قريش 
فقال: وكا تؤکد حادثة ثة السّقيفة أن اذ شتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفا 
ولا معلومًا بين الصحابة» وإلّا لما نارّعَ فيها الأنصارء ونا احتجٌ أبو بكر وعمر 
بمثل هذه الحجج ۲ 

ثم قال في الحاشية: « وقد شكَّكٌ الحافظ في دعوى الإجماع؛ لما روي عن 
عمر أنه أراد استخلافٌ معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» وقد استشكل ابن 
كثير في البداية والنهاية (08/9) كيف باي فقهاءٌ العراق وخيارٌ التابعين فيها ابنَ 
الأشعث ولم يكن من قريش بل من كندة؟؛ وفيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير 
وكثيدٌ من قريش! والسببُ هو أن هذه القضية لم تكن ظاهرةً أصلًا في القرن 
الأول» وإنما اذعي عليها الإجماعٌ في العصر العباسي بحكم الأمر الواقع» وإلّا 
فالنصوص الواردة أشبّة بالأخبار منها بالأحكام» وهذا ما فهمّهُ الأنصار. 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف )5١5/1(‏ عن عائشة قالت: لو كان 
زيد حيًا لاستخلفه يفول الله وزيد بن حارثة لم يكن من قريشء وقد روى 
أحمد في المسند )۲١/١(‏ من طريق أبي رافع أن عمر قال: لو أدركني أحد رجلين 
ثم جعلت هذا الأمر له لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح 


.)٥۷ (ص:‎ )۱( 


ااا م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳۲۹ 


قال أحمد شاكر: « إسناده صحيح ورواه أحمد (۱/ ۱۸) من طريق شريح بن 
عبيد وراشد بن سعد وغيرهما أن عمر قال: « فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو 
عبيدة استخلفت معاد بن جبل ». 

قال الحافظ في الفتح (۱۱۹/۱۳): « رجاله ثقات »» وهو مرسل إلا أنه عن 
جماعة من علماء التابعين في الشام فيتقرّى بطرقه ». 

قد سبق - بحمد الله - الجوابُ على هذا مطولا رواية ودراية”" 

لكن بقي قوله: إن الإجماع اذّعي بعد العصر العباسي بحكم الأمر الواقع 


هذه أيضًا من عجائبه وغرائبه من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ الأحاديث جاءت من رسول الله قبل العصر الأموي 
والعباسي؛ فهل يصح أن ترد الأحاديث الصحيحة الصريحة بمثل هذه التوهمات 
والتأويلات اهزيلة. 

الوجه الثاني: أنَّ هذا طعرٌ في أهل السّنة والعلماء الذين أظهّروا الإجماعٌ في 
هذه المسألة على أمر دينيٌ خطئين بسبب تأثير الواقع» ومن هؤلاء علماءٌ السلف 
لا ذكروا الإجماع على هذه العقيدة كا تقدّم نقلّ كلامم . 

الوجه الثالث: أن الأنصار سلّموا بهذا في سقيفة بني ساعدة» وأرجعوا 
الأمر لقيش ولرل أن الوح اء ذلك بلا سلموا نه 


(۱) تقدم (ص: (٤‏ 
() تقدم (ص: .)1١16‏ 


ا درست اا سس إإ 


الاستدراك الخامس والعشرون: 


EE‏ العينيناة أنه غاي غل ال السياسية فعلٌ الخوارج 
مع علي بن أبي طالب وفعلّه معهم» قال: « لقد خرجوا عن طاعته» وكانوا يطعنون 
فيه» وهو يخطب على المنبر» فكان لا يتعرّض هم» بل قال كلمته المشهورة التي 
أصبحت قاعدةً راسخة في التعامل مع الطّوائف المخالفة في الفكر والرأي حيث 
قال: لهم علينا ثلاث؛ آلا نبدأَهُم بقتال ما ل يقاتلوناء وألا نمنعَهُم مساجد الله 
أن يذكروا فيها اسمّةء ولا نحرمَهُم من الفيء مادامت أيديهم مع أيدينا'" 

ثم اشترط مقابل ذلك عليهم فقال: على أن لا تسفكوا دما حرامّاء ولا تقطعوا 
سیا ولا فطلا ذا 

قالت عائشة .اغا TT‏ وال اث 

ع فطعو الس Ed E e a‏ 
اشر اکرب والسياسة تي کان يارس للم في مهد خلا اراشدین. 
فقد تعامّل علي احا ل لسار الق غاا“ 


» أخرجه ابن أبي شيبة (/077/1)» وأبو عبيد في « الأموال »» وفي إسناده « كثير بن نمير‎ )١( 
.)١107//( م يونّقه معتبر» وضعًّف الأثر الألباني في الإرواء‎ 

(۲) أخرجه أحمد (١/۸۷)ء‏ قال ابن كثير في « البداية والنهاية » :)07//١١(‏ « تفرد به أحمد 
وإسناده صحيح» واختاره الضياء - يعني في (المختارة) - ). 

(۳) (ص: 08). 


اا ا 4 ا امات افلا ةا EE‏ ڪڪ ۳۳۱ 


الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: دلت الأدلة على قتل الخارجيٌ لأنه مبتدع خارجي» فأين 
الخدرية المدّعاة؟!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فأما قتلّ الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ 
كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام 
أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم؛ كالدّاعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن 
فيه فساد. فإنَّ النبي ب قال: « أين| لقيتّموهُم فاقتلوهم ۲ 

وقال: « لعن أدركتهم لأقتلتَهُم قتلّ عاد 320 

وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدثّكَ محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك”" 

ولأنّ علي بن أي طالب طلب أن يُقتل عبد الله بن سبأ أوّل الرافضة حتى 
هرب منه. 

ولأنَ هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض؛ فإذا لم يندة ف نادم 
بالفدل لوا ولا جب فل كل واحن مهم إذا ل بظهر هذا القول أو ا ن في قت 
مفسدة راجحة. 

وهذا ترك النبي كي قتلّ ذلك الخار جي ابتداءً « للا يتتحدّتٌ الناس أنَّ محمّدًا 
ع ري ولهذا ترك علي قتلهم آول ما 
ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا وكانوا داخلين في الطّاعة والجماعة ظاهرًا ل 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۱۹۰). 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)۱۹٩١‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: .)۱۹٩١‏ 


الجاع للد م ا ااا تافلا ةا EE‏ ص 3 


507 


يحاربوا أهل الجاعة» ولم يكن يتين تين له أنهم هُمْ ٠‏ » وهذا من أوضّح ماين أن 
الحرية المزعومة التي يدَّعيها حاكم عبيسان حرية باطلة؛ لأنَّ عمر س نه اراد 
قتل صبيغ بن عسل ا ظلَّه خارجيًا. 

الوجه الثاني: تقدم” ' ذكر الأدلة الناهية عن سب السلطان وإشاعة أخطائه ما 
اغا مل ار ا ا و افيد كارا الال 
الدالة على وجوب إنكار المنكرء لكنّ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ترك 
إِلزَامَهُم بالقوة للمصلحة الراجحةء فلا بدؤوا بالقتال تر جحت مصلحة قتاهم. 

وهذا ما أشار إليه ابن تيمية لما قال: « ولا يحبُ قتل كلّ واحدٍ منهم إذا ل 
يُظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي ئي قتل ذلك 
الخارجي ابتداءً لعلا يتحدّث الناسٌُ أن محمدًا يقتل أصحابه »» ولم يكن إذ ذاك فيه 
فسادٌ عام؛ ولهذا ترك علي قتلّهُم أولّ ما ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقا كثيرًا وكانوا 
داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرًا لم يحاربوا أهل الجماعة... ٠»‏ 

الاستدراك السادس والعشرون: 


قرّر الدكتور حاكم العبيسان أمرًا منكرًا للغاية؛ وهو حرية الاعتقاد. و 
قتال علي ليس لأجل عقائدهم فقال: 

«حيث ضهن لمخالفيه في الرأي - مع تطرَّفهم وغلوّهم - الحرية العقائدية 
والفكرية والسياسية والحقوق المالية» فلم يقاتلهم إل دفعًا لعدوانهم ومنعًا 
لفسادهم لا فساد آرائهم وتطرّفها أو معارضتهم له في الرأي؛ لعلمه «فللته أنَّ 


174 
أن 


.)٤۹۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)65 تقدم (ص:‎ )۲( 


اوا ع تيدان كلمي EEN I‏ لح | ل 


الدين الذي جاء بمبدأ « ]كاه فى لذبن ی 


الجواب من أوجه: 

الوجه الأول: تقدم توجيه معنى ك ا لن وأنه لا مستند لدعاة 
حرية الاعتقاد الكفري والبدعي في الاستدلال بيا“ 

الوجه الثاني تقدّم بيان أنَّ الأدلة الشرعية وفعلّ عمر مع صبيغ بن عسل - 
عاك قتل الخارجي لاعتقاده”" 

الوجه الشالث: أن ترك علي بن أبي طالب لهم ليس لأجل الحريةء وإنّما 
للمصلحة - كما تقدم -. 

الوجه الرابع: أن حرية الاعتقاد المدّعاة تخالف كل نص في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو سبب خيرية هذه الآمة» وما خالف أمرًا واجبًا مثل 
هذا فهو ليس من شرع الله ولا تجيزه الشريعة» ويخالف آيات الحدود في شرب 
الخمر والزنى وهكذا. 

الاستدراك السابع والعشرون: 

أصرّ الدكتور حاكم العبيسان في كتابه (الفرقان) على دعوته إلى الحرية المزعومة» 
وهي أنه يترك لآهل الأنحواب الدع حتهم في الدغرة إل ما شاؤرة وزاد أن 


(۱) (ص: .)٦۱‏ 
(۲) تقدم (ص: 175). 
(۳) تقدم (ص: .)۱۹٤‏ 
)٤(‏ تقدم (ص: ۳۳۰). 


الجاع للد م ا ااا تافلا ةا EE‏ ص ص ع لعي 


e 
الفجور والقول الزور أشاعة عني - فلان - لأني أدعو إلى (الحرية والتعددية السياسية)‎ 
في ظل النظام السياسي الإسلامي الذي سمح بوجود غير المسلمين من أهل‎ 
الكتاب والمجوسء لقوله تعالى: لا إِكرَاءَ في لذن 4 ولكون النبي كه لم يتعرّض‎ 
للمنافقين الذين كانوا مع المسلمين الذين كانوا يشاورهم النبي:5: كغيرهم ويعترضون‎ 
عليه فلا يتعرّض لهمء فمن باب أولى المخالفين في الرأي من المسلمين کا فعل‎ 
علي وعثمان مع الخوارج وأهل الأهواء؛ فما بالّكَ بالأحزاب السياسية التي تلتزم‎ 
بالنظام العام للدولة في الإسلام وتتنافس فيا بينها ني البرامج السياسية؟» قال‎ 
.» الإمام الشافعي في شأن حرمة التعرض للمنافقين إلا ببينة‎ 

ثم نقل كلامًا طويلاء وما ذكره هذا تقدَّم الجواب عنه' ' لكنه زاد بنقل كلام 
للشافعي طويل خلاصته عدم التعرّض للمنافقين» وأنهم يَعامّلون بالظاهر دون 
التنقيب عن بطونهم ولا يُلتفت إلى الظنون في التعامل معهم» وهذا الكلام عليه 
وذلك أنَّ الشافعي كرّر أنه ليس له إلا الظاهرء فمعنى هذا: من أظهر نفاقَهُ وكُفره 
عُومِلَ بالظاهر؛ فقال الشافعي - فيها نقل العبيسان -: « وأنَّ حكمةٌ عليهم في 
الدنيا إن أظهروا الإيمان جُنَّة لهم . 

وقال الشافعي أيضًا: وكلّ من حَقَّنَ دمَهُ في الدنيا بها أظهّر ما يعلم جل 
ثناؤه خلاقَةٌ من شِرْكهم لأنه أبان أنه ل يول الحكم على السرائر غيرَهُ »» ثم قال: 
قد علم رسول الله كك أنَّ المنافقين كاذبون وحقنّ دماءَهُم بالظّاهرء وتونَّ الله 
كك منهم السرائر... الخ ». 


(TY ۰۳۱٣ تقدم (ص‌:‎ )۱( 


ااا د ا ا امات افا ةا TEP‏ ب صصص o‏ 


e 
غيره لأنه عاملهم بالظاهر» ومعنى هذا: لو أظهروا خلافَ هذا من الكفر لعامَلَهُم‎ 
با أظهروا؛ وهو الكفر.‎ 

ES‏ كلدم الحانقي رهز عليه لا 
له!!ء ثم إن الإمام الشافعي أبعدٌ ما يكون عن الحرية التي يدّعيها حاكم العبيسان 
كني رموه [0ا لوك | بقية و 

الأمر الأول: أنَّ كلام الإمام الشافعي السابق واضمٌ في أنَّ المنافقين لو أظهروا 
الكفر لعامَلَّهُم معاملة الكفار لا معاملة المؤمنين في الظاهر. 

الأمر الثاني: أن الإمام الشافعي في كتابه الأم يقرّر قتل المرتد. وهو الذي 
ترك دين الإسلام إلى دين الكفر. 

قال: « ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب؛ 


A O 2‏ د اه ۸ک وم ع م 
فان تاب قبل منه» وإن ل نْب قمل» قال الله :ول ياه مي کہ کی دوك عن 
وڪم ِن ا ومن من رَد د مِنَكُمٌ عن دِينوء فَيَمْتٌّ لكي م 


5 وو م ہے دد 


أعمللهر ف الدياوا رة ووک أ صَحب أَلتَارَهُم فیا حر دوت 4 [البقرة: N‏ 
وهذا التقريرٌ من الشافعي يخالفٌ الحرية المفرطة المزعومة التي يدّعيها 
حاكم العبيسان. 
الأمر الثالث: أن الإمام الشافعي شديدٌ على أهل البدع» ومنهم أهل الكلام. 
قال الذهبي: «وعن الشافعي: حكمي في آهل الكلام» حكم عمر في صبيغ ). 


.)۲۹٤/۱( الام‎ )١( 


الات ع تيدان ةا راردا شا الین حت رل 


ار 


ثم نقل عن الشافعي أنه قال: « حُكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريدء 
ويحملوا على الإبل» ويّطافَ بهم في العشائر» يُنادى عليهم: هذا جَرَاءُ من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام ». 

ثم قال: « وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي: قال الشافعي: 
مذهبي في أهل الكلام تقنيعٌ رؤوسهم بالسياط» وتشريدّهم في البلاد. 

قلت - أي الذهبي -: لعل هذا متواتر عن الإمام »اه . 

أين هذا من الحرية التي يدَّعيها حاكم العبيسان ويريد أن ينسبها إلى الإمام 
الشافعي؟!. 

وإنه لو كان لحاكم العبيسان عقلٌ وعلمٌ راجح لكَفاهُ في تركِ هذه الحرية 
المدّعاة أنه لا يستطيع نقلّها عن عالم معتبر من علماء الإسلام. 

الاستدراك الثامن والعشرون: 


غلوٌ الدكتور حاكم في الحاكمية فقال: « فمن لم يثبت يثبت هذا الأصلّ الإي) 
o e‏ 
في عبادته وطاعته؛ إذ العبادة والطاعة لله لا تُعرف إِلَّا عن طريق حُكم الله 
وشرعه» ولا سبيلٌ لالتزام حُكم الله إلا بالإقرار والإبهان بأنه وحدهٌ الذي له 
الحكم والتشريع والأمر» كا له الخلق «إآلَا كالم 4 [الأعراف: "۲٠٤‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۹/۱۰). 
(۲) (ص: .)٦۳‏ 


اتا للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ص امس 


لت 0000 . 5 o‏ 500 
غلوه هذا هو غلو الخوارج في الحاكمية - كا تقدم - في كلام الإمام عبد 
43 4 3 و 1 
العزيز ابن باز وتقدّمت الإشارة هذه المسألة» وقد بسطتها في مواضع'' 
الاستدراك التاسع والعشرون: 
قال الدكتور حاكم العبيسان: « كما أن في قوله: ولوب آلا تكد 4 ثلاث 
إشارات: 
الأولى: أنه جاء بلفظ الجمع (أولي الأمر) وم يقل (ولي الأمر)؛ لبيان أن أولي 
الأمر هُمْ جماعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وقادة المجتمع» فهؤلاء هم 
الذين تجبّ طاعتهم إذا اتفقوا على رأي ولم يخالف الكتاب والسنةء فإن اختلفوا 
5 5 00 و 5 و ۳ 
وتنازعوا في| بينهم أو وقع نزاع بينهم وبين الأمة وجب الردٌ إلى الكتاب والسنة»” " 
تقدّم الكلام على هذه الشبهة الساقطة وأنها مخالفة للأحاديث النبوية وإجماع 
اسلف واولا أن لكر ا تدك طلنه * 
الاستدراك الثلاثون: 
قال الدكتور حاكم العبيسان: « وبهذا يفقد الحاكم صلاحياته وسلّطته إذا 


يي 57 )°) 
عارض حکم الله ورسوله » 


.)۸۳ تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) كما في كتابي « الإلمام في شرح نواقض الإسلام »» وكتابي « البرهان المنير في دحض شبهات 
أهل التفجير والتكفير »» وكتابي « تبديد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التوحيد ». 

.)٦٤ (ص:‎ )۳( 

.)1١5 تقدم (ص:‎ )٤( 

(6) (ص: 16). 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳۳۸ 


تقدم الجواب على هذه الشبهة المزيلةء والتي هي شبهة الخوارج والمعتزلة؛ 
خلانًا للنصوص النبوية وإجماع السلف الصال”" 

الاستدراك الحادي والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « وقد قيّدت السنة النبوية الطاعة للسّلطة 
بثلاثة قيود: 

القيد الأول: إقامة الصلاة التي هي عموم الدّين وشعارٌهء فإذا ترك الحاكم 
الصلاة والدعوة إليها وإقامتها.. »» ثم قال: « قيل: يا رسول الله أفلا تنابذهم 
السّيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة » '» وني هذا الحديث مشروعية 
حار امسا الا قن إن فرك الغو كد أن 
020007 , 

في هذا الكلام أمران: 

الأمر الأول: تقييد الطاعة بالصلاة وإقامتها يفسّرها حديث عبادة لما قال: 
قال رسول اللْءيكة: ‏ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندگم من الله فيه برهان ۲^ 

فالمراد ترك الصلاة على وجو كفريٌ عندنا من الله فيه برهان؛ بدلالة حديث 
عبادة الذي لم تجز الخروج إلا عند الكفر البواح 


05 تقدم (صن:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۸٥١(‏ من حديث عوف بن مالك لنت 
(۳) (ص: .)٦٦‏ 

(؟) سبق تخر جه (ص: .)۳١‏ 


ا درست انا سس يم 


الأمر الثاني: قوله (أو فسق) قد سبق رذ القول بالخروج على الحاكم لفسقه 
بالأدلة المتواترة وإجماع سلف هذه الأمة » ومن قال بالخروج على الحاكم لفسقهٍ 
فقل ابتدع زا کےا تقدّم قل إجماع 5 كن 

الاستدراك الثاني والثلاثون: 

قال حاكم العبيسان: « القيد الثاني: إقامة الكتاب والحكم بط فيه لحديث: 
١‏ اسمعوا وأطيعوا ولو عبدٌ حبثييٌ ما أقام فيكم كتاب الله . 

سبق الردٌ عل الد كور الذميسى فى اسعدلاله هذا اديت من اورجه ثلا 

الاستدراك الثالث والثلاثون: 


ذكر حاكم العبيرباق”" أن الذين اعتزلو] الفكنة كاين عمر وسعد بن آي 
وقاص لم يُطيعوا علي بن أبي طالب الذي هو ول أمر؛ لأنهم لا يرون le‏ 
الغ ر بالعروقا ا ماكوضة: 

وقد تقدَّم تفسير المعروف وأنه الواجبُ والمستحب » أما سببُ عدم طاعة 
هؤلاء الصحابة الكرام للخليفة الراشد علي بن أبي طالب في القتال لأنهم يرونه 


.(o تقدم (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم (ص: 9 
OOD‏ 
(5) (ص: .)٦۷‏ 

.)5ه١‎ «AY تقدم (ص:‎ )٥( 
.)٦۸:ص(‎ )5( 

(۷) تقدم (ص: 076. 


ا درد رور دوو حت إن 


قتا معصية» ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق؛ لا لأنه ليس معروقاء؛ أي 
ليس واجبًا ولا مستحبًا على تفسير الدكتور للمعروف في حديث « إلا الطاعة 
اروف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أنه يفرّقُ بين هذا وهذاء فقتالٌ علي للخوارج 
ثابتٌ بالنصوص الصريحة عن النبي 5ة باتفاق المسلمين. 

وأما القتالٌ يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد عنه أكابرٌ 
الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وعبد اللّه 
ابن عمر» وغيرهم. 

ول يكن بعد علي بن آي طالب في العسكرين مثل سعد بن آي وقاصء 
والأحاديث الصحيحة عن النبي 5ك تقتضي أنه كان عن الإصلاح بين تينك 

لطائفين» لا الاقعال ينها 

كا ثبت ثبت عنه في صحيح البخاري” + أنه عطي الام وا لبش م فقال: 
( إنَّ ابني هذا سيّد» وسيصلحٌ الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين » فأصلحح 
الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام» فجعل النبي يي الإصلاح به من 
فضائل الحسن» مع أن الحسن نل عن الأمر وسلَّم الأمر إلى معاوية» فلو كان 
القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي بيه على 
ترك ما أمر به» وفعل مالم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى» فعلم 
أنَّ الذي فعَلّه الحسنٌ هو الذي كان يحيّه الله ورسوله لا القتال. 


. من حديث أبي بكرة حول‎ )2١5(١( 


انض 
اا ابی تافل اتان واوش انل کک ||الفكا 


وقد ثبت في الصحيح: أن النبي بي كان يصَعُه وأسامة على فخذيه ويقول: 
« الهم إني أحبّها فأحبّهها وأَحِبٌّ من بها“ 

وقد ظهر أثر محبة رسول الله بل فيا بكراهته القتال في الفتنة» فإن أسامة 
امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين» وكذلك الحسن كان دائم) يشير على 
علي بأنه لا يقاتل ولما صار الأمر إليه فعلّ ما كان يشير به على أبيه - رضي الله 
عنهم أجمعين -. 

وقد ثبت عنه بي في الصحيح أنه قال: « تمرق مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
المسلمين تقتلّهم أولى الطائفتين باحق 

فهذه المارقة هم الخوارج» وقاتلّهُم علي بن أبي طالب» وهذا يصدّقه بقية 
الأحاديث التي فيها الم بقتال اللفوارج» وتيين أن قتلهم ما به الله ورسوله. 
وأنَّ الذين قاتلوهم مع علعٌ أولى بالحنّ من معاوية وأصحابه» مع كونهم أولى 
بالحق فلم يأمر النبي ب بالقتال لواحدةٍ من الطائفتين كما أمرٌ بقتال الخوارج» بل 
مدح الإصلاح بينها. 

وقد ثبت عن النبي بي من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث 
الصحيحة ما ليس هذا موضعه كقوله: « ستكون فتنة القاعد فيها خر من القائي 
والقائمُ فيها خيدٌ من الماشي» والماشي خير من الساعي » » وقال: « يوشكٌ أن 
يكونّ خير مال المسلم غنمٌ يتب بها شَّعفَ الجبال ومواقمَ القطرء يفرٌ بدينه من 


. من حديث أسامة بن زيد عه‎ )۳۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أب سعيد الخدري جات‎ )٠١75( أخرجه مسلم‎ )۲( 
ومسلم 7 من حديث أب هريرة لە‎ «(1° ١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ا یدرد انح |د 


الفتت ۲“ 
فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين» مع 
أن كل واخدة من الطاشوق ملقمة 2 الإسلام مثل ما كان أهلٌ الجمل 
وصفين؛ وإنَّا اقتتلوا لشْبّهِ وأمور عرضّت 0 
وقال: « قال حذيفة: ما أحدٌ من الناس تُدركةٌ الفتنة إلا أنا أخافها عليه 


Za 
و‎ 


محمد بن مسلمة؛ فإني سمعتثٌ رسول الله بل يقول: « لا تضدٌّلكٌ الفتنة “ 

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم» 
عن أبي بردة» عن ثعلبة بن ضبيعة» قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف 
رج لاض الفح شكاء قال ف جا فإذا طا مخروت فخا فإذافيه 
ميد ون مسلمة» فالتا غم ذلك فقال: ما أريدٌ أن يشتمل علي شيءٌ من 
أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت. 

فهذا الحديث بين أذ انبي تة أخبر أن مد بن مسلمة لا تضده الفتنة 
وهو من اعتزلٌ في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية» كا اعتزل سعد 
ابن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة» وعمران بن 
حصين» وأكثر السابقين الأولين. 

بهذا يد ل غل اتليس كناك قيال واج رل مها ركان اك 
يكن ترك ذلك مما يُمدَحُ به الرجلء بل كان من فعل الواجب أو المستحب 


(۳) أخرجه أبو داود (5551). 


ااا م ا 5) امات الاسام EE‏ ڪڪ E‏ 


a 
كما ثبت في الصحيح عن النبي نه أنه قال: « ستكونٌ فتنةٌ القاعدٌ فيها‎ 
خير من القائم» والقائمُ فيها خيٌ من الماشيء والماشي خير من الساعي» والساعي‎ 
خير من الموضع »> وأمثالٌ ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أنَّ ترك القتال‎ 
كان خيرًا من فعله من الجانبين» وعلى هذا جمهورٌ أئمة أهل الحديث والسنة؛ وهذا‎ 

مذهبُ مالك» والثوري وأحمد وغيرهم)”" - 

الاستدراك الرابع والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « وكل ذلك يؤكد رسوخ مبدأ المشروعية» 
وهو أن تكون أوامر السلطة في الدولة الإسلامية لا تتعارض مع القانون الأعلى 
والدستور الأسمى» وهو الكتابٌ والسّنة الذي يخضع لحكمهم) الأمة والإمام 
على حدٌ سواء» ويحتكمان إليها عند الاختلاف والنزاع. 

تطاع الندلظة را ذا رجا وال أن الس ااا ر 
حل الطاعة اذا ارت بالظّلم أو الباطل أو اشر أو المفسدة. 

ودا ال اپو كر في أولخطية له وإن أسأت فقوموني. وقال عمر: لن 
سا اير را رجلا منهم؛ فإن استقام اتٌبعوه» وإن جنفَ - أي مال - 
قتلوه» فقال طلحة: وما عليك لو قلت: إن تعرج عزلوه؟ فقال عمر: لا القتل 
آنگل لمن بعده. 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۳٤١‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية 5١/1١(‏ 0). 


لاتا للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ 0001 


وقد جاء الأشعث ومعه جماعة من أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عزلٌ 
سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة» وبطل القادسية» وخال رسول الله كي فعرَّلَهُ 
عمرٌ نزولا عند رغبتهم؛ مع ثقته بسعد» ثم سألهم فقال: إذا كان الإمام عليكم 
جار ومنعگم حقّكم وأساء صُحبتكم ما تصنعون به؟ لاو كيرا 
صبرنا. فقال عمر: « لا والنّهِ الذي لا إله إلا هوء لا تكونون شهداء في الأرض 
حتى تأخذوهُم كأخذهم إيّاكم؛ وتضربوهم في احق كضربهم إياكم ولا فلا 

في هذا عدة أمور: 

الأمر الأول: خطأ تعريفه للمعروف الذي تَحِبٌ فيه الطاعة» وهو قوله: 
الو وال رالعدل كا سيق باه واف الف لهج أمل اله الذين يرون 
المعروف بأنه: كل ما ليس معصية؛ فيدخل المباح في المعروف الذي بحب السمع 
والطاعة للحاكم فيه. 

الأمر الثاني: أورد أثرين عن عمر بن الخطاب فيهما تقويمٌ الحاكم والسلطان 
بالسّيف؛ ولا يصحّان - کا تقدم - . 

الأمر الثالث: أورد أثر أبي بكر لما قال: « فقرّموني » سبق الكلام عليه » 
وأنه لا دلالة فيه؛ لأنَّ المراد بالتقويم أي بالنصيحة بالطرق الشرعية لأجل 
ضعف رواية التقويم بالسّيف؛ وأيضًا ليتوافق مع بقية الأدلة. 


.)٦۸ (ص:‎ )۱( 

(۲) تقدم (ص: .)۷١‏ 

(۴) تقدم (ص: ۲۰۱۰۲۰۰). 
() تقدم (ص‌:۳۲۲). 


١‏ : ا 

ا لانن اننا سس ا 

الاستدراك الخامس والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « حق الأمة في خلعها والخروج عليها إذا تجاوزت 
حدود ما أنزل الله» وأظهرت كفرًا بواحًا؛ وهو المعصية الظاهرة کا في بعض 
الروايات. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعاصي 

في هذا الكلام أمران: 

الأمر الأول: جعل اللعصرة فبا للخروج والخلع» وتقدّم حكاية الآدلة 
وإجماعاثٌ أهل السنة أن اروج والخلع لا يجوزان لأجل المعصية التي دون الكفر ". 

الأمر الثاني: نقل كلام النووي ليبن أن الكفر البواح شاملٌ للمعصية ثم بعد 
ذلك فرّعَ عليه جواز الخروج على السلطان لفسقه ومعاصيه؛ وهذا الذي يقرّره 
ا ا ا 0 
| 0 

أما من جهة فَهُم كلام النووي فقد قرّر شمولَُ للمعصية؛ لأن النووي يقرّر 
أن الحديث في المناصحة للحاكم لافي الخروج على الحاكم؛ فإنه بخص جوارٌ 
الخروج عليه بالكفر البواح؛ فإنه نقلّ بِعدَّهُ الإجماعَ على عدم الخروج على الحاكم 
لأجل الفسق فقال: « ومعناهما (كفرًا ظاهرًا) والمراد بالكفر هنا المعاصي» ومعنى 
١‏ عندكم من الله فيه برهان » أي تعلّمونُ من دين الله تعالى. 
(١)(ص:66).‏ 


(۲) تقدم (ص: .(o‏ 
)۳( تقدم (ص: ۹(. 


اا م ا 5) امات افلا ةا EE‏ ڪڪ عم 


ومع E‏ ر ا ورن ر لالا در عل إلا 
أن تروا منهم منكرًا ممما تعلّمونة من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروهُ 
طروي تر امي روطام رمم 
المسلمين وإن كانوا فسَقة فسّقةَ ظالمين» وقد مي الأحاديث بمعنى ما ذکرته» 
وأجمع أل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق »"' 

وحاكم العبيسان ية يقرّر أن الحديث في الخروج على الحاكم: ثم يقرّر الكفرٌ 
البواح بالمعصية» وهذا ما لا يصح لما يلي: 

الأمر الأول: أنَّ الأصل في لفظ الكفر أن مل على الكفر إلا بدليل» ولیس 
هناك دليل يمنمٌ حلَهُ على الكفر بل الأدلة تدلّ على وجوب حله على الكفر كما 
sS‏ 

الأمر الثاني: أن حمله على الكفر يتفقٌ مع إجماع أهل السنةء وما كان كذلك 
فيجب حمله عليه؛ لأنَّ إجماعَ أهل السنة حقٌ وما يخالفةُ فهو باطل. 

الاستدراك السادس والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « قال الداودي: الذي عليه العلماء في أمراء 
الجور أنه إن در على خلعو بغير فتنة ولا ظّلم وجب وإِلّا وجب الصّبرع”" 

وهذا الذي نقلّهُ عن الداودي بواسطة (فتح الباري) خطأ من الداودي» 
ولو أكملٌ النقلّ لظهّر أنَّ ابن حجر لم يوافقه فقال: « والصحيحٌ المنع إلا أن يكفر 


(۲) تقدم (ص: ")2 
(9) (ص: 19). 


الجاع للد م ا 5) امیا ت ةامر EE‏ ته ا 


فيجب الخروج عليه ». 

وكلام الداودي الف للأدلة الكثيرة وإجماع أهل السنة كا تقدم » وتقدّم 
أن بعص المتأخرين زل في هذه المسائل فلا يُرجع إليهم» ولا يُعتمد عليهم» مثل 
خطئهم في مسائل العقائد الأخرى كتأويل الصفات ". 

الاستدراك السابع والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « أما إن كمّر الإمامٌ أو غير الشريعة» أو عطّلها = فيجبٌ 
الخروج عليه بالإجماع. 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لو طراً عليه كفرٌ أو تغييدٌ للشرع 
أو بدعة؛ خر عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيامُ 
عليه وخلعة» ونصبٌ إمام عادل إن أمكنهُم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة 
وجب عليهم بخلع الكافر» وقال ابن حجر: ينعزلٌ بالكفر إجماعاء فيجب على 
كل مسلم القيامٌ في ذلك ۲" 

هذا الكلام فيه عدة أمور: 

الأمر الأول: إن عر الحاكم بالكفر واجبٌ بالإجماع - وقد تقدَّم » بخلافٍ 
البدعة والفسق» فلا يُعزل بها بالإجماع - كا تقدم - » والنقل عن القاضي عياض 


.)18١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)775 تقدم (ص:‎ )۲( 
.)59 (ص:‎ )9( 

.)۳۱ تقدم (ص:‎ )٤( 

.)18١ 65 تقدم (ص:5‎ )٥( 


ا یدرد ونیو سس إا 


os‏ ل 
وال لأنه خالف للأدلة وإجماع أهل السنة. 

الأمر الثاني: ذكر القاضي عياض : أنه تُخرج عليه إذا غير الشرع. 

هذا لفظّ حمل إن أراد أنه بره تغييرًا كفريّاِ أن صار الحاكم كافرًا = فصحيح. 

وإن أراد بأنَّه یرہ تغييرًا بدعيًا بأن صارَ الحاكمٌ مبتدعًا لا كافرًا = فكلامه 

الأمر الثالث: قول حاكم العبيسان: « أو غير الشريعة أو عطّلها فيجبٌُ الخروج 

سه اع ١‏ 

تقدّم أن التكفير بهذا هو قول الخوارج كم قاله الإمام ابن باز“ 

ثم يقال: « على القول بأن التكفير به معتبر؛ إن التكفير بهذا هو ما اختلف 
فيه بين أهل العلم؛ والخلافٌ يمنع من تكفير الأعيان» والدكتور يكمّر بهذاء 
وتقدَّم أن قول أهل السنة أنه لا يكون كافرًا” '» وبناءً على رأي الدكتور الخطأ في 
هذه المسألة أوهمَ أنَّ كلام الحافظ في الكافر شامل لهذا. 

والواقع أن الإجماع الذي يحكيه الدكتور استنادًا على كلام الحافظ - إجماع 
الم ل 01 
ولو سّلَّم أن الحافظ حكى الإجماعَ لقيل فيه ما قيل في القاضى عياض . 


.)559 تقدم (ص:‎ )١( 
.)۸٤ تقدم (ص:‎ )۲( 
.)۸٦ تقدم (ص:‎ )( 
.)5594 تقدم (ص:‎ )٤( 


اا 
اا امات اف این واد اال سسس د٣‏ 


الاستدراك الثامن والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « وقد كان الصحابي عبادة بن الصامت يحدّث بهذا 
الحديث في الشام وينكرٌ على معاوية ئف أشياء علانية» ويحتجٌ بحديث البيعة 
هذاء فكتب معاوية إلى عثمان: إِنَّ عبادة بن الصامت قد أفسدّ عل الشام وأهله. 
فلم| جاء عبادة إلى عثمان قال له: سمعت النبي ل يقول: « إِنَّه سي أمورَكُم بعدي 

0 .ت 1 Ew‏ 2 
رجال يعرّفونكم ما تنکرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى 
الله تبارك وتعالى» فلا تعتلوا بربكم »» وقال ابن عباس: قال النبي 5: دسیگون 
أمراء تعرفون وتنكرون. فمَّن نابلّهم نجاء ومن اعتزّم سَلِم» ومن خالطهُم 
هلك »» والمنابذة هنا المقاومة والتصدّي للانحراف. 

وقد كان الصحابة شغ يتصدون للانحراف وإن صدرٌ من الخلفاء أو 
الأمراء» وقد نكر بعضهم على مروان ب بن الحكم في يوم العيد» فقال أب عك 


فيفر 


الخدري يقول: « من رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن م 
يستطع فبقلبه» وذلك ضعت الأنان «. 

قال النووي في شرحه: « تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر الكتابُ والسنة وإجماعٌ الأمة» وهو أيضًا من النصيحة التي هي من الدين.. 
قال العلا ولاختض الام المعروق.والتهي عن الل بأضصحاب الولايات: 
بل ذلك جائدٌ لآحاد المسلمين, قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» 
فإِنَّ غير الولاة في الصّدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهوهم عن المنكرء مع تقرير المسلمين إيّاهم وترك توبيخهم على التشاغُل بالأمر 


(0) 


بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية » 


(۱) (ص: 506 


4 سوم 3 2 ا , ١‏ 
اا : ابرع بينام شاا EE‏ تتالحططتب7 ڪڪ o٠‏ 


في هذا عدة أمور: 

الأمر الأول: ما ذكره من حديث عبادة بن الصامت مع معاوية وعثمان - 
حديث ضعيف ولا يصح الاعتماد عليه رواية ولا درايةً - کا سبق بيانه - 

الأمر الثاني: ذكر الدكتور حديث ابن عباس: « سيكون أمراءٌ تعرفون وتنكرون» 
فمن نابِدَهُم نجاء ومن اعتزهم سَلِمَ ومن خالطَهُم هلك » وهو حديتُ ضعيف 
ولا يصح الأعداءٌ علي رواية ولا دراي “كا سيق يانه“ . 

الأمر الثالث: ذكر أن الصحابة يتصدّرون لإتكار المنكر» وهذا حقٌ؛ وشواهدٌ 
هذا كثيرة» لكن بالضابط الشرعي» وهو أن يكون إنكارهٌ على السّلطان أمامه لا 
وراءه كما تقدم ". 

الأمر الرابع: تصحيح العلامة الألباني لحديث: « فلا طاعة لمن عصى الله »» 
والمرادٌ لا طاعة في المعصية نفسها دون غيرها - كا تقدم بيانه -' لأدلةٍ أخرى؛ 
والشريعة يفسّر بعضُها بعصًاء ولأجل إجاع أهل السنة كما تقدم . 

الاستدراك التاسع والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « وروی ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: « ما من 

نبي بع الله في أمةٍ قبل إِلّا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بِسُنَه 


.)١515 تقدم (ص:‎ )١( 
.)5١5 تقدم (ص:‎ )۲( 
.)0١0 تقدم (ص:‎ )۳( 
.)١515:ص( تقدم‎ )٤( 
.)۳۹ تقدم (ص:‎ )5( 


4 سوم ا ا , ١‏ 
ا 1 ا ااا تافلا ةا EE‏ 777 0۱ 


A 


ويقتدون بأمروء ثم إنها تَلّفٌ من بعيهم لوف يقولون ما لا یفعلون» ويفعلون 
ما لا يُؤمرون» ومّن جاهدَهُم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
ومن جامّدهُم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراءً ذلك من الإيهان حبّة خردل »» وفي 
رواية: « خوالفٌ أمراء يقولونٌ ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون »). 

تال ابن رجب الیل وعدا يدل غل نجهاد:الأمراء باليده وقد اسر اجن 
هذا الحديث... وقد جاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزمٌ القتال» وقد نص 
على ذلك أحمد أيضًا فقال: التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح» فحينئذ فجهاد 
الأمراء بال آن بطل مده نا أمروا به من الطلم إن كان اله قدرة غل ذلك 
ول ذلك جائزء وليس هو من باب قتالهم ولا ا خروج عليهم ,"". 

تقدّم بیان معنى هذا الحديث » والردٌ على من أراد أن يستند عليه للخروج 
على الحاكم المسلم» ولو كان فاسقاء ثم نقل كلام ابن رجب وهو عليه؛ لأنه 
يقرر حُرمة الخروج» وهذا مخالفٌ لكلام حاكم العبيسان. 

وإن إيراد الدكتور هذا الحديث لبيان جواز الإنكار على السلطان والوالي 
بغير الطرق الشرعية التي سبق ذكرها = خطأ ظاهر» وذلك أنه على أحد المعاني 
هذا الحديث يكونٌ المرادٌ إبطال ما أتوا من المعاصي؛ كآلاتٍ الملاهي وإراقة 
الخمور وهكذا... إذا كانت هناك قدرة ولم تترتب عليه مفسدة أكبر. 

قال ابن رجب: « وقد جاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتالء 
وقد نص على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح» فقال: التغيير باليد ليس بالسيف 


(۲) تقدم (ص: ۱۹۸). 


ا انف اا س ارد 


والسلاح» وحينئظٍ فجهادٌ الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل 
أن يُريقَ حمورَهُم أو يكسرّ آلاتِ الملاهي التي لهم» ونحو ذلكء أو بطل بيده ما 
أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك» وکل هذا جائز» وليس هو من باب 
قتالهم» ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهيٌ عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه 
أن تق الا وسل ٠‏ 

ويقال أيضًا: إن هذا الحديث عام للحاكم وغيره؛ ويستثنى منه الحاكم 
للأدلة الخاصّة في الصَّبر على جَوره وتقدم ذكر أوجو في توجيه الحديث”"' 

وقد تقدم أن الذي ضعفه أحمد غير اللفظ الذي أخرجه مسلم؛ والذي 
LEL‏ 

الاستدراك الأربعون: 

نقل حاكم العبيسان”” كلامًا للشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد 
الوهاب يقرّر فيه أن الخروج على الحاكم مسألة خلافية» وهو متابعٌ لابن حزم في 
نسبة هذه الأقوال» وتقدَّم بيان عدم صحَّة هذه النسبة لأكثر هؤلاء» وتوجية مَن 
ثبت عنه هذا القول» وأنَّ المسألة ليست خلافية بإجماع السلف؛ والأدلة متكاثرة 
على عدم جواز الخروج ٠‏ 


(۱) جامع العلوم والحكم .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) تقدم (ص: ۱۹۸). 

() تقدم (ص: .)۱۹۹٩‏ 

() (ص: ۷۲). 

(5) تقدم (ص: ۳۹). 


ااا ع ام اناقل ةا EEN I‏ صتشح لل 


الاستدراك الحادي والأربعون: 

قال الدكتور: « قال ابن حزم: « الإمام واجبٌ طاعتة ما قادنا بكتاب الله 
وشنة رسوله ل فان زاغ عن شىء منهما نع من ذلك» وأقيم عليه الحدٌ والحق» 
فإن لم يمن أذاءٌ إلا بخلعه» حلع وول غيره ». 

وقال أيضًا: « والواجبٌ إن وق شيء من الجور وإن قل أن يكلّم الإمام في 
ذلك ويمنع منه» فإن امتنع وراجع ا راذع للقيو هن البقرة أو من الأعضاءء 
أو لإقامة حد الزنى والقذف والخمر عليه فلا سبي إلى خلعهٍ وهو إمامٌ ىا كان 
لا بحل خلعة» فإن امتنع من إتفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع: 
لد وا رو عن يتوم بالق ٠»‏ » تقدّم الردٌ على ابن حزم وبيان 
بطلان دلت" 

الاستدراك الثاني والأربعون: 

قال الدكتور: « فلا يمكن قتل إنسان لمعارضته للسلطة» أو حتى محاولته الاعتداء 
على رجال السلطة دون القتل» وهذا لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى 
من الخطاب السياسي الممثّل لتعاليم الدين ا مرل أي حادثة ة قتل سياسي لمن يعارض 
السلطةء وقد رفص النبي ية أن يتعرّض للمعارضين له داخل المدينة» ممن كانوا 
يتظاهرون بالإسلام وهم يحرّضون على إخراج النبي كله من المدينة  »‏ 


(۱) (ص: ا 
(۲) تقدم (ص: ۸). 
)۳( (ص: ۸۸). 


ا ید ریہ ونیو س إا 


هذا ل فإنه الابيلزة عن الا ا كوة 
فعلّه صوابًاء أو لا يعاقب با دون القتل. فقد يُعاقبُ تعزيرًا من الإمام أو القاضي 
بحسب المصلحةء فإذَا لا يُستدل بعدم القتل على صحة الفعل؛ فإذا لم يقتلوا 

ثم لابد أن يفرّق بين هذا وبين مَن جاء لتفريق الصف ومنازعة الحاكم في 
حكمه؛ فمثلةُ يقتل - كما تقدم -" » وهو من المفسدين في الأرض. وحقيقة 
كلامه هذا أنه تكرار لما مضى لكن مع الإجمال والتعمية. 


الاستدراك الثالث والأربعون: 


قال الدكتور: « وقد أرسلٌ عثمان يغه عبار بن ياسر إلى أهل مصر ًا 
ظهرت المعارضة فيهاء لسياسة عثمان فانضمً عبار للمعارضة» فكتبّ أمير مصر 
ابن أي لسر إلى عثان يستأذنه بعقوبة عار وأصحابه أو قتلهم» فكتب إليه 
الخليفة: فس الرائ رآيت من اذن للك يعقوية عار وأصحابه. وفي رواية: 
فأحية ر صُحبتهم ما صَحبوك» فإذا أرادوا الرحلة فأحيين جهازهم وإّاك أن 
يأتيني عنكٌ خلافٌ ما كتبت به إليك ”" 

ثم قال في نحاشية « يقس الرأئ رأيت 6 [اللصدر السابق (تاريخ المدينة لابن شبة) 
(۱۱۲۳/۳) بإسناد صحيح]» وقال في حاشية: « « فأحسن صحبتهم »: [المصدر السابق 


(/ ۱۲۳ ) بإسناد حسن] ). 


(۱) تقدم (ص: ۱. 
(۲) (ص: .(A۹‏ 


ای ی درمت الا سکس ا 


وني هذا أمران: 

الأمر الأول: قول عثان: ايقس الراى افا » صحّحها الدكتور حاكم 
العبيسان» وليس الأمر كذلك» فإن الإسناد منقطع؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان لم يسمع من عثان» فروايتة مرسلة ضعيفة» قال أبو زرعة: « عن عثمان 


0) 


مرسل » 

الأمر الثاني: قول عثان: فأحسنْ صحبتهم ما صحبوك... حسّن الدكتور 
إسناده» وليس كذلك بل هو ضعيف لسببين: 

السبب الأول: أنَّ صالح بن كيسان لم يدرك زمن عثران اث » بل ولد بعد 
وف عيازةة إن وفاته بعد الات راان للهسرة أو الات والأريفين = اى 
ترجمته - وهو لم يبلغ من العمر التسعين من عمره» كا قاله الذهبي ٠‏ 

السبب القاني: آن شيخ ابن شبة هو معمر بن بكار السعدي؛ قال اين حجر 
في لسان الميزان: « معمر بن بكار السعدي شيخ لمطين صويلح ». 

قال العقيلي: « في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره ». انتهى» وذكره ابن أبي 
حاتم فلم يذكر فيه جرحًاء وذكره ابن بان في الثقات وقال: « روى عن إبراهيم 


ر 00 
ابن سعد» وغيره ) 


(۱) جامع التحصيل (ص: 5510). 
(۲) سير أعلام النبلاء .)57/1١(‏ 
(۳) لسان الميزان (55/50). 


ااا د ا امی تافلا ةا TEP‏ ڪڪ 07 


الاستدراك الرابع والأربعون: 

قال الدكتور: « وکل ما سبق يؤكّد رسوخ مبدأ حرمة النفس الإنسانية» وأنه 
لا حق للسلطة في الدولة الإسلامية باستحلال قتل أو تعذيب أحدٍ أو اضطهادٍ 
المعارضة السياسية» لمجرّد معارضتها الحاكم واا أو رفضها لحكمه)" 

يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطان وحُكمه فيستنيطٌ من هذا 
عواك ار دام LE‏ لاساطان !1 

والجواب على هذا من أوجه: 

ال رج الأول ليس كل ها فكي عليه الشريعة بالل بجر فمل بل قد 
يكون محرمًا بأدلةٍ أخرى 

فإذا كان كذلك فيجتبٌ إنكاره وإن كان لا يقتل» وهذا من البدهيات شرعاء 
فلا قتلّ على الغيبة واللّعن» ومع ذلك يحرم قولهما وبحب إنكارهماء وهذا مثل 
عدم القتل بمعارضة السلطان أو رفض حكمه - وفي المسألة تفصيل - فلا يدل 
على جوازه باسم ا حرية المدّعاة. 

الوجه الثاني: القول بعدم قتل المعارضة السياسية فيه تفصيل؛ فإن كانت 
المعارضة لإسقاط حكم الحاكم وتفريق الكلمة = فإنه يقتل» قال عرفجة الأشجعي: 
سمعتٌ رسول الله كله يقول: « إنه ستكون هَناتٌ وهنات» فمّن أراد أن يفدّقٌ 


020 


أمر هذه الأمة وهي جميعٌ» فاضربوه بالسَّيف كائنًا من كان ». [أخرجه مسلم] 


(۱) ص:69)). 
(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۹۱). 


اا در وروی سک إلت 


3 


أو كان المعارض يتبتّى عقيدة الخروج على الحاكم المسلم فإنه يستحق 
القتل؛ لأنه مبتدع - وتقدّم تفصيل هذه المسائل 5 

أما إذا كانت المعارضة لعدم بيعة الحاكم أو انتقادٍ بعض الأعمال التي يفعلّها 
الحاكم فإِنَّ هذا الفعل عرّم ولا يوجبٌ القتل. 

وإن كانت له مظلمة رُدّت مظلمته» وإن لم تكن له مظلمة فإنه يؤدّبٍ» وقد 
يعفو عنه السلطان أو يدع عقوبته لمصلحة يراها. وهذا الذي كان يفعله عثمان 
ينه فإنه فعل ما رأى المصلحة تقتضيه. 

وهذه الحرية يردّدها حاكم العبيسان مُعرضًا عن الأدلة المحكّمة الصريحة 
متشبّنًا بشبهاتٍ واهيات» ولو كان منصمًا رد المتشابه إلى المحكم. 


الاستدراك الخامس والأربعون: 


قال الدكتور: « كا له الح في الانتماء إلى أيّ حزب أو جماعةٍ شاءء فإذا جاز 
لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والتحاكم إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في 
ظل القريعة الإسللامية» فالانناء إلى الاعات الفكرية والسياسية جا من :باب 
أولى» ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي طفضا عل الانتاء للجاعات السياسية 
أو الفكرية» كالخوار- ج إذ لم ير علي جنع أنَّ له حقا في منعهم من مثل هذا الانتماء» 
مالم يخرجوا على الدولة بالقوة» لوضوح مبدأ 2( لا داه ف ادن ). 

والمقصود بالجواز والحق هنا الجوارٌ والحقّ القضائي الذي لا تستطيمٌ السلطة 
مصادرتهء لا الجواز ديانةً وإفتاء؛ إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرقٍ أهل البدعء إلا 


الحا 


$ 


(۱) تقدم (ص: ۱). 


ا درد ان سک 


TET 
إن في أل ولإجماع الصحابة < نہ على عدم التعرّض للخوارج مالم يصولوا‎ 
غل الاس اميف"‎ 


في هذا الكلام المتناقض الواهي عدة أمور: 


الأمر الأول: فرق في الشريعة بين أن يجتمع أقوامٌ يتعاونوا على الب والتقوى 
تحت حكم الحاكم العام» ولم يمنع ذلك السلطانء ولا يكون بينهم ولاءٌ وبراء 
عل ا وا وين السك القون ای وف 
اى الب اا ا ع اق ا أو 0 
على هذا الحزب» أو يكون هذا التحزب للتعاون على الإثم والعدوان من مناطحة 
السلطان. 

هذا النوع الثاني من التجمّع تجمّع حرم في الشريعة؛ لأنه لا بيعة في الشريعة 
إلا للحاكم العام» والبيعة الخاصة منازعة له» وكذا ا لحب والبغض لله وني الله لا 
في الأحزاب والتجمعات. 

وزيادة على أنه حرم فهو بدعة أيضًاءٍ لوجود المقتضي لفعله عند السلف ول 
يفعلوه» ولا مانع يمنعهم. 

الأمر الثاني: أن الأحزاب السياسية إذا كانت تعمل لمناصحة الحاكم أو 
إِظهارٍ عيوبه وأخطائه» فهي أحزاب محرّمة لما تقدّم تقريرة من وجوب السّمع 
والطاعة للحاكم '» وعدم نشر عيوبه وأخطائه وهكذا. 


(۱) (ص: ۳(. 
(۲) تقدم (ص: .(o‏ 


ا ری وروی حت وس 


الأمر الثالث: أن محاولة تجويز الانتساب للأحزاب الكافرة؛ لأن الشريعة 
قرت الكافر على كفره إذا كان تحت حكمها؛ وهذا مردودٌ من أوجه: 

الوجه الأول: أن بقاء الكافر على دينه وهو تحت حكم المسلمين ذليًا 
فاا ا ا ر ذاكاة كنا ا 
المجوسٌ لما ورد فيهم من دليل؛ وهذا الإقرار مر والاكتفاء بأخذ 
اللإوسهم لصاح كن روعي رجا دواو ل الوأغلام 97 نهم أقربٌ للإسلام 
من غيرهم = فإنَّ جماهير أهل العلم على عدم إقرار بقاء غيرهم على دينهم وعلى 
عدم قبول الجزية منهم 

الوجه الثاني: فرَّقتْ الشريعة وسلفٌ هذه الأمة بين الكفار وأهل البدع؛ 
وشددت في أهل البدع ما لم تشدّد في الكفار؛ لأنه يُخْترُ بهم أكثر من غيرهمء 
فشدّدت في الخوارج مالم تشدّد في الكفار وهكذا.. 

قال شريك بن عبد الله النخعي: « لئن يكون في كل قبيلة مار أحبٌ إلي من 
أن يكون فيها رجلٌ من أصحاب أبي فلان رجل كان مبتدعًا ». 

وقال مالك بن أنس: « لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ 
عليهم» ولا يُعاد مريضهم» ولا تحدث عنهم الأحاديث ). 

وقال سفيان الثوري: « مَن أصغى بسمعو إلى صاحب بدعةٍ وهو يعلّم أنه 
صاحبٌ بدعةٍ خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه ». 

وقال الفضيل بن عياض: « لأن آكلّ عند اليهودي والنصراني حب إل من 
أن آكلٌّ عند صاحب بدعة. فإني إذا أكلت عندهما لا يُقتدى بي» وإذا أكلت عند 


صاحب بدعة اقتدى بي الناس» أحب أن يكون بينى وبين صاحب بدعة حصن 


ا درست ننس حك إن 


)0 
من حديد ( 


الوجه اال ى ار ا غر اه 
دليلٍ 5 على إنكار المنكر كقوله تعالى: «كُكمَ حير اَمَو أرجت للا امود 
ِالْمعْرُوفٍ ونوت عن الْمُنحكرٍ 4[ عمران: 11٠١‏ وقال: ولتک نکم امه يدَعُونَ 
ِل قي تامرو عرو ويهو عن الْمدكر وَأوْلقِكَ هُمْ الْممْلِموت 4 [آل عمران: 104] = 
0 على إنكار هذه التحزبات غير الشرعية. 

فإذا رك إنكارٌ منكر لمصلحة أكبرء فلا يدل على عدم إنكار المنكرات» بل 
تبقى إنكارٌ المنكرات على الأصل ما لم تعارضه مصلحة أكبر» فإقرارٌ الشريعة 
لأهل الكتاب والمجوس إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لمصلحةٍ = لا 
يعني ألا ينكرٌ التحرّب المخالف للشريعة؛ وهذا بَدهيٌ لو تحرّر حاكم العبيسان 
من قيود الحرية الغالية المزعومة. 

الوجه الرابع: أنَّ غاية دليل الدكتور القياس؛ فقاسٌ تجويرٌ الشريعة انتسابَ 
الكافر إلى دينهِ على الانتساب للأحزاب» وهذا قياس فاسد؛ لأنه مصادمٌ للدليل» 
وقد تقدّم ذكرٌ الدليل على بطلان هذه التجمعات والأحزاب مع الأدلة المعروفة 
في إقرار الكفار الكتابيين إذا وافقوا على الجزية ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « هؤلاء (الكفار من أهل الذمة) يقرّون على 
دينهم المبتدع» والمنسوخ» مستسرين به» والمسلم لا ب يقر على مبتدع ولا منسوخ» 


(۱) أبو نعيم (۱۰۳/۸). 
(۲) تقدم (ص: .)۱۳١‏ 


لجار لد م ا امات افا ةا EE‏ سه م 


لا سرًا ولا علانية» وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع د 

وصدق الإمام أحمد ا ذكرٌ أن أكثر أخطاء الناس في القياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ينبغي للمتكلم 
في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمّل» والقياس» وقال أيضا: أكثر ما يخطئ 
الاس هن جهة التأويل والفياشض +" 

الأمر الرابع: زعم أنَّ عثمان وعليًا م يعترضا على الخوارجء ثم قال: « والمقصود 
بالجواز والحق هنا الجحوارٌ والحق القضائي الذي لا تستطيع السّلطة مصادرته: لا 
الجواز ديانة وإفتاء إذ يحرم الانتماءٌ للخوارج وفرقٍ أهل البدع» إلا أنَّ الصحابة 
م يروا هم عليهم سبلا في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى « لوا في الدب ». 

لا ساف لأنه إذا كان ا ف إنكارت قاد هذا 0 
مقاصد الولاية؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما تقدم نقله عن العلماء' 
فكيف يكون منكرًا ويتركان إنكاره. 

وإنَّا غاية الأمر أهم تركوا قتاههم لمصلحة؛ وهذا لا يعني أنه لا يجوز إنكاره 
وردعهم إذا زالت هذه المصلحة» فلا ى رسول الله بي الصحابة عن الإنكار 
على الأعرابي الذي بال في المسجد لمصلحة: فهذا لا يعني أنَّ البول في المسجد لا 
يفك ]ذا لتا لاهن الأكار. 


.)٥١١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) القواعد النورانية (ص:‎ 
.)۲۷ تقدم (ص:‎ )( 


اتا للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳ 


الأمر الخامس: لازم هذا التقرير والاستدلال بقوله تعالى: « 57 اا ق 
لذبن ألا تُنگر أماكن الزنى والدعارة والرباء وأن يُسمح نظاميًا ببناء الكنائئس 
في بلاد المسلمين وكذا الحسينيات الرافضية والمدارس العلانية واللبرالية وهكذا.. 
وهذه لوازمٌ باطلة» فالدكتور ما بين أن يلتزمهاء فيكون مصادمًا للشريعة متابعًا 
لدعاة الحرية المكذوبة وهم الليبرالية والعلمانية» أو ألا يلتزمها فيعود هذا على 
كلامه بالنقض. 

الأمر السادس: تقدَّم الجواب” على قوله تعالى: ل هاه في الذي 4 وليس 
فيها حجّة على السماح بالمحرمات باسم الحرية. 

الأمر السابع: أن مذهب عمر جوارٌ قتل الخارجي؛ لأنه خارجي - كا تقدم 
نقل هذا عنه» وإقرار ابن تيمية وابن قدامة به - ولم يقل عمر لم أقتله لأجل 
الحرية» لكن الصحابة لم يقاتلوا الخوارج إذا تَجمّعوا وصاروا جماعة حتى يبدؤوا 
بالسيف. وهذا لا يعني أنه لا ینکر عليهم ولا يناصحون کا فعل ابن عباس لما 


الاستدراك السادس والأربعون: 


قال الدكتور: « وقد انتهى عصر الخلفاء الراشدين سنة ٠‏ 5هء وبدأ العصر 
الأموي حيث بدأ ترا جع الخطاب السيامي الممثّل لتعاليم الدين المنزل» وبدأ خطاب 
سيامي يمثل تعاليم الدين المؤول حيث بدأ الاستدلال بالنصوص على غير الوجه 
الصحيح الذي أراد الله ورسوله 45: « أول مَن يغير سني رجلٌ من بني أمية ». 


(۱) تقدم (ص: 31). 
(۲) تقدم (ص: .٤‏ 


اانا د ا امی اا تافلا ةا EP‏ ڪڪ 25 


r 

وفي هذا الكلام عدة أمور: 

الأمر الأول: أنه ذم حال المو مين معاوية : بن أي سقیان؛ لأنه جعل جعل الحكم 
في ابنه بالإرث وهذا ليس مذمومًا؛ لأن فعله لمصلحة - كم تقدَّم نقلّ كلام ابن 
عزوي ENES dg E E‏ 
الحسن» لكنه أبى إلا القدح فيه - بقصدٍ أو بغير قصد - وجعل خلافته ابتداء 
للخطاب السيامي الموول: 

الأمر الثاني: أنه لو ثبت حديث: « أوّل من يغير سئي رجلٌ من بني أمية › 
فليس لازمًا أن ينزله على معاوية» فقد تلاه حكّام وولاة من بني أمية هم أولى أن 
ينزل عليهم منه لنت لاسي وهو أفضلٌ ملوك الإسلام بالإجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « واتفق العلماء على أن معاوية أفضلٌ ملوك 
لد الأ فا الأصراة رل اشد عل سا 

هل كل هذا الغضب عليه لأنه جعل الولاية إرئًا لابنه يزيد - مع أنَّ هذا 
مقتضى المصلحة -» فلا وجد المعارض زلَّة لأحدٍ أهل العلم بأن جعل المراد 
معاوية. طارٌ بها فركًا ناء يذل سترها وإخفاتيا؛ لعلا ال من حال الو مين 


(١)(ص:لا٠ .)١‏ 
(۲) تقدم (ص: ۹. 
)۳( مجموع الفتاوى .)٤۷۸/٤(‏ 


الان ا اشنلا ججح ری 


مع أن كلام جمع من العلماء ء أن المراه بالخديف يزيد - مثل البيهقي ديت 
ابن كثير عن هذا القول فقال: لاسي ويشيه أن بكرن هذا الزجل هو 
يزيد بن معاوية ر بن أن ستيان 

فهل كل هذا خفى على من تتبّ كتاب (البداية والنهاية) والتقط منه الشّبهات 
بالمنقاش ؟! 

الأمر الثالث: قد طعنَ في الحديث جماعة؛ فقد ضعّفه ابن كثير فقال: « وهذا 
منقطمٌ بين أبي العالية وأبي ذر »» وقال أيضًا بعد أن ذكره: « وكذا رواه البخاري 
في (التاريخ)» وأبو يعلى عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب» ثم قال البخاري: 
والحديثُ معلول» ولا يُعرف أن أبا ذر قم الشام زمن عمر بن الخطابء قال: 
« وقد مات يزيل د بن أي سفيان زم عمر» فول مكانه أخاه معاوية ». 

وقال عباس الدوري: ١‏ سأالٹ ابن معين: اسيع أبو العالية من أبي ذر؟ قال: 
لاء إنا يروي عن أبي مسلم عنه» قلت: فمّن أبو مسلم هذا؟ قال: لا أدري ». 

وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم a es‏ 
يصح شيء منهاء وأجودٌ ما ورد ما ذكرناه؛ على ضعفي أسانيده وانقطاع بعضه 


ل )( 
- والله اعلم =« 


.)75/9( البداية والنهاية‎ )١( 
,) 2/33 ادا والنياية‎ )9( 
.)559/1١1١( البداية والنهاية‎ )"( 


ا درست انس س آ 


الاستدراك السابع والأربعون: 

حاول في كتابه الفرقان”' إثبات حديث: « أوّل من يغير سي رجلٌ من بني 
أمية » ببحثِ فيه تدليس - بقصدٍ أو بغير قصد - وتهرّب من كلام البخاري 
ل ل ل 
يتعرض له» وأيضًا اعتمد : توثيق أبي مسلم بناءً على توثيق المعروفين بالتساهل 
كارع كيان ا رعو افيا - أي من باب اللازم - كصنيع ابن خزيمة؛ أو 
توثيق متأخر كالذهبي وتركً - هوّى وبغيًا - تجهيل ابن معين وهو إمامُ هذا الفن 
وفارسٌ من فرسانه. 

ومن عدم إنصافه شكّك في نقل ابن كثير عن البخاري قوله: « هذا حديث 
aE Ele ak‏ عل دن 
كلامه. 

فيّقال جوابًا على سفسطته هذه: إِذَا لتكن هذه المرة الثانية؛ فا الفرق بين 
المرة والمرتين؟. 

إلى آخر كلامه الركيكِ الذي تفوح منه رائحة الهوى 

وعلى كل الخلافُ في تصحيح الحديث وتضعيفه أمرٌّ سهل لكن الإشكال في 
التدليس والتكلّف في طريقة ة التصحيح. 


(۱) (ص: )0 


اا ع ام اقل ةا EEN I‏ حتت ر 


الاستدراك الثامن والأربعون: 

ينقل الدكتور آثارًا لعلي بن أبي طالب من كتاب نهج البلاغة '» وهذا الكتابُ 
ما لا كيه قله 

قال الذهبي: « قلت: هو جامع كتاب (نبج البلاغة)» المنسوبة ألفاظه إلى 
الإمام علي علئته. ولا أسانيد لذلك» وبعضّها باطل» وفيه حقٌء ولكن فيه 
وک غات اتنا ا من النطق بهاء ولكن أين المنصف؟! وقيل: بل جم 
أخيه الشريف الرضي »> وقال أيضًا: « على بن الحسين العلوي الحسينى الشريف 
المرتضى المتكلم الرافضى المعتزلي» صاحب التصانيف. حدث عن سهل الديباجي» 
والمرزباني» وغيرهما. 

وول نقابة العلوية» ومات سنة ست وثلاثين وأربعائة» عن إحدى وثانين 
سنة» وهو امتهم بوضع كتاب نهج البلاغة» وله مشاركة قوية في العلوم» ومّن 
طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي جه » ففيه 
السب الصراح والحطً على السّيدين: أبي بكر» وعمر ضا » وفيه من التناقض 
والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنقّسِ القرشيين الصحابة وبنقّس 
غيرهم ممن بعدّهم من المتأخرين جرّم بن الكتاب أكثرة باطل ۲“ 

فهل يصح أن يُستند إلى كتاب هذا حالّه؟!؛ لكن ال هوى جعلَهُ يعتمد عليه 
لأن فيه ما ينصرٌ هواه. 
(1)(ص:9١).‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء (0/4/19). 
ATEN)‏ 


7 ا 

ا لانن اننا سس ل 

الاستدراك التاسع والأربعون: 

شكّك الدكتور في شرعية أن يعهد حاكم إلى مَن بعده» وذكر أنَّ عهدَ أبي 
بكر لعمر كان لمصلحةٍ استدعاها الواقع يومذاك. 

قال الدكتور: « فقد كان عهده لعمر من باب الترشيح بعد الاستشارة والرضاء 
دون إكرا أو إلزا» كما لم تكن بينهما قرابة أو رحم تير الشك والشبهة في الغاية 
من هذا الترشيح» كا أنَّ الظروف المحيطة بالدولة الإسلامية الجديدة - التي خرجت 
للتوّ من الحروب الداخلية - حروب الردة» وبدأت حرويها مع الإمبراطوريتين 
فارس والروم - هي التي اضطرت أبا بكر إلى مثل هذا الإجراء )"' 

وقال*< واا كانت نظرية الابسفلاف قل وعدت ها سعدا ك عا مور 
حتى أصبحت طريقًا مشروعًا لتوريث الإمامة للأبناء» بدعوى جواز العهد هم 
a‏ 

وهذا مردود بإجاع أهل العلم عل شرعية العهد في الإمامة وقد سبق كر . 

وأيضًا قان عم انغ قال: إِنْ ستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
- يعني أبا بكر الصديق - كما تقدم. وعمرٌ بن المخطاب يقول هذا مبينًا أن كلّها 
مشروعة له؛ الاستخلاف الذي هو العهد أو الترك بلا استخلاف. 


(۱) (ص: .)۱۱١‏ 
(۲) (ص: ۱۲۲). 
() تقدم (ص: .)1١‏ 
)٤(‏ تقدم (ص: .)1١‏ 


اا م ا امی اا تافلا ةا EE‏ ڪڪ ۳۹۸ 


الاستدراك الخمسون: 

عاب الدكتور حاكم على خال المؤمنين معاوية ب بن أبي سفيان أن عه لابنه 
يزيد فقال: « لقد بايع الناس يزيد في حياة أبيه شه الذي كان يرى أن ع 
الناسّ على إمام واحدء ووحدة كلمة الأمة وعدمٌ عودتها للاقتتال والفتنة - أهم 
نما سوى ذلك» فكان يقول: « ١‏ إن خفث أن أدع الرّعية من بعدي كالغنم المطيرة 
ليس لها راع » وفاته شه أن النبي ع كان أحرص على الأمة وأشفقٌ» ومع ذلك 
رُم ليختاروا من بعده من يرتضونه ۾ 

تقد نقلٌ كلام ابن خلدون في أنه جعلّ فعل معاوية , بن أبي سفيان - رضي 
الله عنه وأرضاه - من الحسنات لأجل المصلحة العارضةء ثم إِنَّ هذا الدكتور 
متناقض؛ فقد صحّح فعل أبي بكر لما عهد لعمر بن الخطاب لأجل المصلحة» 
مع أنه لا يرى طريقة العهد شرعيةء وخطاً معاوية مع أن معاوية استخلفَ 
وعهد لابنه لأجل المصلحةء وكان المتعيّن عليه أن يقر لمعاوية فعلة لأجل 
المصلحة. كما أقرّه لأبي بكر لأجل المصلحةء فليس نفية للمصلحة أولى من ابن 
خلدون الذي أثبتها . فكيف والذي رأى المصلحة معاوية ب بن أبي سفيان؟!. 

الاستدراك الحادي والخمسون: 


2 
م 
6 


قال الدكتور: « حيث تم اختزال معنى الشورى» فأصبحت الشورى قاصر 
على مشاركة الأمة الإمام في الرأي؟ ثم تم اختزاها فإذا الشورى هي استشارة 


(۱) (ص: )2 
(۲) تقدم (ص: ۹). 


ا ان اننا سس لہ 


ار 


الإمام أهلّ الحلّ والعقد دون الالتزاى“ 

فد سبق بیان أن القول ,أن عمل الإمام بالشورى إلزافن طا لأر غليه 
دليلاء وم أر أحدًا من العلماء الأولين قال بهء والدكتور لم يذكر له سلقًا من علماء 
الأمة المعروفين السابقين. 

الاستدراك الثاني والخمسون: 

قال الدكتور: « حيث تم اختزال معنى الشورى» فأصبحت الشورى قاصرة 
على مشاركة الأمة الإمام في الرأي؟ ثم تك اختزاها فإذا الشورى هي استشارة 
الإمام أهل ال حل والعقد دون الالتزام » 

والكاتب يردّد برضا الأمة دون أهل الحلّ والعقد فقال: « لقد أجمع الصحابة 
نه ف ان لدامة أكون ينقد لبنة وين الكتورى والرضانين لابق أجارها 
الاستخلاف بشرط الشورى ورضا الأمة بمن اختاره الإمام )”" 

فهو لا يرى أنَّ المرجع في الرضا إلى أهل الحلّ والعقد. إن) إلى الأمة كلّهاء 


5 0 )6( 
وقد سبق رذ هذا في الشبهات 


(۱) (ص: ۱۱۷). 
(۲) تقدم (ص: .)۲٤۹‏ 
(۳) (ص: ۱۱۹). 
)٤(‏ تقدم (ص: .)1١‏ 


ا لاتا م ا ااا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ 301 


الأستدراك القالت والخمسون: 


قال الدكتور: ١‏ كا أجمعوا على أنه لا يسو فيها التوارث» ولا الأخذ ها 
بالقوة والتهره راد ذلك من الطلم الم رعا اسار « لا خلاف بين 
أحدٍ من أهل الإسلام في أنه لا جور التوارث فيها» ۲ 

والجواب على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: القول بالغلبة والقهر. وكذلك التوارث غيرٌ شرعيٌ في أصله. 
له لاا ص تر ا 
E‏ ثبتث له بالقهر وقد تقدَّم ذكرٌ الأدلة وإجماعات أهل السنة على هذا 
ال عل هاه اعات والدابغين ان بارا يزيد بن معاوية» وهكذا 
إلى اوعدي للدي و ی ا 

الوجه الثاني: أن الإجماع الذي حكاه ابن حزم صحيح لكنه بالتّظر إلى الأصل 
بلا عارضي لمصلحة راجحة, ولا فإن المصلحة إذا اقتضت ذلك كفعلٍ معاوية فإنه 
رر هله الا اراج )قم أذكر أن من دإ اوري ات 
فيجبٌ السّمع والطاعة واعتقاد البيعة له في الأعناق» وهو مثل الذي ثبت ست له حل 
الحكم باختيار أهل ال حلّ والعقدء وهذا بإجماع هل السنة کا تقده'"" 


(۱) (ص: ۱۹ .)١‏ 
(۲) تقدم (ص: .(٥‏ 
() تقدم (ص: 18). 


الجاع للد م ا امات افلا ةا EE‏ سه ۳۷۱ 


الاستدراك الرابع والخمسون: 

لو والرواية ا آنه لله کرو إماما ااا الأمامة 
اا أذ انيع أو افد كفيو تن كديا على الما لهي" 

تقدّم أن أهل السّنة - ومنهم الإمام أحمد - حكوا إجماعَ أهل السنة على صحّة 
ولاية المتغلب” » وهو الثابثُ عن الصحابةء وقد أخطأ أبو يعلى في كتابه الأحكام 
السلطانية لما ظنَّ التولي بالقهر والغلبة أحدٌ قولي الإمام أحمد, بل لم يقل إلا به. 

كا أخطأ في فهم مسائل عقدية كثيرة عن الإمام أحمد في كتابه (المعتمد في 
أصول الدين) وكتابه (إبطال التأويلات)» ومن ذلك أنه أنكر الصفات الفعلية 
في كتابه (إبطال التأويلات) » بل وكانت طريقته في هذا الكتاب طريقة أهل 
البدع المفوّضة» وفي بعض المواضع لاسي) آخر الكتاب سلك طريقة المؤولة. 

لذا المعتمد في مثل هذا أن يُرجع إلى اعتقاد أهل السنة الذي نقله أئمة 
لماه راقن ا بالق يعن ذلك قر ا ا 
كمخالفته لأهل السنة في إثبات صفات اللّه. 


(۱) (ص: ۱۲۲). 
(۲) تقدم (ص:18). 
)۳( )0۸/1(. 


ااا م ا 5) امی اا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ VY‏ 


الاستدراك الخامس والخمسون: 


الدكتور حاكم يثني على كل حركةٍ خروج ومنازعة للحاكم ولو على مثل 
عمر بن عبد العزيز؛ فتارة يثني على عمر بن عبد العزيز لعدله في كمه وتارة 
يني على الخارجين عليه لأنّ الظلم كثر في زمانهم فقال: « لقد سبق الحسن 
البصري أن دعا الخليفة الأمرئ العادل عمر بن عبد العزيد إلى هاه الدعوة ب" 

وناقض هذا بأن قال: ٠‏ 0 هذه الحوادث تؤكد قيامَ الفقهاء بالتصدّي 
للظلم - في بداية هذه المرحلة - وقد بلغ الأمر ذروته في حركة آل البيت السّرية 
لإسقاط دولة بني أمية» وقد بدأت هذه الدعوة سرا سنة ٠٠١(‏ ه)) - وهذه 
السنة سنة ولاية عمر بن عبد العزيز - وكذلك أثنى على خروج الدولة العباسية 
على الأموية» وأيضًا أثنى على الذين خرجوا على الدولة الأموية» فقال: ول 
ينظروا إلى الحوادث التي ترئّب عليها كثيرٌ من الصلاح» فقد خرج ابن الزبير على 
يزيد وكان عهده خيرًا من عهد يزيد» وخرج العباسيون على بني أمية» وكان 
عصرهم خيرًا من عصر بني أمية - في الجملة - وقد كان أحمد بن حنبل يفضلهم 
ميقل اناس الملا لهو ال" 

ففي هذا أثنى على خروج العباسيين على بني أمية» ثم شاد بخروج النفس 
الك عل العباسوق قال ٠‏ وقد استفتى آهل المدينة مالكٌ بن أنس في الخروج 
مع ذي النفس الزكية فأفتاهم مالك بالجوازء لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور 


(۱) (ص: ۱۳۳). 
(؟)552١).‏ 
(۳) (ص:155). 


ا ااا للد م ا امات افا ةا EE‏ ب ڪڪ YY‏ 


كانت تحت الإكراه» ولا بيعة لمكرّه» فلا أفتاهم مال الناس مع محمد ذي النفس 
الراكنالويا يعوفةو فاقلرا "alll EE‏ 

تقدّم أن نسبة هذا الكلام لمالك لا تصح” » لكن المراد بذكر هذا بيان أنه 
يدور مع الخروج والثورات حيث دارت. 

الاننقدراك السادين والخمسون: 

قال الدكتور: « وقال ابن عطية الأندلسي المفسر: « الشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام مَن لا يستشير أهلّ العلم والدّين فعزلّه واجبٌّء هذا ما لا 
خلاف فيه » أي بين علماء آهل الأندلس» أو بين فقهاء مذهب الك" 

وكشفُ هذه الشبهة من أوجه ثلاثة - تقدَّم ذكرها - 

الاستدراك السابع والخمسون: 

قال الدكتور حاكم: « وقد كان ذه المزيمة أثرٌ كبير على الفكر السياسي 
والعقائدي» حيث شاع القول بالإرجاء والجبر من جهة» ووجوبٌ السمع 
والطاعة للإمام الجائر وإن كان مثل الحجاج من جهة أخرى؛ إذ إِنَّ الله هو الذي 
يسلّطهم: ولا يمكنٌ رفمٌ هذا البلاء إلا بالدعاء وهذا هو القضاء الذي يبُ 
التسليم له والصّبر عليه؟! 


(1)(ص:١6٠).‏ 
(۲) تقدم (ص: ۲۱۸). 
(۳) (ص: 175). 
)٤(‏ تقدم (ص: .)۲٤١‏ 


ااا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ڪڪ ۳V‏ 


طحي ا ا جه هو داعية هذا الفكر» فقد قيل له: ألا تخرحٌ 
فتغبّر؟ فكان يقول: إن الله إنا يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف؟! وإنا كان ذلك 
منه - فيم| يبدو - بعد الهزيمة؛ إذ كان قبل ذلك يرى الخروج على أئمة الجور كا 
قال عنه يونس: كان الحسن - واللّه - من رؤوس العلاء في الفتن والدماء. 

وقد سئل الحسن عن قتال الحجاج الذي سفكٌ الدَّمَ الحرام وأخدّ المال 
الحرام؟ فقال: « أرى ألا تقاتلوه» فإنها إن تكن عقوبةٌ من الله فما أنتم برادّي 
عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يِحكُمَ الله وهو خير الحاكمين ». 

وقال لأخيه سعيد بن أبي الحسن - وكان مع ابن الأشعث يحرّض الناس - 
فقال الحسن: « أا الناس» إنه والثه ما سلّط الله الحجاج عليكم إلا عقوبةًء فلا 
تُعارضوا عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم بالسّكينة والتضرع ۲ 

إن هذا الكلام من الدكتور حاكم یسان كلام تن تلا به وا ون 


2 و 7 وو عد ا ا 200 سو 


TT‏ : 8 أفمن زين له سوء عملهء فرءاه حسما فن أله ج من شاءٌ 
ودی ee‏ فلا ذهب تقك ڪلم حسمت إن الله ليم يما يصَسَُونَ 4[فاطر: 1۸ وقال: 
إو ڪدلك ري لَفِرَعَوْنَ سوءُ عَمَِه وص عن اسيل € [غافر : ۳۷]. 

كيف يتجرّأ على كتابة مثل هذا ونشره؟» صدق الله: لها لا ّى الْأْبْصرٌ 
وکن تقل القارى الى في الْصِدُورٍ > [الحج: .]٤١‏ 

5 في هذا الكلام الذي يذكره الدكتور حاكم العبيسان عدة موبقات: 

الموبقة الأولى: تقريره أن عقيدة السمع والطاعة للحاكم الفاسق عقيدةٌ بدعية 
نشأت ردّة فعل لفتنة ابن اللأشعث. 


.)۱ ٤۳ (ص:‎ )۱( 


ا یدرد ان س إو 


وهذا من أقبح الأقوال وأرداها؛ لأن الذي قرّر عقيدة السمع والطاعة 
الح رس حر ري ري اراي تر ار 
وتقدّم ذكر الأحاديث في ذلك" "» وقال الله في القرآن : $ ايها الك عانقا طيخا اله 
وأطيعوا الول ل لخر ي 4 

وذكرٌ هذا الصحابة الكرام وني مقدّمهم الفاروق عمر بن الخطاب» وتقدَّم 
نقل كلام الصحابة”"' 

هذا كله قبل فتنة ابن الأشعث بسنين» بل هذه عقيدة آهل السنة المجمّع 
عليهاء والتي تناقلها أئمة السنة وبدّعوا مَن خالف ذلك» فهل يصح أن يقال: إنَّ 
الإمام مالكًا والشافعي وأحمد وبقية السلف تبنّوا هذه العقيدة ردَّة فعل وبدّعوا 
مخالفها ردّة فعل؟! ۰ 

الموبقة الثانية: جعل الدكتور - بجهله أو بغيه - الصَّبر على جور الحاكم عقيدة 
الجبر البدعية المنكرة في القرآن والسنة!!. 

سبحان الله يقال لعقيدة دل عليها كتابُ الله وسنة رسول الله ل وكلامُ 
الصّحابةإنها عقيدةٌ بدعية جبرية؟! 

الموبقة الثالثة: ينهم الإمام الحسن البصري بأنه أل من أتى بعقيدة السّمع 
والطاعة للحاكم الفاسق؛ لأمبا جاءت بعد فثنة ابن الأشعث» وتناسى كل أحاديث 
وآثار الصحابة في السمع والطاعة للحاكم الجائر. 


.(o تقدم (ص:‎ )١( 
.))١6: تقدم (ص:‎ )۲( 


ااا م ا امی اا تافلا ةا EE‏ ص 3 


الموبقة الرابعة: وقع الدكتور في تناقض عظيم» فقد ذكرٌ أن سببَ تبني الحسن 
البصري عقيدة الصّبر على جور الحاكم المسلم - والتي سنَّاها الدكتور بغي أو 
جهلا جيرًا - كانت ردَّة فعل بعد فتنة ابن الأشعث - وهي وقعة أصحاب 
الجماجم والحرّة - وكلامٌ الحسن البصري الذي نقله الدكتور وصحّحه كان قبل 
ظمّر الحجاج وغلبته» بل لعلّه كان قبل ابتداء خروجهم عليه؛ لذا كان ينهاهُم 
بالكلام الذي نقلّه الدكتور وصحّحه. 

الموبقة الخامسة: زعم أن الحسن البصري يرى اروج غل الحتجاجء لكنه 
تراجع بعد ال هزيمة» واعتمدَ على قول يونس: « كان الحسن - وال - من رؤوس 
العلماء في الفتنة والدماء »» مع أنَّ كلام الحسن واضح أنه قبل الفتنة أو وقتها قبل 
ظمّر الحجاج. أو أنَّ معنى كلام يونس أنَّ الحسن من رؤوس العلماء في الفتنة أي 
الذين واجهوا الفتن. ومبذا تستقيم النقولات عنه وتتفق. 

ودونك أثرين ¿ ثابتين في طبقات ابن سعد مذكورّين بعد أثر پوس كو 
الحسنء وهذان الأثران يدلان على أنه خرج مُكرمًا: 

الأثر الأول: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن أيوب قال: قيل لابن 
الأشعث: إن سرك أن يُقتلوا حولك كا قتلوا حول جل عائشة فأخرج الحسن: 


فأرسل إليه فأكرمه ٠‏ 
الأثر الثاني: روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح: قال ابن عون: « استبطاً 
الناس أيام ابن الأشعث فقالوا له: أخرج هذا الشيح - يعني الحسن - قال ابن 


عون: فنظرث إلبه بخ المسرين وعليه ايه سوداء» قال فغفلوا عنه» فألقى 


.)٠١١/۷( الطبقات الكبرى‎ )١( 


الجاع للد م ا امی اا تافلا ةا EE‏ چ ڪڪ VV‏ 


١ و‎ 4 ٠ 85 
I. ر‎ 


الاستدراك الثامن والخمسون: 

قال الدكتور: « وقد استفتى أهل المدينة مالك , بن أنس في الخروج مع ذي 
النفس الزكية فأفتاهم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور كانت تحت 
الإكراه» ولا بيعة لمكره» فلا أفتاهم مال الناسٌ مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه. 
رفا ماو اء ت مالك هذا ال" 

تقدّم - بفضل الله - رد هذا من أوجه ثلاثة' ٠‏ 

الاستدراك التاسع والخمسون: 

قال الدكتور: « وقد أفتى سفيان الثوري بجواز الخروج مع إبراهيم» فسارع 
أل الكوفة فيها”" 

عزا الدكتور هذا إلى تاريخ بغداد» وبالرجوع إلى تاريخ خاد ساك تبن عدم 
صحة نسبته لسفيان الثوري» ففي الآثر يقول: « جاءني : نعي أخي من العراق 
جر م يهم لكرفة. فأخبروني أنه قتل 
ونه قد استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة» فأتيت ستيان کی ای 
وخرت أنه استفتاك ؟ قال: نعم» قد جاءني فاستفتاني» فقلت: ماذا أفتيته؟ قال: 
قلت: لا آمرك بالخروج ولا آناك قال: فأتيثُ أبا حنيفة» فقلت له بلخني أنَّ 


.)٠١١/۷( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)16١:ص()0(‎ 
.)۲۱۸ تقدم (ص:‎ )( 

() تاريخ بغداد وذيوله .)۳۸٤/۱۳(‏ 


لاتا للد م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ VA‏ 


أخي أتاك فاستفتاك؟ قال: قد أتاني واستفتاني» قال: قلت: فبم أفتيته؟ قال: 
أفتيته بالخروجء قال: فأقبلت عليه فقلت: لا جزاك الله خيرّاء قال: هذا رأيي» 
قال: فحدثتة بحديث عن النبي بي في الرد لهذاء فقال هذه خرافة - يعني حديث 
النبي ككل - ». 

إن الإشكال في نسبة الخروج للإمام سفيان الثوري؛ أمّا أبو حنيفة فتقدَّم بحث 
أنه تراجع عن قوله بالخروج” » ما نسبة الدكتور الخروج للثوري فهي ا 
باطلة؛ فلم يأمر به سفيان الثوري كا أنه لم ينهَهُ ىا في النصّ المذكور» ومع ذلك 
فالأثر باطل؛ لأنَّ في إسناد هذا الأثر يزيد بن يوسف وهو الصنعاني» قال النسائي 
والدارقطني: متروك الحديث. وضعفه أبو داود وابن معين كا في التهذيب. 

والعجيبٌ أن الدكتور لا يتكلّم على أسانيد ما يعضده مما يورد في كتابه إذا 
كان ضعيفاء بل يسكتء وإذا كان إسناده صحيحًا بين ذلك» وهذا خلل في 
الأمانة العلمية؛ فن أهلّ السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. 

ويا يول أيضًا على أن الإمام الثوري على عقيدة أهل السنة في السمع 
والطاعة أمران: 

الأمر الأول: قال الثوري: « يا شعيبٌ؛ لا ينفعك ما كتبت حتى ترى 
الصلاءً خلف كل برّ وفاجر» والجهاد ماضيًا إلى يوم القيامة» والصيرَ تحت لواء 
السلطانٍ جارَ أم e‏ 


.)١515:ص( تقدم‎ )١( 
.)١1/7/1١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )۲( 


الاو ل اال اف سس ا 


الأمر الثاني : تحذير الثوري من الحسن بن صالح بن حي لآنه كان يرى 
. 0 )02 
الشف - کےا تقدم - 5 
الاستدراك الستون: 
5 © 0 85 
م 4g‏ )9 
وغیرهم» وقد سبق رد كلام ابن حزم 
الاستدراك الواحد والستون: 
55 )25 1 * 5 5 5 ا 006 
نقل الدكتور كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاة» وتعدم 
الكلامٌ عليه في الردٌ على الدكتور الدميجي . 
الاستدراك الثاني والستون: 
1 4 5 0000 5 5 _ 
ذكر الدكتور كلام أبي بكر الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفة» وسبق 
بيان أن أبا حنيفة رجح عن هذا القول” ". 
الاستدراك الثالث والستون: 
8 4 5 00 
نقل الدكتور كلام ابن العربي في قول مالك: إن يقاتل مع الإمام العدل. 


.)۱۷۷ تقدم (ص:‎ )١( 
.)١1١١:ص(‎ )۲( 
.)۱۷۳ تقدم (ص:‎ )( 
0ض‎ 
.)5515 تقدم (ص:‎ )5( 
.)١15 تقدم (ص:‎ )( 


١‏ : ا 

ا لانن اننا سس ل 

00) 1 

الاستدراك الرابع والستون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان في الفرقان: « ولا خلافٌ بين الآئمة وسلف 
الأمة على أنه إن كان 6 ختاحميت إن حي وابن ن الزبير - والإمام 

جائرًا - كيزيد - أنه يحرم القتال مع ا جائ 

هذه مبالغة من حاكم العبيسان» ولا يستغرّبٌ من مثله هذه الاندفاعات 

والردٌ عليه - باختصار - من جهتين: 

الجبة الأولى: الأدلة الشرعية: 

الدليل الأول: قال عرفجة الأشجعى قال رسول الله ككلِ: « إنه ستكونُ 
مَناتٌ ومّنات» فمّن أرادَ أن يفرّقٌ أمرّ هذه الأمة وهي جميعٌ» فاضربوة بالسّيفِ 
كائنًا مَن كان" 

الدليل الثاني: قال أبو سعيك الخدري قال رسول الله عَكلةِ: ) إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخرّ منھا ۲“ 


.)۱۹۷ تقدم (ص:‎ )١( 

(۲) (ص:۷۱). 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۱۹۱). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱۸٥۳(‏ 


اا م ا 5) ام تافلا ةا EE‏ ته ۳۸۱ 


الجهة الثانية: 

أقوال أهل العلم الناقضة هذا الإجماع المدَّعى وهذه النقولات؛ إِمّا أنها 
منصوصة حتى في الحاكم الجائر» أو بألفاظ عامة ة تشمّل حتى الجائر؛ لأن الحكمَ 
لو كان خاضًا بالعدل لخصّه هؤلاءٍ العلماء» فلا لم يخصُّوه دل على عمومه. 

قال النووي: « قال القفال» وسواءٌ كان الامام عادلًا أو جائرًا فن الخارج 
عليه باغ ۲ 

قال الاي ودع اط عل :اذ من خرج غل زا قل قيعت 
عليه كلمةٌ المسلمين؛ والمرادُ أهلُ قر ىا قلناهء فإنه قد استحقٌّ القتل لإدخاله 
الضرر على العباد؛ وظاهرةٌ سواءٌ كان جائرًا أو عادلاء وقد جاء في أحاديث تقييدٌ 
ذلك با أقاموا الصلاة. وني لفظ: مالم تروا كفرًا بواحا)""' 

وقال ابن قدامة: « قومٌ من أهل الحق» يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون 
خلعَة لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كمّهم إلى جمع الجيش» فهؤلاء البغاة» 
الذين نذكر في هذا الباب حكمَهم» وواجبٌ على الناس معونة إمامهم» في قتال 
البغاة؛ لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونتهء لقهرة أهل البغي» وظهرٌ 
الفساد في الأرض 3 

وقال أيضًا: « فمن خر على من ثبتت ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيّاء 
وجب قتاله ولا يجورٌ قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم» ويكشف لهم 


(1) المجموع شرح المهذب (۱۹۸/۱۹). 
(؟) سبل السلام (۳۷۸/۲). 
ا 


لاتا م ا امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ AY‏ 


١ 


0 

ثم يقال: قد تقدّم تفصيلٌ أنَّ ابن الزبير فته لم يخرج؛ فإنَّ الحكم قد ثبت 
ل" مرح هيل حم كل عم ندم من ا 
مظلومًاء وأيضًا م يخرجء وأنكرٌ عليه غير من الصحابة ٠‏ 

وسببُ اندفاع حاكم العبيسان على حكاية هذا الإجماع أصلَّه الفاسدٌ في 
تقرير جواز خروج الأمةٍ على الحاكم الجائر» فتكون إعانة الحاكم على قتالٍ من 
خرج عليه إعانة على الإثم والعدوان» وقد أجمع العلماء على حُرمة إعانته على 
الإثم والعدوان» ولو وف العبيسان لعَلِمَ أنَّ أحاديث رسول اللهك وكذا كلام 
العلماء على القتال مع الحاكم حتى ولو كان جائرًا إذا خرج عليه من ينازعه في 
حكمه دلیل على عدم ججواز الخروج على الحاكم ولو كان جائرا 

وتقدّم ذِكُرُ الأدلة والإجماعات على عدم جواز الخروج على الحاكم المسل ٠‏ 

الاستدراك الخامس والستون: 

نقل الدكتور كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديم. وسبقٌ 
وار خط وا 


() المغني .)٥۲۷/۸(‏ 
(۲) تقدم (ص: .)١57‏ 
(9) تقدم (ص: .)١55‏ 
)٤(‏ تقدم (ص: ۳۹). 

() (ص: .)۱١۲‏ 
() تقدم (ص: ۱۸۲). 


إل _ 
ان ا کار فت یران سس ر 

الاشتذواك السادس والسكوة: 

قال الدكتور: « ومع شهرة هذه المسألة - أي الخروج على الإمام الجائر 
ومقاومة طغيان السلطة» والتصدّي لانحرافها - في الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم إلا أن فترة الخطاب الفقهي السياسي المؤول شهدت تطورًا 
فكريًا جديدًاء هو أكثر تعبيرًا عن الواقع منه عن النصوصء حيث ادَّعى ابن 
مجاهد البصري الأشعري - شيخ الباقلاني - إجماعَ الأمة على حرمة الخروج على 
أئمة الجور - ثم نقلّ كلام النووي والقاضي في حكاية الإجماع بعد خلاف» ثم 
قال - وکا شاعت في كتب الاعتقاد» ثم ما لبشت أن أصبحت أصلا من أصل 
العقيدة - ثم نقل كلام ابن تيمية في استقرار رأي السلف على عدم الخروج» ثم 
نقل كلامًا لابن أبي العز الحنفي في مفاسد الخروج» ثم قال: وهكذا تحوّلت 
القضية من قضية خلافية اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية. 

ومن مسألةٍ فقهية إلى أصل عقائدي يُستدلٌ عليه بمثل هذه الإسرائيليات!؛ 
وبهذا دخلّ الخطابٌ السياسي الفقهي مرحلة جديدة قام العلماءٌ فيها بتأويل النصوص 

5 5 ١ 

لإضفاء الشرعية على الواقع وترسيخه ٠»‏ ثم بيّن أن الكوارث التي نزلت 
بالأمة بسبب عقيدة الصَّبر على جور الحاكم وخرمة الخروج. 

وفي هذا مغالطات عدة: 

المغالطة الأولى: بين أن عقيدة الصبر على جور الحاكم نتيجة ضغط الواقع» 
وكأنه لم يقرأ الأدلة الشرعية المتكاثرة في هذا مع أقوال الصحابة» ثم إجماع أهل 
السنة الذي حكاه جمع كثير. 


(1) (2ص:107). 


ا 
اانا یاف ا شانوا حك ر۲۸ 


ليست الأحاديث النبوية وحيًا بحب الإيمان بها؟» أليس كلامٌ الصحابة كان 
قبل الفتن وضغط الواقع لاسيما عمر؟» والعجبٌ كيف لا يستحي أن يبهت 
هؤلاء العلاء وفيهم - شيخ الإسلام - بأنهم فرّروا باطلا وحگوا عليه إجماعًا 
لأجل ضغط الواقع 

ألم يعلم أن ابن تيمية مات في السجن لأجل دينو الذي يتديّن به؟ أمثل هذا 
بوص أنه تكلم بعقيدة السمع والطاعة لأجل الحكّام وضغط الواقع ؟!! 

المغالطة الثانية: إن هذه العقيدة أصل من أصول الشريعة؛ لأن أهل البدع 
اشتهروا بمخالفتها؛ مثل الخوارج ومن تأثْر بهم» فقد نازعوا فيها؛ لذا تتابع أئمة 
السنة بإيرادها في كتب العقائد 

ثم إن ذِكْرَ هذه العقيدة في كتب الاعتقاد أو عدم ذكرها ليس مورا كثيرًا ما دام 
أئمة السنة مجمعين عليهاء ومجمعين على تبديع مَن خالقها؛ لكثرة الأدلة والآثار. 

المغالطة الثالثة: ذم الاستدلال على هذه العقيدة - وهي عقيدة السمع والطاعة - 
بالإسرائيليات» وكأن هذه الإسرائيليات هى المعتمد!!. 

وقد تقدّم مرارًا أن المعتمد الأدلة المتكاثرة مع فتاوى الصحابةء ثم إجماع 
أهل السنة عليها وعلى تبديع من خالف فيهاء فإذا ذكر شيءٌ من الإسرائيليات 
اعتضادًا فلا عيب» فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله كَكةِ: 

0 كع سي ك إل4 

« بلغوا عني ولو اية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » 

المغالطة الرابعة: زعم أن كثيرًا من المفاسد التي حلّت بالأمة بسبب عقيدة 
الصّبر على جور الحاكم» وهذا عكس تقرير الصحابة وعلماء الأمة» فتقدَّم النقل 


.)7551( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجاع للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳A0‏ 


عن آي مسعوه واين انسعوه وكين من اة الينة أن الک عل جور الاك 
خي من مواجهته' ' وأنه من دفع مفسدة أكبرٌ بمفسدةٍ أصغر. 

فهل يصح لعاقل أن تحدّئه نفس بصحة كلام حاكم العبيسان داعية الحرية 
المفرطة المخالفي للنصوص الشرعية وكلام الصحابة وعلماء الأمة؟! 

الاستدراك السابع والستون: 

قال الدكتور حاكم عبيسان: « وهكذا تحوّلت العام ل 
اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية؟ ! ومن مسألة فقهية إلى أصل عقائدي »' 

هذه محاولة من الدكتور للتهوين من مسألة الخروج على الحاكم» وأنّى له 
ذلك من أوجه: 

الوجه الأول: لولم تكن المسألة عقدية فإنها مسألة إجماعية؛ والنصوصٌ متكائرة 
عليها وتقدّم بيان هذا" 

الرج الغاقة أن ما بذك نى حون العقاكد توعالةة إا أا من أصول اليا 
الستة وما يتعلّق بهاء أو من المسائل التي اشتهر عن أهل البدع مخالفةٌ أهل السّنة 
فيهاء فذكرها أهلٌ السّنة في كتب الاعتقادء فصارت بعد ذلك عقدية لذكرها في 
كتب الاعتقاد» ومثل هذه مسألة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان جائرًا 

الوجه الثالث: أنَّ كتب أهل السّئة تواردت على تقرير حُرمة الخروج على 
الحاكم المسلم ولو فسق وجارَ؛ كأصول السنة للإمام أحمد» والسنة لعبد الله بن 


(۱) تقدم (ص .)١155‏ 
)۳( تقدم (ص: ۳۹). 


الجاع للد م ا 5) ااا تافلا ةا EE‏ ص 3 


الإمام أحمدء والسنة لحرب الكرماني» والسنة لابن أبي عاصم» وعقيدة ابن المديني» 
والرازيين» والشريعة للآجريء والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة؛ إلى لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة» والواسطية لابن تيمية» وهكذا... وإنَّ تَقصّى ومح أسماء 
الكتب العقدية التي ذكرث عقيدة السمع والطاعة يحتاحُ لجهدء ويصحٌ أن يكون 
لما لكثرته» وبعد هذا يُرَهّد في هذه المسألة العقدية!! 

الوجه الرابع: أنه لا اذ ر كبرد يترتب على كون مسألة الخروج عقدية أو فقهية؛ 
لأن العلماء aS‏ 
ضال» كا تقدّم نقلُ كلام الإمام أحمد وعلي ابن المديني وغيرهما”". 

الاستدراك الثامن والستون: 


قال الدكتور حاكم: « إِنَّ الأسباب التي أدّت إلى شيوع هذا الخطاب المؤوّل 


SS‏ هذا الخطاب إلى حوادث التاريخ نظرةً جزئية لا نظرةً 
كلية» فظتوا أن کل خروج لم يترتب عليه سوى الفساد قال الإمام ابن القيم: 
1 الإنكارٌ على الملوك والخروحٌ عليهم أساسٌ کل ڈ شر وفتنة إلى آخر الدهر »» ولم 
ينظروا إلى الحوادث التي ترئّب عليها كثير من الصّلاح» فقد حرج ابن الزبير على 
يزيد وكان عهدّه خيرًا من عهد يزيد» وخر العباسيون على بني أمية» وكان 
عصرٌّهم خيرًا من عصر بني أمية - في الجملة - وقد كان أحمد بن حنبل يفضلهم 
ويقول: « أقاموا الصلاة وأحيوا السنة »» وقد أسقط صلاحٌ الدين دولة الفاطميين؛ 
وكان عصرهٌ خيرًا من عهدهم» وظهرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأقامَ 


.(۹ تقدم (ص:‎ )١( 


اا م ا 5) امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ AV‏ 


a 

في هذا الكلام عدة مغالطات: 

المغالطة الأولى: استدراكة على ابن القيم» وهذا ما لا يصح لعدة أمور: 

الأمر الأول: هذا الكلام من ابن القيم لم ينفرد به» بل هو قول ابن عبد البر 
وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم» ا الأفذاذ نظرثهم جزئية 
ونظرة حاكم عبيسان كلية؟!. 

الأمر الثاني: لو كانت النظرة الكلية دالّة على أن منافع الخروج أكثر لما حرّمتها 

5 3 د 3 تر 1 
الشريعة» وتقدَّم ذكْرُ الأدلة الكثيرة وآثار الصحابة والإجماعات على حُرمة الخروح . 

الأمر الثالث: قد يكون وراءً الخروج مصلحة أحيانًا لكنّها قليلة ونادرة 
والعبرةٌ في الأحكام الشرعية بالغالب» وقد تقدَّم بيان هذا" 

الأمر الرابع: زاد العبيسان على جهله وقاحة في كتابه (الفرقان) بعد إصراره 
على تخطئة ابن القيم في كلمته السابقة فقال: « ولو صدرت هذه العبارة من غير 
ابن القيم لحكم هؤلاء الخلوفٌ بردَّتهِ وكٌفرو أو بضلاله وبدعته؛ إِذْ أساسٌُ كل 
شر وفتنة في الأرض هو الكفرٌ بالله وعبادةٌ الطاغوت والتحاكم إليه؛ وليس 
الخروج على الملوك 5 


(۱) (ص:155١).‏ 
(۲) تقدم (ص: .)۳١‏ 
(۳) تقدم (ص: ۱۷۸). 
(5) (ص: .)٦۸‏ 


ااا للد م ا 5) امات افا ةا EE‏ چ ڪڪ AA‏ 


u eT 
على ابن القيم» فإِنَّ عبارة « أساس كل فتنة » في كلام ابن القيم بمعنى « أوَّل كل‎ 
فة وش »»وذلك آذ رسول التمكلة آخر أن باب الفسة يكثر إذا مات عمر.‎ 

وبدأت الفتنة في وقت عثان بأن خرج عليه البغاة حتى قتلوه» فاستمرت 
الفتنة في المسلمين. 

عن حذيفة» قال: كنا جلوسًا عند عمر انه » فقال: أيُكم يحفظ قول رسول 
اللّهكله في الفتنة» قلتٌ: أنا ا قاله؛ قال: إنكٌ عليه أو عليها لجريء» قلت: « فتنة 
الرّجل في أهلهِ وماله وولده وجاروء تكمّرها الصلاةٌ والصومٌ والصّدقة والأمرُ 
والنهي قال ذل هذا رت ولكن الفتنة التي تموح كا يموح البحر »» قال: 
ليس عليكٌ منها بأسٌ يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بايا مغلقًاء قال: أيُكسّر أم 
يُفتح؟ قال: يُكسّرء قال: إِذَا لا غق أبدًا 

م ل ا 
رد كلامهم والتشغيب عليهم. 

المغالطة الثانية: زعمّه أنَّ عبد الله بن الزبير خرج على يزيدء وتقدّم خط 
هذا الرّعم 

وكذلك زعمّه أن الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب 
حرجا على الدولة العهانية» وتقدّم خط هذا. 

وكذلك من أخطائه زعمة أنَّ صلاح الدين خرج على الفاطميين» وهذا خطأ 
لأنه ليس خروجًاء ثم جعل العباسين خيرًا من بني أمية في الجملة. وهذا فيه نظر 


.)١55( ومسلم‎ »)٥۲٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجاع للد م ا امات افا ةامر EE‏ چ ڪڪ ۳۸۹ 


لأنه في عهد العباسيين ذُعِيَ إلى القول بخلق القرآن وترجمت كتب اليونان» وهذا 
لم يكن في عهد الأمويين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم السّنة كانت قبل دولة بني العباس أظهرٌ 
منها وأقوى في دولة بني العباسء فان بني العباس دخلّ في دولتهم كثيرٌ من 
الشيعة وغيرّهم من أهل البدع 7 

و الارن حر من الغباسيية, ل الا رسول ا فال رل 
ياي زمان لا والذي بعده 2 منه ٠‏ وحديث: « خير التاس قرني ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلونهم » ' :0 

الاستدراك التاسع والستون: 

ذكر الدكتور حاكم الأسبابٌ التي أدّت إلى اعتقاد الصَّبر على جور الحاكم 

عقيدة» فكان مما قال: 

e‏ مفهوم الخروج السيامي لمواجهة طغيان الشّلطة دفاعًا عن 
لأمة ورفكا للم عنهم» ومفهوم ا خروج العقائدي الذي يستحل أصحابه دماء 
المسلمين وأموالحم ويكمّرونهم؛ وهم الذين جاءت النصوص بذمّهم © 


.)170/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

. من حديث أنس بن مالك جيه‎ )72١7/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۵۲)» ومسلم (۲۵۳۲) من حديث عبد الله بن مسعود شت . 
.)١58()5(‏ 


ا 
اا امی اا تافلا ةا EE‏ اا ڪڪ ۳۹ 


وهذا الكلام مردود من أوجه: 


الوجه الأول: تقدَّم ِكرٌ الفرق بينهما '» ونقل كلام علماء الإسلام في الفرق 
بينهماء ثم بيان كلام العلماء في أنَّ الخارج خروجًا عقديا أو خروجًا بلا عقيدة 
الخوارج = أنه مبتدعٌ ولا فرق بينهما في التبديع. 

ل الثاني: تقدم ‏ حديث: « مَن أتاكُم وأمركم جح على رجُلٍ واحد 
يريدٌ أن يشقّ عصاكم, أو يفرّقٌ جماعتكم. فاقتلُوه » فهو دال على قتال من خرج 
على السّلطان خروجًا عمليًا بلا عقيدة الخوارج (سياسيًا)» وتقدّم نقل كلام ابن 
ية ق قله الآند من الفسدين فى الأرض " 

الوجه الثالث: أن الذين خرجوا في الحرة ل يكن معهم اعتقاد الخوارج؛ فلم 
يكن خروجًا عقديًا ومع ذلك أنكر عليهم ابن عمر. أخرجه مسلم. 

قال نافع» قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من آمر 
الحرّة ما كان» زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبد ال رحمن وسادة» 
فقال: إني لم آتِكَ لأجلسء أتيتكَ لأحدّئك حديثا سمعت رسول الله ية يقوله؛ 
جرييت لي الاور ا 
حُجَّة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات مِيتةَ جاهلية ”2 


.)۱۸۸ تقدم (ص:‎ )١( 
.)١51١ تقدم (ص:‎ )۲( 
.)۱۹۱ تقدم (ص:‎ )۳( 
.)1851١( أخرجه مسلم‎ )5( 


ااا د ا امات افلا ةا EE‏ سے رإزإزروم 


وذكر ابن كثير وقعة الحرّة التي كانت لأهل المدينة فقال: « وكان سببٌ 
وقعة الحرة أنَّ وفدًا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشقء فأكرّمهُم 
وأحسنَ جائزتهم» وأطلقٌ لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - 
اروس ما ادنب جر E‏ يزباد ما كانا يك لاسن 
القبائح في شربه الخمرء وما يتبع ذلك من الفوا حش التي من أكبرها ترك الصلاة 
عن وقتها بسبب الشّكرء فاجتمعوا على خلعهء فخلعوه عند المنبر النبوي» فلا 
بلغه ذلك بعت إليهم سريّة يقدّمها رجل يقال له: مسلم بن عقبة. 

وإنَّا يسمّيه السلف مسرف بن عقبة» فلم| ورد المدينة استباحها ثلاثة أيا» 
فقتل في غبون هذه الأيام ؛ بشرًا كثيرًا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلهاء وزع 
بعص علماء السلف أنه افتص في غبون ذلك ألف بكر - فالله أعلم -. 

وقال عبدالله بن وهب عن الإمام مالك: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من 
حملة القرآن. حسبت أنه قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله ب وذلك 
في خاد يزين؟”" 

الوجه الرابع: أظهر الدكتور نفسه معا وعالمًا بالنصوص ووصف غيره 
- ولام هذا الوصف أنه لجميع أئمة السنة - أنهم خلّطوا بين النصوص 

وهذا الكلام باطل عاطلٌ» وحكايتةٌ كافية عن بيان سقوطه وهُزاله» ولو 
قبل من أحد - تنزّلَا - فإنه يُقبل من رجل يعظَّم النصوص ويردٌ متشابهها إلى 
محكمّها؛ لا من رجل يضربٌ النصوصٌ بعضّها ببعض ويتأوَّها تأويل أهل البدع 
كما اتضح في كلامه الكثير الذي رددثٌ عليه. 


)١(‏ البداية والنهاية (40/9 ؟). 


الجاع للد م ا ااا تافلا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳4۲ 


الاستدراك السبعون: 

قال الدكتور حاكم ذاكرًا أسبابَ اعتقاد عقيدة الصَّبر على جور الحاكم: 

« ومن الأسباب أيضًا شيوعٌ روح الجبر من جهة والإرجاء من جهة» بشيوع 
اتتعب الأشخرى اللي فشك معد ار وهو ان الأسان خين فاعل لأفعاله 
على ا حقيقة» بل على سبيل المجاز  »‏ 

هذه سخافةٌ فاضحة خلاصتها: أنَّ عقيدة الصّبر على جور الحاكم المسلم 
الام لم تظهر إل بعد ظهور الأشاعرة» وهذا كذبٌ ودجّل من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه العقيدة مأخوذةٌ من القرآن ونصوص نبوية كثيرة تقدّم 
ذك بعضها عاق الجن أو ادع" 

الوجه الثاني: أنَّ كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان ثم أكمة السنة في هذا 
کت وكثيرء وقد تق قل عض" 

قال الزبير بن عدي: أتينا أنسّ بن مالك» فشكّونا إليه ما نلقى من الحجّاج. 
فقال: « اصبرواء فإنّه لايأتي عليكّم زمانٌ إلا الذي بعدَهُ شد منه» حتى تلقوا ربكم » 
سمعته من نبیک گلا 


فهل كان أنس بن مالك أشعريًا أو جبريًا؟!! 


.)1۷0()1( 

(۲) تقدم (ص: ۳۷). 

(۳) تقدم (ص: .)١55‏ 

.)١66 سبق تخر جه (ص:‎ )٤( 


اا ع کا ابی ات افاس ایی واد شاا لحي لالظ 


قاتلٌ الله الهوى كيف يردي صاحبه المهالك» ويجعله رف بها يُضحِكٌ عليه 
الصبيان. 

الوجه الثالث: ذكر هذه المسالة أئمة السنة قبل خروج الأشاعرة» وحكوا 
عليها إجماعَ أهل السنة؛ كالإمام أحمد وابن المديني؛ وقد تقدّم نقل بعضه'". 

وإِنَّ من قرأ هذه السخافات والترهات علمَ قدرٌ الحوى الذي عند حاكم 
العبيسان» وعلم قر استخفافه بقرائه. 

الاستدراك الواحد والسبعون: 

قال الدكتور حاكم: « كا طرأ حلاف في المرحلة الثانية في هذه القضية؛ وهو 
هل تصرف الإمام على الأمة بطريق الوكالة أو الولاية؟ )”"' 

تقدم أنه لا يصح أن يُقال إن تصرف الإمام على جهة الوكالة؛ لأنه على ذلك 
يصح عزلة؛ لان للموگل زل وكيله. وتقدم بيان خطأ هذاء وأنه مخالفٌ للأدلة 
وإجماع السلفء وأنه لايقال في تصرف إنه تصرف وكيل أو ولي“ 

الاستدراك الثاني والسبعون: 

قال الدكتور: « وكان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده: أن اسمعوا له 


.)۹ تقدم (ص:‎ )١( 
.)۱۷۷ (ص:‎ )۲( 
.)١ 6 تقدم (ص:‎ (۳) 


لاتا م ا 5) امات افا ةامر EE‏ چ ڪڪ ع 


وكتب إلى أهل الكوفة (مَن ظلَّمة أميرة فلا إمرةً له عليه دوني» فكان الرجل 
ياق للمغيرة بن شعبة - أمير الكوفة - فيقول: إا أن تنصفتي من نفسك» وإلا 
فلا إمرة لكَ علي) ۲ 

قد سبق توجية هذاء وبيانُ عدم صحة الاستدلال به" 

الاستدراك الثالث والسبعون: 

قال الدكتور: « لقد غابت المفاهيمٌ التي تمَثّل مبادئ الخطاب السياسي 
الشرعي المنرّل» وشاع مفهوم: « اسم وأَطِعْ وإِنْ أخدّ مالك وضرب ظهرك » 
وحمل هذا اللفظ ما لا يحتمل» بل صار بعد ذلك أصلا من أصول الاعتقاد. بل 
هو السّنة والإجماع» ومن خالفه رمي بالابتداع؟!» مع أن الحديث يمكن أن 
حمل على وجوب الطاعة للإمام حتى لو أقامَ الإمامُ الحدّ على المسلم» أو قضى 
عليه لخصمه من مالو با لحق» ولا يكون ذريعة للخروج عليه أو ترك طاعته في 
فيه طاعة لله ورسوله» وببذا المفهوم الجديد اكتملت حلقتا البطان» وفتح الطريق 
غلل مضراعيه للايكداة السباى والظلم رد٠‏ 

هذا من الدكتور استنكار لمعنى الحديث مع أنه مُجَمَعٌ على معناه عند أهل 
السنة» بل وذكّر الإجماع عليه ابن المنذر أيضًا - كا تقدم - ٠‏ وليس في الحديث 
ذِكرٌ لحكم جديد» وإنما هو تفصيلٌ لما جاء مجملًا في الأحاديث الكثيرة من الصبر 


(١1)(ص:١18).‏ 
(۲) تقدم (ص:5175). 
(۳) (ص: .)۱۸١‏ 
)٤(‏ تقدم (ص: ۲۳۸). 


ا ریہ وروی سس( 


a ea oi و‎ > 1 

على جور الحاكم الظالم - وتقدم بيان صحة الحديث رواية ودراية » وقد قال 
1 59 )( 
بنحوه عمر بن الخطاب - کا تقدم - 

فا أغرّبة؟!.. يرذ الشرع المنزّل الذي دل عليه الكتابُ والسنة وأقوال الصحابة 
والإجماع» وقرّره العلماء في كتب العقائد باسم الغيرة على الشرع المنزل بدون برهان 
إلا الحماسةء وتسويد الورق بكلام كثير باطل» وعن الأدلة الشرعية عاطل. 

الاستدراك الرابع والسبعون: 

قال الدكتور: « لقد كان المنعٌ من الخروج حك معللاء وأن يأمن الناس وتّقام 
الحقوق والحدود والجهاد... الخ فإذا فاتت هذه المقاصد فلا معنى للمنع من 
إمقاط المنلطلةات 5 امسط اله اک 

03 18 

تقدم ردٌ هذا القول عند كشف الشبهات ' 

الاستدراك الخامس والسبعون: 

ل ل وفاك العلامة E‏ ا ميف اروس 
الخروجَ على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم» ويرى قتاهم خيرًا من 
قتال الكفار» وأبو إسحاق يُنكر ذلك» وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن 
كان يرى الخروج يراه ه من الأمر بالمعروف والنهي #والضتروات باجو رمن 
كان يكرهه يرى أنه شقٌ لعصا المسلمين وتفريقٌ لكلمتهم وتشتيتٌ ٿ لجماعتهم وتزيق 


.)۲۳۷ تقدم (ص:‎ )١( 
.)۲۳۸ تقدم (ص:‎ )0( 
.)۱۸۳ (ص:‎ )۳( 

.)۱۷۸ تقدم (ص:‎ )٤( 


ااا د ا امات افا ةا TEP‏ ڪ حت 38 


و وشغلٌ هم بقتل بعضهم بعصًاء فتهُنْ قوم وتقوی شوكة عدوهم 
وتتعطّل ثغورهم, فيستولي عليها عدوهم. . هذا والنصوص التي يحتجٌ بها المانعون 
من الخروج والمجيزون له معروفةء والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلبَ 
على الظّن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخنففٌ جدًا مما يغلب على الظّن أنه 
يندفع به جاز الخروج ولا فلاء وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان ©٠»‏ 

فرح الدكتور حاكم بهذا النقل عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي؛ ؛ قرح من 
وج ما يوافقٌ هواه» وهذا ما لا يصح شرعَاء فإنَ العباد الصادقين مُطالّبون بترك 
أهوائهم لا البحث عا يوافقها من زلات العلماء وهفواء تهم» وكلامٌ المعلّمي هذا 
هوا وز وقد سق نيان للك من أرعه وو اناه ادها عر غاا هذا 
EN‏ 

ازاك الاد والستعوت: 


قال الدكتور حاكم: « ودار الجدل حول جّواز الجهاد وإقامة الحقوق والحدود 
دون الإمام ونائبه - كا يقضي به الخطاب المؤول - فر الشيخ بأنَّ « الأئمة 
مجمعون في كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان له حكمٌ الإمام في 
جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأنَّ الناس من زمن طويل قبل 
الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد» ولا یعرف أن أحدًا من 
العلماء ذكر أَنَّ شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم... 


(۱) (ص: )2). 
(۲) تقدم (ص: (YY‏ 
)۳( (ص: 356)). 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳4۷ 


o 
اد ع سه با لخطاب المؤول» وحقيقة دعوة الإمام‎ 
ع مالف تقر السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان فاسقًاء والصبرٌ على‎ 
جُوره وحرمة رمة الخروج عليه» فأوّل الدكتور أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ممن‎ 
سبق إلى إنكار الخطاب المسمّى عنده با لخطاب المؤولء ثم نقلّ كلمة الإمام محمد‎ 
في أنَّ من تغلّب فلهُ حكمٌ الإمام في كلّ شيء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء‎ 
فوقع الدكتور في تناقضين:‎ 

التناقض الأول: أن يؤصّل تأصيلًا بدعيا في إنكار الصبر على جور الحاكم 
لمتخلّب» والإمامٌ حمد بن عبد الوهاب يقرّر هذا وينقل عليه الإجماع» ثم ينقله 
الدكتور مقرا له؛ وهذا الف لما أقامَ كتابه عليه. 

التناقض الثاني: أن الإمام عل بأنه لولا هذا - وهو معاملة المتغلب معاملة 
من تون بالاختيار - لما استقامت الدنياء وهذا ما ينكره الدكتور بغيًا أو جهلًا 
e‏ 

وبعد أن كتبت هذا وقفت على كلام للدكتور الفاضل حمد العثان - وفقه 
او و اق ود ن ان تقال بع لاتقل كادي 
في عدم صحّة إمامة المتغلّب: « والدكتور العبيسان كعادته تناق ورد على نفسه 
يلفس فإنه في موضع آخر من كتابه (الطوفان) استدل بكلام الإمام محمد بن 
لجار سس ا سياه ست اول 
ابن عبد الوهاب جل أنه قال: یک ی عل انمو كاب 


(۱) تقدم (ص‌: ۳۰۸). 


الجاع للد م ا امات افا ةا EE‏ ج ڪڪ ۳۹۸ 


على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا » 
TT‏ اقل تيزف ” 

ثم عقب العبيسان في كتابه (الفرقان) على الشيخ الفاضل حمد العثمان بتعقيب 
عجيب ذكرٌ فيه أنه يوافق الإمام محمد بن عبد الوهاب في تجديد وجوب قيام 
الأمة بها أمرّها به؛ من إقامة فروضٍ الكفاية إذا عطّلها الإمام أو أهمَلّهاء وقدرث 
على القيام بها كالجهاد فقال: « فالذي جدّد فيه الشيخ ووافقتة عليه هو وجوبٌ 
قيام الأمة بها أمرّها الله به؛ من إقامة فروض الكفاية إذا عجّز الإمامٌ أو عطّلها 
وقدرت الأمة على إقامتها كالجهاد وإقامة الحقوق وهي التي عطّلها الخطاب 
المؤول إلا بإذن الإمام أو نائبه! »» ثم قال: « وليس كل ما احتجٌ به الشيخ على 
خصومه أوافقه آنا عليه» وإنما وافقته على وجوب الجهاد وإقامة الحقوق لمن قدر 
عليها ولا تتعطّل بحال من الأحوال ۲“ 

وفي تعقيب العبيسان ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه لم يبن في هذا الموضع عدم موافقته الإمام محمد بن عبد 
الوعاب عل إنافة اقلت » بل ساق الكلام مساق الثناء مما يدل على إقراره. 

الأمر الثاني: أن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب صريحٌ في أن الاب 
يقومٌ مقا الإمام الأعظم بالإجماع. وأنه يكون إمامًا شرعيًا كالإمام الأعظم 
فلذا يُعلَّىَ الجهاد به فلم يجعل الناس هم الذين يقومون بهذه الأحكام لا من 
قريب ولا من بعد كا أزاة أن همتا العيساة ا امعدرك غلبهه فهذا و كد أنه 


(۱) (ص: ٤‏ (. 
0 الفرقان (ص: (YT‏ 


الاثم لاو درست ننس سس إن 


تناقص» ولو أقرّ به لكان خيرًا من هذا الجواب الفاضح. 

الأمر الثالث: أنه على فرض الاقتناع بجواب العبيسان في تخليص نفسه من 
التناقض فإنه نما يُقَطّعٌ به = خطؤه في فهم كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
وخطؤه فيم| استنبطه منه. وهذا الأهم. 

الاستدراك السابع والسبعون: 

قال الدكتور: « وقد ظلّت هذه الشبهة موجَّهةَ لدعوة الشيخ حتى بعد 
وفاته» وأن ما قام به حرّم» وأنه خروج عن طاعة اي ا 36 
ولهذا نص الفقيه الحنفي المصري ابن عابدين في الحاشية على أن الشيخ وأتباعه 

١ 

خوارج ۲ 
يوصّفٌ بأمرٍ كذبًا ومبتانّاء فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب بريءٌ من شبهة 
الخروج» وكلامةٌ وحالةٌ يدلٌ على براءته من ذلك - كما تقدم بيانه -"' 

أما الدكتور حاكم وأمثاله فهُم يصرّحون بتبنّي هذه الشبهة» وأا الدّينُ 
الحق وما سواها فهو خطابٌ مؤول فلا سواءً بينه| ألبته» وحاشا الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب جه أن يدعو إلى ما يدعو إليه هذا الدكتور؛ لأن الإمام 
مجدّد سلفي» والدكتور يضربٌ بأقوال السلف عرض الحائط. 


(١)(ص:550).‏ 
(1) تقدم (ص: .)3١5‏ 


ا درست انان سک إا 


الاستدراك الثامن والسبعون: 

قال الدكتور: « وإنما أراد إثبات شرعية ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهادٍ 
من اعترضٌ طريقٌ دعوتهم» وقال أيضًا: « بأي كتاب أم حجّةٍ أن الجهاد لا يجب 
إلا مع إمام متّبع؟ هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلةٌ 
على بطلان هذا القول أشهرٌ من أن تُذكّرء من ذلك عمومٌ الأمر بالجهاد والترغيبٌ 
فهو لوعي عل د کوک ال وو كن قاد يابكياة ل سيبل الله قل أطاة 
الله وأدّى ما فرَضّهٌ اللهء ولا يكونٌ الإمامٌ إماما إلا با جهادء لا أنه لا يكون جهاد 
إلا بالإمام > وفي الحاشية قال: « ومع هذا فقد صار هذا القولُ الذي تصدّى 
عبد الرحمن بن حسن لبيان بطلانو أصلا من أصول السلفية المعاصرة ». 

طار الدكتور بهذا الكلام فرحًاء فوجده منفسًا للطعن في السلفية التي وصمَها 
(بالمعاصرة)» والجوابٌ على كلام الدكتور من أوجه: 

الوجه الأول: أن الأدلة ظاهرة وواضحة في أنه يجب إِذن ولي الأمر في الجهاد. 
وهي کا يلي: 

١‏ - عن أبي هريرة أن رسول اللي قال: « إا الإمام جنة جنة يقائل من وره 
ويْتّقى به» فن مر بتقوى الله تعالى وعدلٌ كان له بذلك أجرٌء ون يأمر بغيره كان 
0010 


(۱) (ص: Kê‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۵۷)» ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


لانم درمت انان سکس إل 


00 
أي كالستر؛ لآنه يَمنع العدو من أذى المسلمين» ويّمنع الناس بعضهم من بعض» 
ويحمي بيضة الإسلام, ويتقيه الناس» ويخافون سّطوته» ومعتّى يقاتل من ورائه: 
أي يُقاتل معه الكفار والبغاٌ وا خوارج وسائرٌ أهل الفساد والظلم» . 

وقال ابن حجر: ٠‏ لأنه ينع العدوٌ من أذى المسلمينء ويكف أذى بعضهم 
عن بعض» وا مرادٌ بالإمام: كل قائم بأمور الناس ۲ 

-١‏ عن حذيفة بن اليان عه قال: « قلت: ا ونل انس فا ترق إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزمٌ جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن م تكن كم جماعة 
ولا إمام. قال: اعيرك تلاك اللو ا 
باك الوك و انتغل ذلك" 

وجه الدلالة: أنه مأمورٌ بالتزام جماعة المسلمين وإمامهم وألا يفارقهم. فإن 
قيل: الذي يذهب - الآن - إلى الجهاد هو ينتقل من جماعة مسلمين وإمامهم إلى 
جماعة مسلمين آخرين وإمامهم» فهو إذن ملازمٌ لجماعة المسلمين وإمامهم. 

قيل: هذا لا يجوز وهو عينٌ الغدر الذي تبى عنه رسول الله کا فيا رواه 
لل « إن الغادرٌ يُنصَتُ 3 له لواءٌ 
يوم القيامة» يقال: هذا غَدرةٌ فلان "" جا امال حابن دده اله 
البيعة من يزيد إلى ابن مطيع وابن حنظلة. 


(۱) شرح مسلم (۲۳۰/۱۲). 

(۲) فتح الباري .)١117/57(‏ 

() أخرجه البخاري (7”55)) ومسلم (1851). 
(:) أخرجه البخاري (5117): ومسلم .)۱۷۳١(‏ 


ا درست ونیوو سکس إل 


ومن الأدلة أيضًا على حرمة مثل هذا ما خرجه مسلم TT‏ 
رسول الله قال: « من خلح يدّا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له" '' 

۳- قاعدة: ما لا يتجٌ الواجبُ إلا به فهو واجب: 

توم التاعد ادل عل تعلق ار ا لايرل الأ برو( لضان الأمر فرقى: 
ولتنازع الناسٌ فيم بينهم» بل لعل بعضّهّم يقتل بعضّاء فهذا لا يرى الجهاد مناسباء 
والآخر يقاتله لتصوّره أنه ينكرٌ شرعيته» وآخرون يقاتلون طائفة مسلمة ابتداء 
لظنّهم كُفْرَهُم وهكذا. 

الوجه الثاني: ليس مراد الإمام عبد الرحمن بن حسن إنكار مُطلق إذنٍ ولي 
الأمر في الجهاد بل مُراده شيّء غير ما يذكره الدكتور» وهو إِيِجابٌ إذن ولي الأمر 
في جهاد الدفع مع عدم وجود الإمام لذا نص على قوله: « فإذا لم يوجد إمام فلا 
جهاد ). 

ويؤكّد هذا أن الإمام عبد الرحمن بن حسن جعل القول بإذن الإمام في 
الجهاد قولا محدنًا ولا يمكن أن يكون هذا في مطلق إيجاب إذن الإمام في الجهاد؛ 
لآن إيجاب إذن الإمام في الجهاد مشهورٌ في كتب الحنابلة؛ كالمغني وغيره ولا 
يمكن يخفى عليه ل فضلا عن أقوال , بقية أهل العلم من المالكية وغيرهم. 

عل امراف ما ا هيد ارج عا بعد سوط 
الدولة السعودية الأولى وقبل قيام الدولة السعودية الثانية فهو أدرّك وقتا ليس 
للناس فيه إمام. 


.)1851١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا درد سنن سک إن 


الوجه الثالث: e‏ القول» 
وغ اف إلى رل رخو با نه اغاق ا وليك الأدلة يل 
على أنه يجب أخدٌ إذنٍ الإمام للجهادء والعبرة بالأدلة. أمّا أفراد أهل السنة فليسوا 
معصومينء بل يخطئون ويصيبون. 

الاستدراك التاسع والسبعون: 

ينقل الدكتور حاكم كلامًا طويلًا للإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن ويثني عليه؛ مع أن فيه تقرير صحّة بيعة المتغلّبِء قال الدكتور: «ومما 
يؤكد البّون الشاسع بين الفكر السلفي قبل ظهور الخطاب المبدّل» والفكر السلفي 
بعد ظهوره ما جاء في رسالة العلامة السلفي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وموقفه 
من الأمير عبد الله الذي استعان بالدولة العثانية على الأمير سعود حيث قال: 
« وبعدٌ تفهمونٌ أنه لا إسلام بلا جماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» وقد حصل من 
التفرق والاختلاف والمتوض في الأهواء المضلَّة ما هَدَمَ من الدين أصِلَهُ وفرعه» 
وطمس من الدين أعلامّه الظاهرة وشرعه» وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بص 
نافذ عند ورود الشبهات» وعقل راجح عند حلول الشهوات» والقولٌ على الله 
الا عم وا ودين تو ود ر قبي قوق ا وا ا 
معه» وقد صار لديكم وشاع بينكم ما يعر حصرةٌ واستقصاؤه: فينبغي للمؤمن 
الوقوفُ عند كل همة وكلام؛ فإن كان لله مضى فيه وإِلّا فحسبه السكوت ». 

ثم قال: « وقد عرفتم أن أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا 
بذلك» ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصل الأركان الإسلامية» ولا تظهر الأحكام 
القرآنية» إلا مع الجماعة والإمامة» والفرقة عذابٌ وذهابٌ في الدين والدنياء ولا 


ا 
اا امات افا ةا EE‏ ب 0 ٤‏ 


ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في دينهم 
ودنياهم إلى الجماعة والإمامة» وقد تغلَّب مَن تغلّب في آخر عهد أصحاب رسول 
الله يِه وأعطوه حكم الإمامة» ولم ينازعوا كا فعل ابن عمر وغيره» مع أنها 
أخذت بالقهر والغلبة» وكذلك بعدهم في عضر الطبقة الثالثة تغلب من تغلب 
وجرت أحكامٌ الجماعة والإمامة» ولم يختلف أحدٌ في ذلك» وغالبٌ الأئمة بعدَهم 
على هذا القبيل وهذا النمط» ومع ذلك فأهل العلم والدين يأتمرون بما أمروا به 
من المعروف» ويتتهون عما نبوا عنه من المنكرء ويجاهدون مع كل إمام؛ كما هو 
منصوصٌ عليه في عقائد أهل السنة» ول يقل أحدٌ منهم بجواز قتال المتغْلّب 
والتروى اباو د الأماترح ل جيانها a‏ اا وا ات و 
العدو الحربي خلال ديارهم وينزلٌ ام د ليت ول بجزازه وإباحهه إلا 
مصابٌ في عقله» موتورٌ في دينه وفهمه» وقد قيل: 
لايَصِلْحُ الناسُ فوضى لاسّراةً لهم ولاسراةًإِذا جي اهم سادوا" 

وعلق الدكتور في الحاشية عند قول الإمام عبد اللطيف « إلا مع الجماعة 
والإمامة »: « تأمّل هذا الأصلّ العظيم كيف غاب عن دُعاة الفكر السلفي المعاصر 
الذين همَّشُوا موضوعَ الإمامة بدعوى أنها من الفروع ». 

في هذا أمور عدة: 

الأمر الأول: أثنى على هذا الكلام وهو صريحٌ في نقل الإجماع على صحّة إمامة 
اله را هذ اعا أل الم رها كله اط الكتور يواه أ هل 
فثناؤهٌ على هذا الكلام من العامة عبد اللطيف تناقضٌ وحُجَّة عليه. 


(۱) (ص: 071 


ا درست ورن وو سکس إا 


الأمر الثاني: و ن السلفيين همشوا موضوءَ الإمامة = تعليق 
عادل افيطل أو ايادراك اد امايو كراشيل ارما حدر 
نطولا فيطع فلم ر و ا قال الداكرو ا ارلا 
قالوا: عارضوا الإمام إذا تول غلب كا قاله الدكتور جفاءً» بل وسط وعدلّ في 
هذا الأصل. 

الأمر الثالث: بين العلامة عبد اللطيف أنَّ بتار سي 
لحكمة حقنٍ دماء المسلمين وحفظ ماهم - کا تقدم, "دعلانا لا وان ال کر 
من أن إثبات إمامة المتلّب سببٌ لضعف الأمة وتخلّفها » وكان ما قال الدكتور: 
« لقد ظنّ العلماء أنَّ الصبر على الظلم خيرٌ من مواجهته» دون إدراك خطورة 
الظّلم نفسه على المجتمع» وأنه سببٌ انهيار الأمم وسقوطهاء كا يشهد بذلك 
الواقع المعاصر للأمم »"'» فهل هذا إلا حجَّة عليه. 

الاستدراك الثمانون: 

قال الدكتور: « لقد تم استدعاء هذا الخطاب والاحتجاج به لا في الزمن 
الذي قال فيه النبيككل: « سترونَ بعدي أثرةٌ فاصبروا » '» بل في الزمن الذي قال 
فيه: « إلا أن تروا كُفرًا بوا حا ۲^ 


.07١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)۳۱۹ (؟) (ص:‎ 

(۳) سبق تخر جه (ص: ۳۷). 
(؟) سبق تخر جه (ص: .)۳١‏ 


ا درست ورن وو سکس ی 


e 
العلماء في شأنه» بل هي الأنظمة التي توصّفٌ بالكفر الذي أجمع العلماء على وجوب‎ 
الخروج عليها لمن استطاع» فلا يمكن تنزيلٌ كلام السلف على الواقع إلا كا لو‎ 
صم تنزيله على دولة العبيديين في مصر»"'‎ 

هذا نمّسٌ خارجيّ معروف» فيه تكفيرٌ للحكومات الإسلامية اليوم» وأا 
تعيش حالة الكفر البواح» لو اقتصر عليه لكّفاني عَناءَ الردّ عليه في دعوته إلى 
الحرية المفرطة والتي منها عدم إنكار المنكرء والسماح بالفساد الشّيُهاتي والشَّهواني 
باسم الحرية» مُوَهما الاستدلال بقوله تعالى : لك واه ف الذين 4. 

وفي دعواه عدم الصّبر على جور الحاكم الفاسق؛ وأنَّ 
بدعية أتى بها الحسن البصري. 

وني دعواه عدم صحة إمامة المتغلّب» وأنَّ الإمامة لا تصحٌ إلا بالاختيار. 

وني دعواه إلى عزل الحاكم بفسقه» بل حتى لو ترك الشورى إلى غير ذلك. 

وهذا من مته على السلفية المعاصرة ومحاولة فصلها عن المنهج الأول والسلف 
الصالح إلى غير ذلك من شناعاته وجهالاته وبغيه وعدوانه. 

ثم ليُعلّم أنَّ كثيرًا من هؤلاء إذا قالوا: (أكثر الحكومات) فهُم يريدونها 
كلّهاء لكنهم يذكرون هذا تعميةً؛ فكثيرٌ منهم يكفّر حتى دولة التوحيد السعودية 
فا غ غرف ۷ ون أن من اكرات الال > الد ب 
حكومة شرعية. 

وعَودًا على كلامه يقال: إِنَّ في كلامه هذا تناقضًا بيّنّاه فإنه فيا تقدّم لا یری 


3 
ن هذه عقيدة جرية 


(۱) (ص: 816). 


ا یدرت ونیوو سک إا 


عقيدة الصّبر إلا عقيدةٌ جبرية» والآن يراه في ظل الحكومة غير الكافرة. وهذا تناقضٌ 
فاحش حتى إنك لَتظرنٌ أن كاتبّ الكتاب رجلان؛ ولكل منهما فكرٌ مناقضٌ للآخر. 
الاستدراك الواحد والثمانون: 


قال الدكتور: « بل إن الأكمة إنا أوججبوا السممَ والطاعة للخلفاء - وإِنْ 
وقعَ منهم جور - إذا كانوا خلفاء وأئمة ليس فوقهُم سلطة» أما الأنظمة التي 
جاء بها الاستعار أو صتعها على عَينو لتنفّذ مخطّطاته» فالطاعة ليست هم وإنَّ) 
هي في واقع الأمر للدول الاستعمارية التي توظّفهم في خدمتها"' 

في هذا أمور عدة: 

الأمر الأول: تناقض الدكتور التناقض الذي سبقت الإشارة إليه» فهو في 
هذا الكلام يرى عقيدة الصبر على جور الحاكم» وفيا تقدَّم جعلّها عقيدةً جبرية 
مبتدّعة ابتدّعها الحسن البصري!!. 

الأمر الثاني: اشترطٌ السمع والطاعة للحاكم المسلم القويٌ الذي لا يخاف 
من قوى أعظَمَ كفرية» أو لحاكم لا يسيرٌ على مخطّطات الغرب» وهذا اشتر ا 
باطل لسببين: 

السبب الأول: أن أدلة السمع والطاعة ل 7 و الساب ييه أن ره 
وكذلك إجماعات أهل السنة. 

السبب الثاني: أنَّ الحكمة التي شرع من أجلها السمع والطاعة تتحقّق مع 
وجود هذه الحكومات ذه الحالة. هذا كله على فرض الموافقة على تشخيص 
حال الحكومات اليوم بهذا التشخيص الغالي. 


(۱) 2ص:5")). 


الفصل السادس 


إشارات لكتاب « أسئلة الثورة ) 


و 9 4 ا 
اانا ج امی اا تافلا ةا وال الان ee‏ 
إشارات لكتاب « أسئلة الثورة ) 


هذا الكتاب منحرففٌ عن معتقد أهل السنة وامجماعة» فقد زعم مؤلفه أنه لا 
تاج إلى تحكيم الشريعة بل المراد العدل؛ فكل ما يوصل إليه فهو مطلوب وبه 
نحكوا '" فقال: « أما تفصيلات العلاقة بين الدين فيجب أن تُعالّج على ضوء 
الظروف الخاصة لكل بلد »» ثم قال: « ولع الكثيرين من يتحدثون عن هذا 
المعنى يتبادر إلى أذهانهم: إقامة الحدود على الزّناة واللصوص والسحَرة قبل كل 
شيء» ولكنهم يتجاهلون الظروف الموضوعية والشروط الشرعية لإقامة العدالة 
الاجتماعية والسياسية» أو على الأقل الحد الأدنى من العدالة التي جاءت هذه 
الأحكام لكفالتها والقيام عليها ». 

ثم قال: « الشريعة؛ ويُقصّدٌ بها هنا الأحكامٌ التفصيلية؛ والكثيرٌ من الأحكام 
التفصيلية يكون على وجوو عدَّة. أو كا يقال تجري فيها الأحكام الخمسة أو 
بعضھاء فيكون واجبًا حينًا ومحرَّمًا حیتا آخر أو مكرومًا أو مستحبًا أو مباحًاء 
واختيارٌ واحدٍ من هذه الأحكام مبنيٌ على معرفة الواقع الذي سنوقع عليه الحكم 
الماح انارق 

ثم قال: « الكثيرون يغرقون في تفاصيل الشريعة في النظر إلى عِلّلها ومقاصدها 
ومصا حها وظروف تطبيقها وشروطها الموضوعية في الحال والمآل. 

إن التطبيق الأمثل للشريعة مرتبطٌ بنظام الخلافة الراشدة» وسنرى لاحقًا كيف 
اجتهة الخلفاء في تحقيق هذا المقصد السامي» وبعدهم يلزم الفقهاء الراسخين النظر 


)١(‏ وبمثل هذا قال « عبد الله بن يوسف الجديع » في خطبة له بأوروباء وهي موجودة على 
تيوب موقع الإسلام العتيق. 


ااا ا می تافلا ةا EE‏ کک ,| رر 


في إمكانيات الواقع وتقدير المصالح. 

وهذا يؤكد أنَّ تطبيق الشريعة مراعاة القواعد الشرعية والمصالح الظنية 
التي بُنيث عليها تفاصيل النصوص» لا أن نتمسك ببعض الأحكام بعيدًا عن عِلّلها 
ومقاصدها في المصالح الدنيوية» ونأخذها كا نأخذ نصوص العبادات المحضة 
التي قصد بها جرد الامتثال لنهدم بتلك النصوص القواعد والمقاصد التي جاءت 
اا ا 

ثم قال: « وفي عهد الخلفاء الراشدين قد نرى أمثلة خالف فيها الخليفة ما 
كان عليه من العمل في عهد النبي 356 ك فعل عمر افع في مسائل عديدةٍ سوف 
آني على شيء منهاء وهذا يؤكّد أنَّ المقصود في تطبيق الشريعة هو مراعاة مقاصدها 
وقواعدها ). 

ثم قال: « إذَا هي معادلة تتغير نتيجتها إذا تغبّر أحدٌ طرق المعادلة. 

فَهُمّ واقع الأفرادٍ والشعوب النفسي والفكريء وَقَدرٌ ما يتحمّلون من الشرع» 
واف حيو ا هو فاد دلت فيد الطاب ويتفاوث في دركه 
النظار. 

والتطبيق العمل مركب من معرفة النصوص الأصلية أولاء ومن معرفة 
الظرف التاريخي الذي يراد التىاس حُكمه ثانيّاء بها في ذلك معرفة الاستعداد 
للقبول وردّات الفعل» وهل تعودٌ على المجموع بالضّررء أو تربك مسيرةً الحياة 
أو تربك مسيرة الإصلاح المتدرّج؟. 

تربك مسيرة الحياة بإثارة المشكلاتء والتنازع الشديد المؤدّي إلى انفصام 
عروة الجاعة: أو تراجع التنمية والاقتصاد. أو تسلّط الأعداء. 


ااا د ا ااا تافلا ةا EE‏ کے ,ر م 


أو تربك مسيرة الشريعة ذاتها بالانقلاب عليها وسوء الظّن بدُعاتهاء واعتقاد 
أنها جزء من الماضي ينبغي هَجره» وعدم محاولته لأنَّ القدر الذي شوه منها ‏ 
يراع فيه ظروفٌ الحال» وم عط حقه من الفقه کا ينبغي ». 

ا ار 
الإنسان على فعل الشيء من حيث الإمكان ااا و ا تعني ما هو أبعد 
من ذلك» وهو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة »» ثم راح يستدلٌ بأن عمرٌ تر 
قطعَ يل السارق في عام المجاعة» وتركَ إعطاءً المولّفة قلوهم سَهمّهم من الزكاة 
اکا 

ثم قال: « فالشريعة من أهمٌ معانيها تحقيقٌ العدالة» والحكم بين الناس 
بالقسطء وإقامة الحقوق.. ونصرة الضعيف» وحفظ المال العام» وحماية أعراض 
الناس وأنفسهم من العدوان والضَّرب أو السجن أو القتل. 

وقد تصبح الدولة إسلامية دون أن تعلن عن نفسها أغها كذلك بتحقيق 
القاضد الغلا لل عة . 

لذا دعا في كتابه لتحكيم الديمقراطية أي أن بحكم الناسٌ دون شريعة رب 
الاس 

وفي الكتاب موبقات أخرى شنيعة ذكرها الشيخ الفاضل د. فهد الفهيد في 
أوائل كتابه في الرد على كتاب (أسئلة الثورة) فقال: « وقد اطلعت على كتاب 
(أسئلة الثورة) من تأليف د. سلان العودة: ورأيته اشتمل على تقرير الثورات 
والتشجيع عليهاء ورأيت في كتابه هذا أنواعًا من الجناية على الإسلام وأهله 


.)156-109:ص()١(‎ 
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فمن ذلك: 

١‏ - تقريره التهوين من تطبيق الشريعة» والاكتفاء بالقول (بسيادة الشريعة). 

-١‏ تحسينة النظام الديمقراطي» وزعمُّه أنَّ الشعب لو اختارٌ من خلال هذا 
النظام غير الإسلام» فالعيبُ ليس في النظام الديمقراطي وإنَّا في الشعب!! 

- احتفاؤه بنظرية العقد الاجتماعي ل« جان جاك روسو »» وهي نظرية غريبة 
فاسدة» متضمُّنة لأنواع من الفساد. 

4 - اشتمل كتابه على تأيبد العلمانية بلحنٍ من القول» وزع أنها قد تُناسبٌ 
بلدا ولا تناسب بلدًا آخرء وأن العلانية المقبولة هي التفريق بين (الحكم) وبين 
الو 

- ادّعى الكاتب أنَّ مشروع الأمة إلا يقومُ بجميع فصائلهاء حتى غير 
المسلمين سيشاركون في نبضة الأمة» وأشارٌ الكاتب إلى تقرير حرية الأديان 
والاعتقادات» ودعا بصراحة ووضوح إلى سيادة القانون (وهو الدستور الذي 
تتوافق عليه جميع الأطياف في البلد). ّ 

-٦‏ روّج الكاتب لكتاب لأسن البهود المحرّضين عل القورات» وتضكن 
الكتابٌ بيان الوسائل العملية لإحداث الثورات» فكأنه يقول للقراء: ارجعوا 
هذا الكتاب حتى تعرفوا الوسائل العملية لثوراتكم! 

۷- أضافّ الكاتب على الضرورات الخمس - المعلومة عند علماء المسلمين - 
ضروراتٍ جديدةٌ ل يمل بها أحدٌ من أهل العلمء ثم وجدتٌ أن الكاتب في هذا 
مقلّد لمحمد الجابري وأمثاله» وهذه الضرورات الجديدة هي (العدالة» والحرية» 
وحفظ الحقوق» ورعاية الحياةء وحفظ الكرامة الإنسانية» والاجتماع البشري)! 


لا ا لط ا سح ا 


۸- اعتدى الكاتب على مقام السّنة النبوية» فزع أنه ليس فيها ذِكْرٌ قضية 
الخلافة والحكم» وأنَّ الحكومة النبوية الأمرٌ فيها أقربُ إلى (حكومة لا مركزية)» 
واعتدى الكاتبٌ على مقام الخلفاء الراشدين تہ أيضًا. 

وذكر الثورة على عثان عه » وذكرٌ من أسباب هذه الثورة: طول فترة خلافة 
عثهان ننه » وجعلّ أجملّ ما في القصة أن عثمان اختار أن يكون عبد الله المقتول» 
فهذا احمل ما فيها عنده» ولطول خلافته ثاروا عليه! 

کا جعل معاوية وه مستغلا للظروف لاتمهيد لقيام الدولة الأموية» وطيٌ 
O‏ 

9- ذم الكاتب العلماء السائرين على منهج السلف» ووصفَهُّم بأوصافٍ غير 
لائقة» وذكرَ فقها جديدًا وهو (فقه الثورات ومآلاتها). 

-٠‏ وني مقابل ذمّه للفقهاء والعلماء ترى الكاتبّ يعتمدٌ كثيرًا على مقولاتٍ 
للفلاسفة الكمّار ويروج اء ويمدحها... ۲ 

ny 
(الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان وكتاب (الدين والدولة وتطبيق الشريعة)‎ 
` د حاار‎ 


.)١5 -٠١ الجناية على الإسلام (ص:‎ )١( 
(؟) أفاد هذا الشيخ فهد الفهيد في كتابه « الجناية على الإسلام » وقال معرفا بالجابري في‎ 
الحاشية (ص: 154): كاتب مغربي» ولد عام (١۱۹۳)م» تخصّص في كلية الآداب بالرباط‎ 
في الفلسفة والفكر العربي الإسلامي, له العديد من الكتب في تحريف الشريعة بمثل تحريفات‎ 
الباطنية» وهو ماركسييٌ في الأصلء وكان قياديًا في الاتحاد الاشتراكي» ويعتير من عتاة العلمانيين»‎ 
توفي يوم (۳) مايو عام (۲۰۱۰م). اه.‎ 


0 و 00 1 
ا دأ بيات الاما اردتا شا الین الل لسعم هسح 325 
الخاتمة 


ثم إنني أحمد الله سبحانه الذي أتمّ لي الكتابة في هذا الموضوع المهمٌ والذي 
أجلّبَ دعاة الباطل فيه بخيلهم ورّجلِهم لتشويه وطَّمْسٍ عقيدة أهل السنة في 
الو لأية والامامة, 

وإِبّ لأذكّر بأهمية الردود العلمية على الباطل وأهلهء فإنها سبيل عظيم لحفظ 
الحق» قال تعالى : « بل قف الي عل الكطل يدمع هلدا هو رَاهِقٌّ وک الول 
صمو [الأنياء: 14]» ولا سيا الردود المكتوبة فإنها أبقى وأيسَرٌ للرجوع إليها 
وقراءة أهل العلم والفضل ها. 

إن لأرجو من إخواني أهل السنة إذا وقعوا على خطأ أو ملاحظةٍ أو نقصٍ 
أو غير ذلك أن يُتحفوني بهذاء فالمؤمنٌ قوي بإخوانه ضعيفٌ بنفسه؛ قال سبحانه 
لكَلِيمهِ موسى اليتلة: سند عَصدَكَ ايك 4 [القصص: ]٠١‏ 

لاير O‏ 
والنفع بين العباد. 
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مجموع الفتاوى: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية - المملكة 
العربية السعودية. 
أضواء البيان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان - ط(5١5‏ ١ه‏ ). 
الصارم المسلول: الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 
الشريعة - للآجري: دار الوطن» الرياض - السعودية - ط(١57١ه).‏ 
إعلام الموقعين: دار الكتب العلمية» بيروت - ط 4١١(‏ ١ه‏ ). 
مدارج السالكين: دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الثالثة (415١ه).‏ 
سنن ابن ماجه: دار إحياء الكتب العربية. 
سنن الترمذي: شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر (1746ه ). 
سنن أبي داود: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
مسند أحمد: عالم الکتب» بيروت - ط (519 ١ه‏ ). 
سنن الدارمي: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 5١7(‏ ١ه‏ ). 
المعجم الكبير للطبراني: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - الطبعة الثانية. 
لمعة الاعتقاد: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الثانية ٠(‏ 57 ١ه‏ ). 
اقتضاء الصراط المستقيم: دار عالم الكتب» بيروت - لبنان - الطبعة السابعة (519 ١ه‏ ). 
الفتوى الحموية: دار فخر للتراث - الطبعة الأولى (١1١5١ه).‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب - ط (۳۸۷١ه).‏ 
منهاج السنة النبوية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الأولى (505 ١ه‏ ). 
صحيح البخاري: دار طوق النجاة - الطبعة الأولى (۲١٤١ه).‏ 
صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الانتصار لأصحاب الحديث: مكتبة أضواء المنار» السعودية - الطبعة الأولى 5١1/(‏ ١ه‏ ). 


الاستقامة: جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة المنورة - الطبعة الأولى (07 5 ١ه).‏ 
جامع العلوم والحكم: مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة السابعة (5575١ه).‏ 

الأحكام السلطانية للماوردي: دار الحديث» القاهرة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: مكتبة الخانجي» القاهرة. 

تفسير القرطبي: دار الكتب المصرية» القاهرة - الطبعة الثانية (١۸١٠ه‏ ). 

شرح النووي على صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي» بيروت - الطبعة الثانية (79457١ه).‏ 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: مؤسسة الرسالة» لبنان - الطبعة 
الأولى 511 ١ه‏ ). 

تاريخ ابن خلدون: دار الفكر» بيروت - الطبعة الثانية (/50 ١ه‏ ). 

روضة الناظر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية (577 ١ه‏ ). 

البحر المحيط في أصول الفقه: دار الكتبي» الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه‏ ). 

لسان العرب: دار صادرء بيروت - الطبعة الثالثة (5 51١‏ ١ه).‏ 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: مؤسسة قرطبة» مصر - الطبعة الثانية (5 4١‏ ١ه).‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 5١/(‏ ١ه‏ ). 

الطرق الحكمية: مكتبة دار البيان. 

السيل الجرار: دار ابن حزم - الطبعة الأولى. 

بدائع الصنائع: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 

أحكام أهل الذمة: رمادى للنشرء الدمام - الطبعة الأولى (/١5١ه).‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر - الطبعة الأولى ١9(‏ 5 ١ه).‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: دار ابن كثير» دمشق - بيروت - الطبعة الثالثة (575١ه).‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر: دار المعرفة» بيروت - ط (177/9ه ). 
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز #له: شرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر. 
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الأشباه والنظائر - للسيوطي: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (١١4١ه).‏ 

الأشباه والنظائر - للسبكي: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١١(‏ ١ه).‏ 

أصول السنة - للإمام أحمد: دار المنار» الخرج - السعودية - الطبعة الأولى 5١١1(‏ ١ه‏ ). 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: دار طيبة» السعودية - الطبعة الثامنة (571١ه).‏ 
كتاب السنة من مسائل الإمام حرب: وقفية نايف بن مطر الأسلمي» الطبعة الأولى (57 ١ه).‏ 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث: الطبعة الأولى (511١ه).‏ 

شرح السنة - للمزني: مكتبة الغرباء الأثرية» السعودية - الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

شرح صحيح البخاري - لابن بطال: مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الثانية (577 ١ه).‏ 
فتح القدير: دار الفكر. 

التاريخ الكبير: دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: دار المعارف» الرياض الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ 

الروح: دار الكتب العلمية - بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: السعادة - بجوار محافظة مصر- ط (٤۱۳۹۲ھ‏ -1917/5م). 
السنة - للخلال: دار الراية» الرياض - الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ 

شرح السنة - للبربهاري: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 

اعتقاد أهل السنة: دار الريان» الإمارات العربية المتحدة - الطبعة الأولى ١7(‏ 5 ١ه‏ ). 
العقيدة الطحاوية: المكتب الإسلاميء بيروت - الطبعة الثانية (5 5١‏ ١ه).‏ 

السنة - لابن أبي عاصم: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى (0٠٠5١ه).‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: الطبعة السادسة (511 ١ه‏ ). 

طرح التشريب: الطبعة المصرية القديمة» وصوّرتها دور عدةء منها: (دار إحياء التراث العربي» 
ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

نيل الأوطار: دار الحديث» مصر - الطبعة الأولى 5١1(‏ ١ه).‏ 

البحر الرائق: دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: دار الفكر. 


ىو لض اد م الاج 
المبدع في شرح المقنع: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١14(‏ ١ه).‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة (؟515١ه).‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى (؟575١57/8-1١ه).‏ 
الطبقات الكبرى: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ 

إرواء الغليل: المكتب الإسلاميء بيروت - الطبعة الثانية (5٠5١ه).‏ 

الأحكام السلطانية - لأبي يعلى الفراء: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الثانية ١(‏ 55 ١ه).‏ 
الاعتصام - للشاطبي: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (4 57 ١ه).‏ 
آداب الشافعي ومناقبه: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (5 57 ١ه).‏ 
تحفة الأحوذي: دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح رياض الصا حين - لابن عثيمين: دار الوطن للنشر» الرياض - ط(575١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير: دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الأولى (575١ه).‏ 

القواعد النورانية الفقهية: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (5757١ه).‏ 
حاشية السندي على سنن النسائي: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - الطبعة الثانية ٠5(‏ 5 ١ه).‏ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الأولى ١(‏ 57 ١ه).‏ 
الحكم بغير ما أنزل اللّه: الطبعة الأولى. 

نقد مراتب الإجماع: دار ابن حزم» بيروت - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (١1١51١ه).‏ 
المعجم الأوسط - للطبراني: دار الحرمينء القاهرة. 

الكاشف: دار القبلة للثقافة الإسلامية (مؤسسة علوم القرآن)ء جدة - الطبعة الأولى (517 ١ه).‏ 
الفصل في الملل والنحل: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

المستصفى: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى (511١ه).‏ 

الإشراف على مذاهب العلاء: مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة» 
الطبعة الأولى (575١ه).‏ 


ىو لض اد م الاج 
اہ یری ونو سس إل 
المسودة في أصول الفقه: دار الكتاب العربي. 

الورقات: د. عبد اللطيف محمد العبد. 

شرح تنقيح الفصول: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى (۹۳١١ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (/1١5١ه).‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: دار العاصمة» السعودية - الطبعة الثانية (9١51١ه).‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول: الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 
فيض القدير: المكتبة التجارية الكبرى» مصر - الطبعة الأولى (755١ه).‏ 

مصنف ابن أبي شيبة - كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشدء الرياض - الطبعة الأولى (4 5٠‏ ١ه).‏ 
#هذيب التهذيب: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند - الطبعة الأول (175١ه).‏ 

مسند الفاروق - لابن كثير: دار الوفاء» المنصورة - الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ 

تأويل مختلف الحديث: دار ابن القيم» دار ابن عفان - الطبعة الأولى (571١ه).‏ 

صحيح الترغيب والترهيب: مكتبة المعارف» الرياض - الطبعة الثالثة (9 4٠0‏ ١ه).‏ 

فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل: مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه).‏ 
الآحاد والمثاني - لابن أبي عاصم: دار الراية» الرياض - الطبعة الأولى ١١1(‏ 4 ١ه).‏ 

شرح علل الترمذي: مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن - الطبعة الأولى (501١ه).‏ 

التاريخ الكبير: دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن. 

تهذيب التهذيب: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند - الطبعة الأولى (175١ه).‏ 

البداية والنهاية: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى (/51١ه).‏ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين: دار الوطن» الرياض. 

صحيح البخاري - بشرح الكرماني: دار إحياء التراث العربي» بيروت - الطبعة الثانية (1 4٠‏ ١ه).‏ 
جامع التحصيل: عالم الكتب» بيروت - الطبعة الثانية 501 ١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - الطبعة الأولى. 
مجمع الزوائد: مكتبة القدسي» القاهرة - ط(5١5١ه).‏ 


ااا ج ا امات افا ةا EE‏ کک ,ر ر ې 


لسان الميزان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان - الطبعة الثانية (۹۰١٠ه).‏ 
العدة في أصول الفقه: تحقيق د/ أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة الثانية (١٠5١ه).‏ 
التمهيد في أصول الفقه: دار المدني» الطبعة الأولى (505١ه).‏ 

سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة (05٠5١ه).‏ 

تاريخ الطبري: دار التراث» بيروت - الطبعة الثانية (/71١ه).‏ 

تاريخ ابن معين: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى (799١ه).‏ 

القواعد - لابن رجب: دار الكتب العلمية. 

تاريخ دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ط(0١5١ه).‏ 

تاريخ الإسلام: دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى ٠٠١7(‏ م). 

المجروحين: دار الوعي» حلب - الطبعة الأولى (1795ه). 

السياسة الشرعية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الأولى (/١51١ه).‏ 

تفسير ابن أبي حاتم: مكتبة نزار الباز» المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة 5١9(‏ ١ه).‏ 
تخريج أحاديث الإحياء: دار ابن حزم» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (575١ه).‏ 
التلخيص الحبير: مؤسسة قرطبة» مصر - الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 

جامع معمر بن راشد: المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت - 
الطبعة الثانية ٠7(‏ 5 ١ه).‏ 

جامع بيان العلم وفضله: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (5 ١‏ 5 ١ه).‏ 
الموافقات للشاطبي: دار ابن عفان - الطبعة الأولى (/1 5 ١ه).‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض - المملكة العربية السعودية - ط(٠‏ 5 ١ه).‏ 

العواصم من القواصم: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 


و تع لطهت الال 
لجان و ررمت انح لإ 
أحكام القرآن للجصاص: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط(٥١٤١ه).‏ 

الجامع في السنن والآداب: مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية (505 ١ه).‏ 

التفسير من سنن سعيد بن منصور: دار الصميعي» الرياض - الطبعة الأولى ١191(‏ م). 
شرح القواعد المثلى - لابن عثيمين: دار التيسير للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى (477 ١ه).‏ 
السنة - لعبدالله بن أحمد: دار ابن القيم» الدمام - الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

الفقه الأكبر: مكتبة الفرقان الإمارات العربية - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 

أحكام القرآن لابن عربي: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة (4 55 ١ه).‏ 
الشرح الكبير - للدردير» وحاشية الدسوقي: دار الفكر. 

تاريخ الخلفاء - للسيوطي: دار المنهاج - الطبعة الثانية (5 57 ١ه).‏ 

الزهد الكبير للبيهقي: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - الطبعة الثالثة (1995م). 

طبقات الحنابلة: دار المعرفة» بيروت. 

فتح القدير - لابن المام: دار الفكر. 

إتحاف السادة المتقين: مؤسسة التاريخ العربي - ط(5١5١ه).‏ 

المغني لابن قدامة: مكتبة القاهرة. 

شرح العقائد النسفية: مكتبة المدينة» كراتشي - باكستان - الطبعة الثانية (57 ١‏ ه). 

شرح الزركشي: دار العبيكان - الطبعة الأولى (511١ه).‏ 

مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود: 

مكتبة ابن تيمية» مصر - الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 

تهذيب اللغة: دار إحياء التراث العربي» بيروت - الطبعة الأولى (١١١7م).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 

الإبانة الكبرى - لابن بطة: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

ناسخ الحديث ومنسوخه: تحقيق عبدالله المنصور - الطبعة الأولى (١٠57١ه).‏ 

المغازي - للإمام موسى بن عقبة: مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى (5 ”57 ١ه).‏ 

تاريخ المدينة - لابن شبه: طبع على نفقة السيد/ حبيب محمود أحمد - جدة - ط(1799١ه).‏ 


لانم ل یدرد اانا لح إإإ 
التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل: المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية (555١ه).‏ 
الأنوار الكاشفة: المطبعة السلفية» ومكتبتها عالم الكتب - بيروت - ط(5٠5١ه).‏ 
تاريخ بغداد: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (/11 5 ١ه).‏ 
تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء. 
دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: دار الوطن» الرياض - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الأولى (57١5١ه).‏ 
المحلى بالآثار: دار الفكر - بيروت. 
مصنف عبد الرزاق: المجلس العلمي - اند - الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه).‏ 
صحيح ابن حبان: مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الأولى ٠/(‏ 5 ١ه).‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك: مطبعة فضالةء المحمدية - المغرب - الطبعة الأولى. 
طبقات علاء الحديث: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١1/(‏ 5 ١ه).‏ 
كتاب العبادة: دار العاصمة» الطبعة الأولى (7 57 ١ه).‏ 
الفتاوى الكبرى - لابن تيمية: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (/٠5١ه).‏ 
الصواعق المرسلة: دار العاصمة. الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (/50١ه).‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (5757١ه).‏ 
تفسير ابن عرفة: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (١٠٠م).‏ 
شعب الإيان: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند - الطبعة الأولى (77 5 ١ه).‏ 
الصمت وآداب اللسان: دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الأولى (١١5١ه):‏ 
الإمامة العظمى للدميجي: دار طيبة» الطبعة الثانية (9 4٠‏ ١ه).‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع - ط(9٠5١ه).‏ 
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» مصر - الطبعة السابعة (۲۳١١ه).‏ 
مقال مقدمات في مسائل الإمامة: موقع المسلم 

http://www.almoslim.net/node /90213 


KERA 
مقال ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور: موقع المسلم‎ 
http://www.almoslim.net/node /90273 
.)ه١٤١١٤١( نواقض الإيان القولية والعملية: دار الوطن, الطبعة الأولى‎ 
)ه١5٠05( فتاوى العز بن عبدالسلام: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى‎ 
.)ه١501( الإمام في بيان أدلة الأحكام: دار البشائر الإسلامية» بيروت - الطبعة الأولى‎ 
.)ه١5١5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة‎ 
الرد على الزنادقة والجهمية: دار الثبات للنشر والتوزيع.‎ 
.)ه١‎ 511/( أنساب الأشراف: دار الفكر» بيروت - الطبعة الأولى‎ 
.)ه١5١17( الاستيعاب في معرفة الأصحاب: دار الجيل» بيروت - الطبعة الأولى‎ 
اللباب في شرح الكتاب: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان.‎ 
.)ه١‎ 5١ حاشية ابن عابدين: دار الفكر بيروت - الطبعة الثانية (؟5‎ 
الشرح الصغير - للدردير: وحاشية الصاوي - دار المعارف.‎ 
.)ه١5٠9(ط‎ - منح الجليل شرح مختصر خليل: دار الفكرء بيروت‎ 
.)ه٠١١۷(ط تحفة المحتاج في شرح المنهاج: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء‎ 
فتاوی الرملي: المكتبة الإسلامية.‎ 
.)ه١‎ 4١ 5( دقاتق أولي النهى - شرح منتهى الإرادات: عالم الكتب - الطبعة الأولى‎ 
.)ه١‎ 4٠ 5( دلائل النبوة - لأبي نعيم: دار النفائس» بيروت - الطبعة الثانية‎ 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة‎ 
.)ه١‎ 557 5( العربية السعودية - الطبعة الأولى‎ 
- السيرة النبوية - لابن هشام: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر‎ 
ه).‎ ١١1 الطبعة الثانية (0/ا‎ 
.)ه١571( فقه السيرة: دار القلم» دمشق - الطبعة الأولى‎ 
الفرقان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان: موقع حاكم العبيسان:‎ 
http://www.dr- hakem.com /portals /Files /alfrkan.pdf 
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الزهد لأبي داود: دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان - الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه).‏ 
العدالة الاجتماعية: دار الشروق - ط(0١5١ه).‏ 
الأم: دار المعرفة» بيروت - ط( 5١١‏ ١ه).‏ 
لسان الميزان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان - الطبعة الثانية (۹۰١٠ه).‏ 
سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة (065٠5١ه).‏ 
ميزان الاعتدال: دار عالم الكتب» بيروت - لبنان - الطبعة السابعة (9١51١ه).‏ 
إبطال التأويلات: دار إيلاف الدولية» الكويت 
المجموع شرح المهذب: عالم الکتب» بيروت - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 
سبل السلام: دار الحديث 
الجناية على أسئلة الثورة: غراس - الطبعة الأولى (5 57 ١ه).‏ 
أسئلة الثورة: مركز ناء للبحوث والدراسات» بيروت - الطبعة الأول (۲٠١۲م).‏ 
تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء: في موقع الإسلام العتيق: 

http: / /islamancient.com /ressources /docs/102.pdf 
.)م٠١١‎ ٤( الحرية والطوفان: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى‎ 


۷ 0 0 ا داز2ا‎ ١ 
O المقدمة‎ 
5 وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند النزاع‎ 
yy حرمة ترك الدليل تقليدًا لعالم‎ 
GeO ESE ابن القيم: أنوع الاعتراضات على الدليل‎ 
00 الحرية والحقوق من الأسماء التي امتطيّت لتحريف شرع الله‎ 
000000011 وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف‎ 
E ابن تيمية؛ مجرد نزاع المتأخرين في مسألة لا يجعلها اجتهادية‎ 
O الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جور الحاكم‎ 
000000 بيان فصول الكتاب اا‎ 
١4 ... بيان سبب الاكتفاء بالإشارات في الرد على كتاب أسثلة الثورة بدلا من الاستدراكات‎ 
١8 ..... السمعاني؛ اتفاق كلمات أهل السنة على اختلاف أماكنهم أمارة على صحة مذهبهم‎ 
Ye ns بدعة الخوارج أول بدعة فرقت الأمة وتحزبت عليه جماعة‎ 
0 الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنة ار‎ 
التأصيل الأول: أهل السنة على وجوب تنصيب إمام وحاكم ا ل ا‎ 
ل‎ E التأصيل الثاني: مقاصد نصب الإمامة‎ 
EE التأصيل الثالث: لا تصح ولاية الكافر» ولا يجوز اعتقاد بيعة له ا‎ 
تنبيه: بيان العلماء للكفر البواح وانه الذي يوجب الخلع لابقع اس سو رن ل‎ 
Ey تنبيه: بيان أن وجوب الخلع لابد فيه القدرة‎ 
مع اح م اس امم م‎ 

شتراط العدالة عند التولية لا يعنى العزل بالفسق الطارئ ا 
تنسهة yy‏ بالاختیار بخلاف الغلبة PEs‏ 
التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدع اق 
نقول عن العلماء في حكاية الاجماع على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق E‏ 


ااا ل د اب أئ لين وأا EN‏ كك 


۸ 
التأصيل السادس: بيان خطأ بعض المتأخرين تمن قرر جواز العزل بفسق أو بدعة ..... ٤٤‏ 
التأصيل السابع: تحرم إشاعة وإشهار عيوب ولاة الأمور ولو باسم النصيحة 5 
ابن القيم: فرق بين النصيحة والغيبة لأن النصيحة تكون لمصلحة دينية أو دنيوية 6 
فائدة ذكر بعض أهل العلم ممن كتب في الاعتقاد الدعاء لولاة الأمور E a‏ 
التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهم .... 5٠‏ 
بيان الضابط في التفريق بين الوسائل الشرعية والمحدثة 11 1010101 
الجواب على أمور اعترض به بها البعض على حرمة مناصحة الإمام من ورائه Oa‏ 
ابن تيمية؛ المنكر العلانية ينكر عليه علانية a‏ 1[ 1 000000001 
تنبيه: فرق بين الإنكار على ولي أمر إذا فعل منكرًا والإنكار العام دون نسبته لولي الأمر ... /اه 
التأصيل التاسع: لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتان 5 
مراد العلماء بأهل الحل والعقد مع متسس سه اف سو يمحس Tess‏ 
تنبيه: الرد على من لبس بأن الانتخابات والديمقراطية من الطرق الشرعية للولاية ..... > 
الإجماع على صحة إمامة المتغلب ل 
الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة 0009 
الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحب VO sss.‏ 
الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل 
فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازمًا ا[ 000101 
الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في « إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا » .. ۸١‏ 
تقرير قول أهل السنة في مسالة الحكم بغير ما أنزل الله م ل ل ل كار 
لا تكفير في المسائل الخلافية اا A‏ 
الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلافي المستحب 
والواجب لابن تيمية 11 00 
الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماع 5 
الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره 
استدلالا بحديث « اسمعوا للأمير الأعظم » امو واوا باو وف رواسا السو از 
الشبهة السابعة: كلام لابن حزم خالف لأهل السنة في هذا الباب Rs‏ 


الوا لظ یری رورم نهين 


A 
00000 فائدة: الإجماع لا ينسخ ولا يخصص لأنه قطعي‎ 
E فائدة: يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر‎ 
٠١ 5 ..... الشبهة الثامنة: يُخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأو‎ 
الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) و لم يقل (ولي الأمر)‎ 
000011 فالمقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبه ا‎ 
الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد‎ 
00 الإمام الذي يجمع عليه الناس » ااا‎ « 
٠١ 9 ... الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجد فيه‎ 
٠١9 ... الشبهة الثانية عشر: لا يث يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبار‎ 
TESS الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش‎ 
Ass فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منه ممس‎ 
١7 5 .... الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع و لا طاعة إلا لمن يحكم بكتاب الله لآثر علي ابن أبي طالب‎ 
الشبهة الخامسة عشرة: يُشترط في الحاكم أن يكون عالًا ل ا‎ 
17 sss » الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث « لا طاعة لمن عص‎ 
TAS الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمور‎ 
فائدة: الإجماع بعد خلاف حجة وإجماع ا ا ااا‎ 
الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغلب ااا‎ 
١7١ .... الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكر‎ 
٠١١ ... الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضي‎ 
الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان الله لم يرض إكراه العباد على طاعته‎ 
O فكيف يرضى طاعة المتغلب‎ 
TT ...... الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأا هبية عل الاخار‎ 
بطلان الاستدلال بسؤال عبد ال رحمن بن عوف أهل المدينة على الانتخابات ا‎ 
٠١۷ ..... الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضًا‎ 
الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريث ا‎ 

١ 


الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرها O Oe‏ 


ااا 2 ب د ابی اتاق اتان وأا 0 چ ص ع 


الشبهة السادسة والعشرون: الإمامة عقد بين الحاكم وا فإذا أ 
والعشرو ب 9 م2 


أك الطرفين با افق قى عليه بطل العقد 1-9 «2, 
الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم 

لمعاوية السلام عليك أا الأجير EOS N‏ 
الشبهة الثامنة والعشرون: السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم ١65‏ 


الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقييد اختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمة ...54 ١‏ 
تنبيه: شغب بعضهم بقوله: إن لفظ « آهل ا حل والعقد » لم يرد في الكتاب والسنة .. 


الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلف OY sd‏ 
تنبيه: ضل في قتل الحسين طائفتان اك 
الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الآئمة الأربعة ا 
الشبهة الثانية و الثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج 

اعتمادًا على كلام لابن حزم ص---2 E‏ 
الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج مُنع لما تترتب عليه من مفاسد» فإذا غلب 

على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانع 1001 A‏ 
الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة. قاله ابن القيم NVQs‏ 


الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل ا حاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرين ... ٠۸١‏ 
الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على 


نقل الزبيدي والتفتازاني 0 
الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاك| معينا اعتمادا على أن 
ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حا معيتا e‏ 


الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا 


بيان من هم الخوارج القعدية SE‏ ااا اا 
فائدة: هل يصح قتل الواحد من الخوارج؟ ما ايا 


ااا روا AMNANÎ‏ ل NIA‏ ا لل-سدم 
وای کی تة امان ارا ل سسس 


۳١ 
الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجًاء‎ 
O وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معين‎ 
١ الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك منكرا لقومناك بسيوفتا‎ 
) الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث « فمن جاهدهم بيده‎ 
Ty أي أمراء السوء‎ 
الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من‎ 
1 جار من الحكام‎ 
الشبهة الثالثة والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء في‎ 
الأرض حتى ا‎ 
الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب‎ 
0 المطلوت شرعًا اس اا ل‎ 
الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن نصر الخزاعى بسبب خروجه على‎ 
0 00 الواثق وأثنى عليه الإمام أحمد‎ 


الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب 


على الدولة العثرانية 0 


الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولين .... 
الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسب 50000 
الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث 
« من قتل دون ماله فهو شهيد ) a‏ 
الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ « إلا أن يكون معصية » في بعض 
أحاديث السمع والطاعة 1 1 1 0 1 
الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث « فمن نابذهم نجا ») 
أي أمراء السوء 000 


الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكية 000 
الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروج aS En‏ 
الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعة e‏ 


ااا روا راو 2 e‏ ا ر سس لل — 
وای کی و ا ل سسس 


A 


الشبهة الخامسة والخمسون: كا أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له 


كارهون فكذلك تول الحاكم ا 51100 


الشبهة السادسة والخمسون: (ِإِنَلهَ يأمركم أن نودو ...4 الآية فيها بيان علة السمع 


والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهم 0000000 


الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل 


لابد من تداول السلطة ا 
الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستورية .. 


الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية 


لأن الدينية تعنى تعطيل الحياة ا 0 
سات الدولة الإسلامية 0000 
الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعي TT‏ 
الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبر n‏ 
الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر 

« من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني » ة 
الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية « وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك » 5000 


الشبهة الرابعة والستون: حديث « وإن جلد ظهرك وأخذ مالك » محمول على 


الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتادا على إجماع حكاه ابن عطية .. 


الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم كا صدر من بعض التابعين yT‏ 
الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمى 5100 
ملخص ما جرى في زيارتي للدكتور الدميجي 08 111011010100700 
الاستدراك الأول: حاول أن يجعل خلافا بين أهل العلم في تولي الحكم بالغلبة ا 


الاستدراك الثاني: أورد أثر علي: « يحق على الإمام أن يحكم با أنزل الله... ) 


۲ 


لهد 
NAN AAA ce NANAN E CANIS‏ 
لجان ی نا انا لح | 


الاستدراك الرابع: نقل عن المودودي قوله: وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى 
والتزام الشورى ااا 0 


الاستدراك الخامس: خطأ الدكتور الدميجي في ضابط المعروف المذكور في الحديث ....... 0° 
الاستدراك السادس: تقريره أنه لا طاعة لمن لا يحكم بكتاب الله Ea‏ 
تنبيه: عزا الدميجي لفظ « ما أقام فيكم كتاب اله » إلى البخاري بالرقم مما يفيد OF sre‏ 


الاستدراك السابع: قرر أن من أطاع غير اللّه في معصية فقد اتخذه ربا من دون الله .... ٠٠٠٤‏ 
الاستدراك الثامن: تقريره اختلاف السلف في وجوب الصبر على الأذى الشخصى ... ٠٠٠‏ 
الاستدراك التاسع: بتر كلام | للنووي فأظهره يقرر عزل الحاكم العاصي ... ٠١۷‏ 


الاستدراك العاشر: نقله لكلام للقاضي عياض حوى مخالفة عقدية ولم يستدركه ..... YON‏ 
الاستدراك الحادي عشر: نقل خطأ عقديًا عن ابن التين السفاقسي ولم يتعقبه. 
بل وبتر تعقيب القسطلاني له 0 
الاستدراك الثاني عشر: قرر جواز الخروج بغير السيف على الحاكم العاصي 
أو الفاسق أو المبتدع 5 


الاستدراك الثالث عشر: حاول أن يقوي قوله البدعي بنقولات عمن لا يعتد بهم .... 771١‏ 
الاستدراك الرابع عشر: جعله القول بعزل السلطان بفسق قولا للشافعي 


والمشهور عن أبي حنيفة 8ب 252137 
الاستدراك الخامس عشر: بتر كلامًا للنووي أظهره بأنه يقرر أن عزل الحاكم 

بالفسق اجتهادي 00 O‏ 
على الفاسق من العدل 0 
لا يعتمد على المتأخرين من أهل العلم في) خالفوا السلف فيه ا انل 
الاستدراك السابع عشر: قرر أن المخالف في مسألة الخروج مخطئ ولا يبدع ا 
من الصحابة اا اا ا ا اااي اا 
الاستدراك التاسع عشر: نسب القول بالخروج للأئمة الأربعة Vea‏ 


الاستدراك العشرون: نسبته الخروج لأحمد بن نصر الخزاعي O‏ 


ااا وا رو ل 2 e‏ آوزر !ا اإريالءة ‏ © — 
وای کی اة انان ارا ل سسس 


0 
Ar 


٤ 


اا 
TAI...‏ 


41... 


الفصل الرابع: الاستدراكات على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف e‏ 
الاستدراك الأول: لا تكاد تعرف الإمامة الفاجرة فضلا عن البرة في هذا الزمن .... 
الاستدراك الثاني: اعتماده على من لا يعتد بهم في الباب جاو الا ا ا 
بعض الأخطاء العقدية للعز بن عبد السلام E‏ 
بعض الأخطاء العقدية لأبي العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم 10116 
الاستدراك الثالث: إجال يلس به عل الشباب 9197 
ذكر الألفاظ المجملة هي طريقة أهل البدع في التلييس على الناس ا 
الاستدراك الرابع: لا طاعة لجهال الحكام إلا في| بعلم أنه جائز شرعًا 00000 
الاستدراك الخامس: اعتماده في قوله السابق على كلام لأبي العباس القرطبي في المفهم ... 
الاستدراك السادس: عدم نقله لكلام القرطبي الذي فسر فيه قوله « با يقتضيه العلم » 
حيث وافق فيه الحق 1*0 
الاستدراك السابع: نقله عن العز كلاما غير دقيق امس راسم ا د ونس بن 
لا يجوز العمل بمسألة لا يعتقد حلها ولو كان فيها خلافٌ ”2 
تنبيه حول قاعدة « حكم الحاكم يرفع الخلاف » ز ز [ [  [‏ 0 0 01000 
الاستدراك الثامن: نقله لكلام ابن تيمية و عنون له با يورث إهاما و يقوي ضلال من ضل .. 
الاستدراك التاسع: ضلاله في حديث « إن| الطاعة في المعروف » a‏ 
الاستدراك العاشر: ذكر أن عمر قال: « من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني » 00 
الاستدراك الحادي عشر: فهم كلام ابن القيم خطأ O‏ 
الاستدراك الثاني عشر: بيان خطأ فهمه لكلام ابن تيمية: أنه طاعة لغير العدل في غير الطاعة . 
الاستدراك الثالث عشر: ذكر قاعدة فهمها خطأ من كلام ابن تيمية اك 
الاستدراك الرابع عشر: نقل كلاما لابن القيم عن الامام مالك أنه لم يترك الفتيا 
لأجل منع السلطان E E‏ 
الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان e‏ 
الاستدراك الأول: قرر أن إقامة الدولة الإسلامية غاية باعتبار ووسيلة باعتبار 5 


الاستدراك الثاني: استدل بأدلة لا دلالة فيها ألبتة على أن قيام الدولة الإسلامية مراد لذاته .. 


الخادءا ج ا تافلا ةا EEN FT‏ جمكتتس كت أو 


ار 


الاستدراك الثالث: قرر أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على عقد بين طرفين 


أصيل ووكيل a.‏ 0 
الاستدراك الرابع: عقد الإمامة كعقد الوكالة لق 
الاأمعدواك الخامسى: نقله عن أبي مسلم الخولاني قوله السلام عليك أبها الأجير م 
الاستدراك السادس: زعمه أن لا خلاف في كون الحاكم وكيلا عن الأمة 0000 
الاستدراك السابع: قرر عدم صحة ولاية المتغلب a.‏ اا 
الاستدراك الثامن: الصحابة مجمعون على عدم صحة ولاية المتغلب TAs‏ 
الاستدراك التاسع: إذا اشترط في عقد البيع التراضي فالبيعة من باب أولى Persea‏ 
الاستدراك العاشر: لم يرض الله إكراه العباد على طاعته فكيف تجوز طاعة ا حاكم بالإكراه .... ٩‏ 
الاستدراك الحادي عشر: نسب القول بعدم صحة ولاية المتغلب لمالك بن أنس ..... ٠٠١‏ 
الاستدراك الثاني عشر: جعل الشورى ملزمة ل 
الاستدراك الثالث عشر: جازف وحكى إجماعا في مسائل فيها خلاف أهل العلم ..... الك 
الاستدراك الرابع عشر: عثمان لم يتنازل لأن الذين طالبوه أهل الفتن لا أكثر الأمة أو كلها ..... "١١‏ 
الاستدراك الخامس عشر: قرر نقد الحاكم والاعتراض على سياسته وجعل الحرية السياسية 
أساسا OT assassin‏ 
الاستدراك السادس عشر: عاد متوهمًا يستدل بآية « له هاه في أدبن » على إبطال 

ولاية المتغلب E‏ 
الاستدراك السابع عشر: قرر أنه لا طاعة لأحد في غير طاعة الله ين 
الاستدراك الثامن عشر: عاد متوهمًا في حصر المعروف في الواجب والمستحب ....... 10 
الاستدراك التاسع عشر: عدم قتل المنافقين دليل على الحرية 1 
الاستدراك العشرون: ثناؤه عل الذين ثاروا عل عثان و 
الاستدراك الحادي والعشرون: قرر الرجوع للأمة عند الاختلاف بين الحاكم 

والثوار اعتمادا على كلام منسوب لعثمان 010008 
الاستدراك الثاني والعشرون: استدلاله بفعل طلحة والزبير وعائشة على المعارضة السياسية .. ٠۲٠‏ 
الاستدراك الثالث والعشرون: قرر مشروعية الانتماء السياسي O‏ 


الاستدراك الرابع والعشرون: أنكر أن يكون الحاكم من قريش م 1 


- E 
NAN AAA ANA E ANN 
اوا ریہ ونی سس زت‎ 


A 


الاستدراك الخامس والعشرون: جما يدل على الحرية السياسية فعل الخوارج مع 


علي بن أبي طالب اس اا را اس او ا O‏ 
الاستدراك السادس والعشرون: قرر حرية الاعتقاد وأن قتال علي للخوارج ليس لعقيدتهم .. ٠۳۲‏ 
الاستدراك السابع والعشرون: تعلقه بكلام للشافعي في دعوته للحرية السياسية ..... ٠۳۲‏ 
الاستدراك الثامن والعشرون: غلوه في الحاكمية سرس 
الاستدراك التاسع والعشرون: قرر أن الطاعة لا تكون لفرد بل لجاعة كمجلس 

الشورى ونحوه TV O‏ 
الاستدراك الثلاثون: قرر عدم صحة ولاية من خالف الكتاب والسنة TV sss.‏ 
الاستدراك الحادي الثلاثون: تقييده الطاعة بإقامة الصلاة سس 
الاستدراك الثاني والثلاثون: تقييده الطاعة بالحكم بكتاب الله رض 
الاستدراك الثالث والثلاثون: الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة لم يكونوا طائعين 

لعلى أبي طالب O A ARA ERC DS‏ 
الاستدراك الرابع والثلاثون: لا طاعة لمن عصى 0 
الاستدراك الخامس والثلاثون: المعصية سبب للخلع لأن المعاصي من الكفر البواح PE‏ 


الاستدراك السادس الثلاثون: الإجماع عن الداوودي في وجوب خلع أمراء الجور 


الاستدراك السابع والثلاثون: الإجماع على وجوب خلع من غير الشريعة FEV ees‏ 
الاستدراك الثامن والثلاثون: قرر مشروعية الإنكار على الولاة علانية اعتهادا على 
قضة تنسب لعبادة بن الصامت ا 


الاستدراك التاسع والثلاثون: استدلاله بحديث « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ... ٠٠١‏ 
الاستدراك الأربعون: نقل كلاما عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقرر فيه 


الاستدراك الثاني والأربعون: لا يقتل بمعارضة السلطان أو بمحاولة الاعتداء 
على رجال السلطة دون القتل 79ب 


ا تفرد نش هه ت 


الاستدراك الثالث والأربعون: اعتاده على قصة إرسال عثمان عار إلى المعارضين 

في مصر ثم إنكاره أن يعاقب عبار لانضامه إليهم TOE‏ 
الاستدراك الرابع والأربعون: يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطة فيجعله 
دلبلا عل جواز المحارضية السياسية O 0 a‏ 
الاستدراك الخامس والأربعون: قرر عدم منع الأحزاب السياسية وجواز الانتماء الحزبي 
ولو لأحزاب كافرة TOV‏ 
الاستدراك السادس والأربعون : طعنه في معاوية مستدلا بحديث « أول من يغير 


سے وجل هن يني أمية+ TL‏ 
الاستدراك السابع والأربعون: حاول بتدليس إثبات حديث « أول من يغير سنتي.. » كم 
الاستدراك الثامن والأربعون: نقله آثارا لعلي من كتاب نهج البلاغة وهو كتاب 

لا يعتمد عليه 8ت9797377ْ9ْ9ْْ|أ6ْأ١:١ااااا O‏ 
الاستدراك التاسع والأربعون: شكك في شرعية أن يعهد حاكم إلى من بعده ا 
الاستدراك الخمسون: عاب على معاوية أن عهد لابنه يزيد م 
الاستدراك الحادي والخمسون: ذم عدم جعل الشورى ملزمة A ege‏ 
الاستدراك الثاني والخمسون: لا يصح أن يكون المرجع ني الرضا هم أهل الحل والعقد 
وإنا الأمة كلها 95 1 
الاستدراك الثالث والخمسون: نقل عن ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز 

التوارث والغلبة والقهر في الحكم o‏ 
الاستدراك الرابع والخمسون: حاول نسبة عدم صحة الحكم غلبة لبعض الأئمة ..... الاسم 
الاستدراك الخامس والخمسون: ثناؤه على كل حركة خروج ومنازعة للحاكم 

ولوغل هذل صمو بن عداو ا 
الاستدراك السادس والخمسون: نقل عن ابن عطية حكايته للإجماع على وجوب 

عزل من لا يستشير أهل العلم ااا 
الاستدراك السابع والخمسون: جعل عقيدة السمع والطاعة للحاكم عقيدة جبرية 

بدعية أحدثها الحسن البصري لووك ستو وخه اسه الك وا و و 117 


الاستدراك الثامن والخمسون: قرر أن مالكا يجوز الخروج على الحاكم المتغلب اا 


ار 


الاستدراك التاسع والخمسون: سفيان الثوري أفتى بجواز الخروج مع إبراهيم ....... VV‏ 
الاستدراك الستون: نقل كلامًا لابن حزم فيه نسبة الخروج لبعض الصحابة وغيرهم FV‏ 
الاستدراك الواحد والستون: نقل كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاة .... ۳۷۹ 
الاستدراك الثاني والستون: ذكر كلام الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفة لاضن 


الاستدراك الثالث والستون: نقل كلام ابن العربي في قول مالك: إن يقاتل مع الامام العدل .. ٠۷۹‏ 
الاستدراك الرابع والستون: حكايته الإجماع على حرمة القتال مع الحاكم الجائر 

اذا نازعه عدل 1 0 EAT‏ 
الاستدراك الخامس والستون: نقل كلام الزييدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديم ... ٠۸۲‏ 
الاستدراك السادس والستون: ذكر عقيدة الصبر على جور ا حاكم نتيجة عن ضغط الواقع ... ٠۸۳‏ 
الاستدراك السابع والستون: عقيدة الصبر على جور الحاكم صارت قطعية إجماعية 


بعدما كانت خلافية اجتهادية O‏ 
الاستدراك الثامن والستون: استدراكه على ابن القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنة YAT...‏ 
الاستدراك التاسع والستون: جعل من أسباب القول بالصبر على جور الأئمة الخلط 

بين الخروج لمجرد رفع الظلم والخروج المتضمن لعقيدة الخوارج ع ير 
الاستدراك السبعون: عقيدة الصبر على جور الأئمة كانت بعد ظهور الأشاعرة ...... 4Y‏ 
الاستدراك الواحد والسبعون: لاخلاف في أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

علاقة وكالة أو ولاية 9+ 6679م 0-00 
الاستدراك الثاني والسبعون: نقل ما ينسب لعمر من ظلمه أمير فلا إمرة له على دوني AT ess‏ 
الأبشراك الثالت والسبعوة استتكاره لظاهر حديث ولو جلد هرك ول مالك» 4 
الاستدراك الرابع والسبعون: المنع من الخروج كان لعلة فإذا ذهبت ذهب المنع لس قن 
الاستدراك الخامس والسبعون: فرحه بنقل للمعلمي خالف فيه آهل السنة في الخروج ........ ۳۹0 
الاستدراك السادس والسبعون: محاولة إظهار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

السلفية موافقة هواه ا 
الاستدراك السابع والسبعون: أكد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على العثانيين ....... ۳۹۹ 


الاستدراك الثامن والسبعون: نسب للعلامة عبد الرحمن بن حسن أن الجهاد 
له يحتاج لإذن الإمام نوع ERS‏ نس aa‏ بون مب اد لقع وف Oe OS Era‏ 6 


لا ام u‏ ' 

الاستدراك التاسع والسبعون: نقل عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

ما ظنه مؤيدا له 0 
الاستدراك الثانون: قرر أن أكثر الحكومات اليوم كفرية 210000 
الاستدراك الواحد والثانون: الأئمة أوجبوا السمع والطاعة للأمراء لمن ليس 

فوقهم سلطة كفرية 0111 0 0 
الفصل السادس: إشارات لكتاب (أسئلة الثورة) او اا واوا اا ال توووم ا EQ‏ 
الخاتمة ل ل م 
قائمة المراجع ا 0 
الفهرس 0 


